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 ملخص

ــين وجزء امتياز للصحفيين فحسب، بل هي حق لكافة المواطنـــــ والصحافة ليستحقاً فردياً أ

 حيث تنتهي النشر في الصــــــــــحفي حرية فإن لا يتجزأ من الحريات العامة وحقوق الإنســـــــان، لهذا

 وإن لأن التعبير، لحريــــــــــــــــة الدستور كفلــــــــــــــــها التي الحماية تنحصر وبالتالي الآخرين، حرية تبـــــــــدأ

 عاتقه، على الملقاة الواجبات خالف حال في المسؤولية، تقع فعليه الحقوق بعض للصحفي كان

 الضرر ومدى المنتهك بالحــــــــــــــق مقارنة مدنية وأ جزائية إلى تأديبية من المسؤولية هذه وتتفاوت

 .الحاصل

 وذلك الأفراد، ومصالح العام النظام تمس قد كبيرة أضرار  يسبب قد الصحفي عمل لأن

 جملة على نصت الصحافة تشريعات فمعظم لهذا بالنشر، لارتباطه المضاعف هلتأثير  نظرا

 للقضاء اللجوء إمكانية استبعاد عن بعيدا ولكن التعبير، حرية استعمال إساءة حالات مــــــــــــــــــــــــــــــن

 الردع حققت قد المدنية المسؤولية لأن العامة، للقواعد طبقا الأضرار بإصلاح ومطالبته المدني

 ينتهك أن قبل مليا يفكر ويجعله الصحفي على يؤثر مما معتبر، التعويضي المبلغ كان إذا الكافي

  .ما الشخص حق
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  مقدمة

، ومما لا شك فيه أنه قد زاد عدد العام تثير الصحافة في الوقت الحاضر اهتمامات الرأي

بالوسائل الحديثة  المنشورة والصحف الصادرة في المجتمع سواء في الصورة التقليدية المكتوبة أ

السياسية في كل لظروف الاجتماعية والاقتصادية و ذلك لأنها تعتبر أهم قناة لعرض اكالإنترنيت، و 

  .التحقيقات الصحفيةلات و وذلك من خلال نشر المقا ،بلدان العالم

، فهي تعمل على خلق وحدة معنـــــــــــــــوية بين دي الصحافة دورا هاما في المجتمعتؤ و    

م الاجتماعية ، والإحاطة بالقيلسبيل الأوحد لمعرفة ما يدور فيهأفراد الشعب الواحد باعتبارها ا

تكشف ما فإن الصحـــــــــافة  ،ومن ناحية أخرى.، فتكون بذلك رابطا يجمع بينهم ئدة بين جنباتهالسا

وتكملة هذا ، ، وتعمل على دفع الجهات المســـــــؤولة إلى الإصلاحقد يحيط بالمجتمع من نقص

  .أينما وجد عجزال

في الارتقاء بالفرد  ا تساهم بهلأنها بقدر م ،حدين ا ذارغم ذلك فإن الصحافة تعتبر سلاح

فإنها يمكن أن تلعب  ،الجمهورلمعاني الفاضلة في نفوس القراء و االمثل العليا و  إنماءوالمجتمع، و 

، لذلــــــــك يجب أن تكون الصحافة على قدر كبير من لبيا من خلال بث الأفكار الهدامةدورا س

  .النهوض بالمجتمع تستغل في رفع القيم و  ـــــــــــــداقية والحياد، وبالتاليالمصــــــو الموضوعية 

الذي يجب أن يتمتع به القارئ   فالصحافة إذن لها وجهان، الأول يتمثل في حق  الإعلام 

وفي  ،حفيحق الإعلام بالنسبة للصــــــــــــــــ والجمهور، والذي بدونه تختفي أهميتها، أما الثاني فهو 

لا يمكن الحديث عن حق كامل  للجمهور في الإعلام،   إذ ،ن الوجه الثاني يسبق الأولالواقع إ

  .التعبيرنه من حرية الـــــــــــــرأي و الذي لن يتأتى له إلا بتمكي ،دون إتاحة هذا الحق أولا للقائم به

إلا أن  ،حتى تستطيع تأدية رسالتـــها ،إذن هذا الدور الأساسي للصحافة يستوجب تمتعها بالحرية

ي أنها غير مسؤولة عما تنشره، فالحرية والمسؤولية عنصران لا يفترقان وذلك هذه الحرية لا تعن

، فالحرية تستوجب إقامة المسؤولية حالة تجـــــــــــاوز حدود “استحالة وجود حق مطلق“ عملا بمبدأ 

إذ تقوم إذاك مسؤولية جنائية وأخرى  ،بالنظام العام وخصوصا إذا نتج إضرار بالأفراد أ،معينة

 .ةمدني

امتناع  يسبب  ولا بد من وقوع فعل أ ،الجنائيةــــــــــــة بوجهيها المدنية و إذن لقيام المسؤوليـــــ

 ووقد يلحق المجتمع أ ،هذا الأخير قد يصيب الفرد فتكون المســـــــــــؤولية مدنيـــــــــــــــــــــــــــة،  و ضررا
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 ذلك أن العمل ،في بعض الأحيان قد تجتمعان  معا، و ةفتكون المسؤولية جنائي ،الفرد معاو المجتمع 

من المعلوم  أن ، و ن، دون أن يكــــون هناك تعـــــــــــــارض بينهـــــــــــــماالواحد قد يترتب عليه المسؤوليتا

 بحيث أضحــــــــــــــت مصدرا متزايدا للأضرار، نتيجـــــة لذلك تضاعف ،الحياة الحديثة أصبحت معقدة

بحيث  أصبح  ،نظرا لتغير نظرة المتضررين ،عدد دعاوى المسؤولية المدنية على الخصــــــوص

إذن إصــــــــــــلاح الأضرار التي  ،همتلحقهمهم الوحيد الحصول على ما قد يصلح الأضرار التي 

ـــــــــــة محوريــــــــة في القانـ ،يسببها نشاط الأشخاص للبعض ما  ،ـــــون المعاصرأصبح يمثل  إشكالي

 إرساءذلك عن طريق ، و اجتهاد القضاء لحماية المتضررينضـــــــــــرورة تدخل  المشرع و أدى إلى 

  .قواعد قانونية الكفيلة بجبر الضرر مهما كان نوع الخطأ المرتكب

تحديد إطارها الدقـــــيق، وذلك راسة المسؤولية المدنية للصحفي و ومما تتقدم تبرز ضرورة د

البعض تقييد حرية الصحافــــة  محاولة، و تماشيا مع تلاحق التشريعات المنظمة لعمل الصحفي

لوائحه التشريعات وليس قانون الإعلام و فأضحى العمل الصحفي تتناوله العديد من  ،الكلمةوالرأي و 

  . مما يستوجب الإلمام بمبادئه العامة في كافة القوانين الوضعية  ،فحسب

يتبين له وجود قصور في  ،نصوص التشريعية الخاصة بالعمل الصـــــــــحفيفالمتمعن في ال

تناقض بين الذي يؤدي إلى وجود  ،رغم وجود تراكم تشريعي في مواضع أخرى ،بعض نواحيها

 علنا نهتدي لسبيـــــــــــــل ،ضوء ذلك يجب دراستها بشيء من التفصـــــــــــيل التشريعات أحيانا، وفي

عدم ين حماية مصـــــــالح الأفراد و وب ،حق الجمهور في الإعلامين حرية الصحافة والنشر و وفيق بالت

التي تحكمهـــــــــــا وحقوق المبادئ و وذلك من خلال دراســـــــــة حرية الصحافــــــــة  ،التعرض لسمعتهم

ــــالي تحديد متى قد يكون بالتــــــــــو ،أي  الوقوف على الحدود الموضوعية لعمله ،واجبات الصحفيو 

  . مسؤولا مدنيا
إساءة استعمال ى بيان الفرق بين النقد البناء وإذن ھذه الدراسة تھدف بالدرجة ا�ولى  إل 

خطأ  وعلى تصرف أ تعليقا ،روح العمل الصحفي تكمن في ممارسة الحق في النقدف،حق النشر

وليس  ،تشهيراً  واً أـــــــــــــقذف وت سباً أــــــــــــــــوليس حقيقيةبحكم أنها واقعة  ،جهة ماو شخص أ وقع من

لأشخـــــــــــــاص، على ا واقعةالاء  ـــــــــــــمن انتقاد الأخط وفه ،تصرفاته إلىذات الشخص بل ل موجهاً 

 يعتبر الحق، فهذا في ممارسة ة مع حسن النيةــبالواقعي تسميم تعبير وأسلوب ااستخدفعلى الصحفي 

  .ولكن تبقى مسؤولية الصحفي قائمة في المهنة قبيل النقد المباح، من
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تحقيق الصالح العام لن و الحـــــــــــــــــق في التعبير ينتهي عندما يساء استعماله فوعليه       

فهذا  ،معلومـــــــــــات وفإذا كان للصحفي نشر ما يحصل عليه من أنبـــــــــــــــاء أ ،كذا وسيلة يتأتى به

في لا تتعدى فحرية الصــــــــح. محدد بالضوابط المنظمة له ونما هإ ،ليس بالفعل المباح على إطلاقه

ومن ثمة فإنه يلتـــــــــــــــزم بأن يكون  ،لا يمكن أن تتجاوزها إلا بتشريع خاصحرية الفرد العادي و 

ظ على الحريات والحقوق الحفاللمجتمع و  النشر لمعلومات صحيحة وفق  المقومات الأساسية

انتهاك محارم  وعدم الاعتداء على سمعتــــــــــــــهم  أوالواجبات العامة واحترام الحياة الخاصة  للأفراد و 

الأفعـــــال التي تثير ـــــــــــــقد و فمن الأهمية بمكان بيان الحدود الفاصــــــــــلة بين الحـــــــــــق في الن ،القانون

ما يعني أن العمل  وه، و المجتمعافة تعتبر من أخطر المهن تأثيرا في لأن الصح ،يــــــــــــةالمسؤول

السبب  ولعل هذا ه، و مصالحــــــــهم المشتركة وجسيمة على الأفراد  أ االصحفي قد يرتب أضرار 

تباط  العمل تأسيســـــــــــا على ار  ،رغم الصعوبة التي قد نواجهها ،الرئيسي لاختيارنا الموضوع

  . الصحفي بالعديد من التشريعات بالإضافة إلى تضارب الآراء حول حدود حرية الصـحفي

ضف إلى ذلك، أنه لا شك من أن حرية الصـــــــــــــــــــــــــــــحافة تكاد تكون مقدســـــــــــة  في بعـــــض 

بحيث  منحــــت ،معات المتحضرةعلى اعتبار أنها من ركائز الديمقراطية في المجت ،التشريعات

وسيلــــــــــــة  ولكن في الحقيقة البعض يســـــــــــــــيء استخدامها بحيث تغد، و من الحرية اكبير  اهامش

فالمطالع لصفحات الصحــــــــف في   ،المصالح العليا في أحيان أخرى ولانتهاك مصالح الأفراد أ

ي على اعتداءات صارخة  على أهم لأخبار، التي تنطو الوقت الحالي يجدها تعج بالعديد من ا

لتحديد متى تنتهي حرية ما يحتم علينا إيجاد ميزان دقيق  حقوقـــــــــــــه،مكتسبـــــــــــــــات الفرد و  أخطرو 

  .المحور الأساسي لدراستنا هذه ولعل هذا الأمر هتبدأ حقوق الآخرين، و الصحافة و 

  :  التالي والنح على الدراسة إشكالية ديدتح يمكن ،على ضوء ما تقدمو 

تي قد تثير مسؤولية الصحفي الأفعال الو  لحدود الفاصلة بين الحق في النقد هيا ما

  .أي الوقوف على مدى مسؤولية الصحفي مدنيا عن أعماله ؟مدنيا

وذلك لارتباطها  ،إذن المسؤولية المدنية بالنسبة للصحفي تعد من أهم المشكلات القانونية

مما قد  ،فالانتشار الواسع للصحـــــــــــف له تأثير على الرأي العام ،الاقتصاديةو بالحياة الاجتماعية 

م وهما حق الجمهور في الإعلا ،بين مصلحتين متعارضتين يصعب التوفيق بينهما اينتج لنا تضارب

ــــرة قد يثير حق الشخص في عدم التعرض لحقوقه  الشخصية، لأن التعرض لهذه الأخيـــــــــو 

  .  إذا عد خطأه الصحفي مسببا لها  ،المسؤولية المدنية للصحفي
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ـــــــــــها إلى بابين كان لزاما علينا تقسيمــــ،ومادامت الدراسة تتعلق بمسؤولية الصحفي المدنية

 الإطارفنتناول  ،الموضوعية لعمل الصحفيرق في الأول للضوابط القانونية و ، نتطأساسيين

  .التشريعات المنظمة لها لصحافة و  يميالمفاه

المدنية المترتبة عن عمل الصحفي بحيث  للأحكام العامة للمسؤولية  ونخصص الثاني

  .وآثار هذه المسؤولية  ،خلاله طبيعة المسؤولية المدنية للصحفي ننحدد م

كـــــــــــــــــــان من  ،ولىإذن وبالنظر لطبيعة هذه الدراســـــــــــــــة التي تعتبر قانونية بالدرجة  الأ

على حقيقة القواعد المنظمة لعمل الصحفــــي، كما وذلك للوقوف  ،المنهج التحليلي إتباعالضروري 

حتمت علينا هذه الدراسة اللجوء للمنهج المقارن، نظرا للتعديل الذي طرأ على قانون الإعلام في 

القديم  هذا من المقارنة بين النص الجديد و همال الآونة الأخيرة،  ما جعل من غير المستساغ إ

الاستفـــــــــــــــادة  من تجــــــــــــــــارب التشريعات الأخرى   إمكانيةتأسيسا على من  ناحية أخرى و و ،ناحية

ـــــسي الرائد في هذا المجال  التشريع الفرنـــرنة تشريع  الإعلام الجزائري   و في هذا المجال ارتأينا مقا

  .    لمصري كتجربة عربية او 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  الباب الأول

الضوابط القانونية 

  الموضوعية لعمل الصحفيو 
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  الموضوعية لعمل الصحفي الضوابط القانونية و . 1

ليســـــت   أنهإلا  ،بالرغم مما تثيره حرية الصحافة من جدل حول مفهومها وأبعادها وحدودها

وتتحدد  ،ةـــــــــية وتحكمها ضوابط دينية وأخلاقية واجتماعيهناك حرية صحافة مطلقة، فالحرية نسب

 افةــــــــالصح مجال يف ثــــــــــــــــالبح يعتبرو  ،درجتها بمقدار القوى المهيمنة على شؤون الصحافة

 مثل هــــذا في نفسه حمـــــــــــــــــــيق فالذي ،التعقيد ةـــــــــــــــــــالقوي الالتباس الشديدة المواضيع من المكتوبة،

 يـــــة،الإعلام شريعاتتلل الأولى مرجعيةالو  بتاريخ صلة ذات معرفية بعُدة التسلح عليه ،الموضوع

 أهمو  لام،ــــــــــــالإع قوانين في أثرت التي ةــــــــــالتاريخي اللحظات لتفاصيل ذلك عن طريق الرجوعو 

 منطوق مضامين لسرد معنى لا نهلأ. ةــــــــــوالدولي ة،ـــــــــــوالإقليمي ة،ــــــــــــيالوطن ةــــــــــــالسياسي تفاصيلال

 والداخلية الدولية روطـــــــــــــالش قراءة لمتتم إن ،الصحافة وعلام ألإل المنظمة القانونية النصوص

  .لقانوني المنظم لهذا المرفق الحيويا النص نشأ رحمها في التي السياسية،

 صياغتها في التشريعية السلطة قصد فهم إلى رشدناي الذي وه الشروط،استقراء تلك  نذإ

 منطوقه في ليس لكامنة، حقيقتها وعمق النص مبتغى لمعرفة أكثر ترشدنا كما هو، كما للنص

 ويبد ذاـــوهك ،وتنظيمها لضبطها حصرا جاء التي القانونية الواقعة حقيقة في بل فقط، ومضمونه

 ةـــــــــــــالمرجعي فهم بغية ،الصحافة موضوع لدراسة غنى عنه لا ،اأساسي اأمر  التاريخ، رستحضاا

  .لها المؤطرة التاريخية

للصحفيين فحسب، بل هي حق لكافة المواطنـــــــين  اامتياز  وإذن الصحافة ليست حقاً فردياً أ

العبرة ليســـت بالقواعد الدستورية إذن  ،وجزء لا يتجزأ من الحريات العامة وحقوق الإنســـــــان

إلا أصبحت حبرا ا العبرة باحترامها وتطبيقها، و وإنم ،والنصوص القانونية المنظمة لحقوق الصحافة

  :لهذا سنقسم هذا الباب إلى فصلين أساسيين هما على التوالي و  ،على ورق

  .القانــــــــــــــوني الصحافة وتنظيمهـا :الفصل الأول

  .الموضوعي لعمل الصحفيالنطاق الشخصي و :نيالثا الفصل



 

  

  

  

  

  الفصل الأول

 القانوني وتنظيمها الصحافة
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 القانوني وتنظيمها الصحافة. 1.1

التأكيد على الضمانات الدستورية لحرية الصحافة،   على حرصت الدساتير في كل الدول

لممارسات الإعلاميــــــــــــــة لحرية إلا أن هذه الضمانات غالباً ما تناقضت مع النصوص القانونيـــــة وا

والتي تعتبر حرية الصحافـــــــة  ،فهذه الحرية تعد من قبيل الحقوق المقدسة للإنسان. الرأي والتعبير

وتمكين رؤساء تحرير الصحف  ،فهي تعني في المقام الأول عدم خضوعها للرقابة ،أهم تجسيداتها

 ،لحــــــــــــق في التحقيق والحصـــــــــــــول على المعلوماتوكذا ا،من صلاحية تقرير سياسة الصحيفة

  .وذلك حتى تتحقق الأهمية المرجوة من الصحافة  ،ءوأيضا حرية نشر هذه المعلومات والآرا

وحتى لا  ،وكون الصحافة لن يتأتى لها أن تؤدي الدور المنـــــــــــوط بها  إلا بكفالة حريتها 

فوضى فإننا نرى أنه من المـــــهم جدا أن نتناول في هذا الفصـــــــــــــل الأول   تتحول هذه الحرية إلى

كما لا ننسى أن نعرج على نشأة الصحـــــــــــــــــــافة الجزائرية ابتداء من  ،التطور التاريخي للصحافة

ود بالصحافة اهنة،ثم نحدد المقصومرورا بمرحلة الاستقلال، وصولا إلى المرحلة الر ،الاستعمار

مع عرض أهم التجارب التشريعية في ،حدود حريتها، ثم نتطرق لتأصيل القانوني لحرية الصحافةو 

ت التي خضع ثم نعرج بعد ذلك على تجربة المشرع الجزائري  لنبسط مختلف التعديلا،هذا المجال

  : وذلك كما يلي  ،تبيان مدى نجاعتهلها قانون الإعلام  و 

  ةــــــــــــافــــــــــلصحل المفاهيمي الإطار :لمبحث الأولا

  فيـــــــــــالتنظيم القانوني لعمل الصح: الثاني المبحث

  ةــــــــــــافــــــــــــــصحلل طار المفاهيميالإ. 1.1.1

حيق، فمنذ أن وجد على وجه الأرض وتحركت ــــــــلقد عرف الإنسان الصحافة من عهد س

وإشباع حـــــــــــاجته في المعرفة أي حقه في الإعــــــــــــــــــــــــــلام  ظهــــــرت   ،غريزة حب الاستطلاع لديه

وأبرز أداة من أدوات المعرفـــــــة ،الصحافة، إذن هي تعتبر واحدة من أهم وسائل الإعلام قاطبة

يذود  بها و  ،ـــــــــهاستحدثها الإنسان ليجمع من خلالها في لحظة واحدة بين ماضيه وحاضره ومستقبلــ

فهي الوسيلة الأقدر على تحريره من . عن حرياته  ويصون بها حقوقه حين يبغى عليها باغ 

لا  ،إلا أن هذا لن يتأتى لها إلا بقيامها بوظيفتها على أحسن وجه ،الوصاية المفروضة على فكره

  .بالحد من حريتها بشكل مفرط

 ،وسيلــــــة  لكتابة التاريخلأن البعض اعتبرها  ،نذ نشأتهامإذن ظهرت أهمية الصحافــــــــــــة 

بالدور الذي أصبحــــــــت تلعبه على جميع بتطور الصحافـــــــــــــــة و  ما انفكت هذه الأهمية تزدادو 
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ـــل الباحثين ما جعــــــــ ،التاريخ العامن تاريخ الصحافــــــــــــــة و وهذا ما يفسر العلاقة الوطيدة بي ،الأصعدة

تعمقوا في البحث عن أصولــــــــــــــــــــــها التاريخية، و  ،يهتمون بها  كظاهرة اجتماعية لها مكـــــــــــانتها

  .هذا ما سنحاول توضيحهالثقافي والمجتمع ككل، و و ياسي لتأثيرها المباشر في الميدان الس

ا إلا بتوفير المنــــــــــــــــــــــاخ المناسب فالصحافة لن تحقق الأهمية التي وجدت من أجله وعليه

أنه بالرغم من  ونبين أيضا  ،ذه الأهمية بدقةوعليه يجب تحديد ه ،عن طريق ضمان حريتها ،لذلك

  .تبقى حرية محدودة لاعتبارات سنتطرق لها لاحقا إنها أهمية هذه الحرية ف

  : ولهذا سنتناول في هذا المبحث ما يلي  

  الأصول التاريخية للصحافة :الأول المطلب

  ةـــــــــافـــــــــوم الصحــــــــــــــــــــمفه :المطلب الثاني

  الأصول التاريخية للصحافة. 1.1.1.1

ما أحاط التعرف على نشأتها و  وللصحافة، ه التاريخي إن الهدف من التعرض للتأصيل

مقارنتها ات وسلبيات الماضـــــــــــي، و ابيوبالتالي الإلمام بإيج ،بها من عوامل ساعدت على تطويرها

  .طرح العيوب ذلك لاقتباس المزايا و و الحاضر، ب

وعليه سنتناول فيمايلي نشأة الصحافة وتطورها بصفة عامة،ثم نلقي نظرة على الساحـــــــــــــة 

  .الجزائرية

  نشأة الصحافة وتطورها .1.1.1.1.1

يمكن تقسيمهـــــــــــا إلى و  ،لى ماهي عليه الآنمرت الصحافة بعدة مراحل إلى أن وصلت إ

  : ثلاث مراحل أساسية كالآتي 

  في العصر القديم  .1.1.1.1.1.1

بدأت الصحافة عن طريق الرواية الشفهيـــــــــــة التي استمرت ما يقارب أربعة آلاف سنة قـــبل 

ــه  الفكــــري ليتمــــــــكن من حفظ إنتاجـــــــــــإلا أن حياة الإنسان تطورت، فاختـــــــرع الكتابة   ،الميلاد

لهذا أضحت الكتابة إحدى السمات الأساسية ــــــــــــــمي من الاندثار، و العلـــيراثه الثقــــــــــــــــافي و مو 

على  الحفرعن طريق النقش على الطــــــين و ،، ليبدأ الإنسان استعمال الوسائل البدائية للكتابة1لحياته

                                                           

 ،2012 تكنولوجياته الحديثة، دار الخلدونية، الجزائر،و تاريخ وسائل الاتصال  فؤاد شعبان، عبيدة صبطي، - 1
  .13ص 
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ن للقول أن رق البردي، لهذا يذهب بعض المؤرخيالو لى الجلود و ثم تطور ليكتب بيده ع ،الحجارة

  .1ن القدماء عرفوا الصحافةالمصريو  حتى

 ،أما البعض الآخر فيرى أن أقدم صحافة في التاريخ هي صحافة الإمبراطورية الرومانيـــــــــــة

ويقوم  ،علق في أماكن مختارة  ليطلع عليها الناسلأن الرومان كانوا يصدرون صحفا مكتوبة ت

التي كانت و  acta diarna وكانت أشهر هذه الصحف صحيفة،بقراءتها لإيصال محتواها نموظفو 

 التي تختص بنقل أخبار مجلس الشيوخو  acta senatusإلى جانب صحيفة  ،تهتم بالأخبار العامة

ذلك لاهتمامها بالشؤون و انت أكثر انتشارا، التي ك acta publica ، بالإضافة لصحيفةالروماني

  2.المالية

ذلك لتطور المجتمع بحيث ظهرت أفكار جديدة حاول عليه، و و لكن الحال لم يبق كما ه

لتخلص من الظلمة التي سادت أوروبا عدة قرون، لذلك أصحابها نشرها على وجه السرعة، و 

  .وبالتالي باتت الصحافة ضرورة حتمية في عصر النهضة

  بعد عصر النهضة  .2.1.1.1.1.1

في القرن الخامس عشر يعتبر الميلاد الحقيقي ) جوتنبرغ(إن اختراع آلة الطباعة من قبل 

فالمصادر التاريخية تشير إلى أن اكتشاف الطباعة شكل نقطة تحــــــــول  في تاريخ الفكر  ،للصحافة

ء مرفق البــــــريد الذي ارتبط ارتباطا إنشا و،همل آخر قدم مساعدة فعالة للصحافةثمة عاو  ،3البشري

  .   4وثيقا بها، لأنه  كان وسيلة نقل الأخبار

إلا أن أقدم  ،ما بدأت في إيطاليا في أواخر القرن السادس عشر فالصحافة الحديثة أول 

  .16095في ستراسبورغ  الفرنسية عام الصحف التي عثر عليها وجدت 

 فعندما تولى الكاردين ،صحيفة رسميةوتعتبر فرنسا أيضا أول دولة أصدرت 

فأمر بإنشاء  ،أثرها على الرأي العامالسلطة أدرك فائدة الصحافة و ) Richelieu(ريتشيــــــــــلولا

                                                           

  .88، ص 1995ب المصرية، القاهرة، عبد االله البستاني، حرية الصحافة، مطبعة دار الكت -1
  . 55_54ص ص,2007محمد علي القوزي، نشأة وسائل  الاتصال وتطورها، دار النهضة العربية، بيروت، 2
،ص 2012التوزيع، الأردن،و ، دار أسامة للنشر 1بسام عبد الرحمن المشاقبة، فلسفة التشريعات الإعلامية، ط 3

43.  
  .10، ص2008النشر، بيروت، و العصر، دار الهادي للطباعة  إيقاعو عبد الحليم حمود، الصحف  4
  .55محمد علي القوزي، المرجع السابق، ص 5
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 اهذه الصحيفة لم تكن تنشر مقالات بل أخبار و ، 1631سنة  gazette de Franceصحيفـــــــــة 

  .1اليةبأسلوب مقتضب كما هي الصحف اليومية الحو قصيرة 

كانت تتمتع و   1647و 1641أما في إنجلترا  فقد ظهرت الصــــــــــــحف لأول مرة بين سنة 

 ،أعاد امتياز الرقابــــــــــــة عليهاو إلا أنها لم تدم طويلا فقد وضع البرلمان نظاما لها  ،بنوع من الحرية

  - كانــــــــــــــــت مقاطعــــــــة إنجليزية  التي- الصادرة باللغة الفرنسية في هولندا gazetteبالتالي بقيت و 

أقبل الناس و وعليه ازدهرت الصحافـــــة الأدبية في هولنــــــــــــــدا  ،هي الملجأ الوحيد للصحافة الحرة

انت ، لأنه قبل اختراع  آلــــــــة الطباعة، ك2جديدة  اأفكار لأنها كانت تقدم لهم آراء و ،على قراءتها

ومع اتساع ثورة  ،كان رجال الدين يسيطرون على حرية النشـــــــــــــرتتم بطريقة يدوية  و الطباعة 

التعليم في ذلك بإتاحة  الفرصة أمام العديد من الأفراد و  ،الطباعة اتسع نطاق الجماهير القارئة

ــــــبر من أهم الاختراعات ولهذا يجمع العديد من المؤرخين على أن الطباعــــــــــــــة تعتــــــــ ،القراءةو 

أثرت بشـــــدة في التطور باشرة في عملية التحول الفكري، و الإنسانية لأنها ساهمت بصفة م

  . 3الحضاري

لصحافـــــــــة في فتعتبر الدولــــــــــــــــة الوحيدة التي لم تضطهد ا ،أما بالنسبة للولايات المتحدة    

وهي   1703إنشاء أول صحيفة سنة و اس غرين لجلبه المطبعة يعود الفضل  لتومهذا العصر، و 

بعدها لعبـــــــــــــــت الصحافــــــــــــــة دورا جد مهم خاصـــــــــــــة في حرب و  ،)بوسطن نيوزليتر(صحيفة 

  .4الاستقلال

دة طويلـــة لأنها كــــــــــــــانت ولم ،أما الصحافة في أوروبا فتعرضت للعديد من أشكال التعسف

ظل هذا و  ،فنشر أي مطبوع بغير  ترخيص كان يعاقب عليه  بالمــــــــوت ،تحت رحمة الكنيسة

التي اعتبرها المؤرخون الزلزال الذي غير مجرى التاريخ  ،الوضع قائما حتى قيام الثورة الفرنسية

كـــــــــــــس على عدد الصحف هذا ما انع، و 5الآراء من الحقــــــــــــــوق المقدسةنها جعلت نشــــــــر الأفكار و لأ

                                                           

1- Hugène Hatin, Histoire du journal en France, édition Gustave Havarde, paris, 1846, 

p4. 

  .55محمد علي القوزي، المرجع السابق، ص  2
  .45_44ع السابق،صصبسام عبد الرحمن  المشاقبة، المرج 3
  .10عبد الحليم حمود، المرجع السابق، ص  4
  .55_54ص،  ص 2004، حسن مكاوي، أخلاقيات الإعلام، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة 5
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لم يقلص هذا العدد  إلا في و  ،بعد الثورة 1400إلى  1779سنة  41المطبوعات الذي زاد من و 

  .1قانونية جديدة  اقيود 1800فقد أصدر عام  ،ظل حكم نابليون الأول

ادة الثامنة وجاء في الم 1814بعد ذلك تولى الملك لويس الثامن عشر عرش فرنسا سنة و 

أقام نظــــام و  ،، ولكن ما لبث أن أعاد الرقابة على الصحف2من عهده احترام حرية الصحافة 

 1830إلى حين قيــــــــــــــــــــام ثورة جويلية  ،4هذا ما ساد في عهد شــــــــــارل العاشرو ، 3الترخيص المسبق

،حيث بادر  الملك لويس فيليب 5ــة في جزء كبير منها للصحافــــــــــــــ االتي اعتبرهـــــا البعض فوز 

  .6ازدهارهاما أدى إلى زيادة الصحف و  ،دوليان إلى إلغاء الرقابة على الصحف

فترات انتعاش، إلا أنها حققت عات الغربية مرت بفترات انتكاس و إذن الصحافة في المجتم

ا سنحــــــــــــــاول هذا مانتشارها، و  عددة التي ساعدت علىالعديد من المكاسب، نظرا للعوامل المت

  .الوقوف على حقيقته بالنسبة للتجربة العربية توضيحه و 

  نشأة الصحافة العربية .3.1.1.1.1.1

يعتبر بعض المؤرخين أن الجزيرة العربية قبل الإسلام عرفت هي بدورها ظاهرة الصحافة 

 ،حوادث شاهدهــــــــــــــــا الشاعـــــــرو أخبارا رغم طابعها الشعري، لأنها تتضمن  ،)المعلقات(عن طريق 

لأنها كانت تعلق كل سنة بمناسبة  ،وتعتبر المعلقات أحسن تنظيما مما اعتبر صحافة رومانية

  7.إقامة سوق عكاظ

الصحافة وليدة التواجد كانت _الحديث_إلا أنه في معظم دول العالم العربي   

توجيهه لخدمة أغراضه، عن طريق ـــــكم في الرأي العام المحلي و تحـــــــــــذلك بهدف الو  ،الاستعمــــــــاري

  .8بعد رحيله الاضطراري لهم المشعلصحفيين محليين، سلم  الصحف وتكوينإنشـــــاء 

                                                           

  .88عبد االله البستاني، المرجع السابق، ص  1
2 L’article 8 de la charte du 4 juin 1814 dispose-t-il : les Français ont le droit de publier 

et de faire imprimer leurs opinions….. 

3 La loi de 21 octobre 1814 n’autorisait la publication libre que des seuls ouvrages de 

plus de vingt  feuilles (article n° 1) 

4 Ordonnance de Charles  X du 29 septembre 1824. 

5 Bernard Beignier, et les autres, Traité de droit de la presse et des médias, 

Litec ,Paris ,2009, p 39. 

  .63محمد علي القوزي، المرجع السابق،ص 6
  .15، ص2012زهير إحدادن، الصحافة المكتوبة في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،7 
  .101،  ص1998ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  فضيل دليو،مقدمة في وسائل الاتصال الجماهيرية، 8



24 
 

تعد مصــــــــر أول بلد و  ،لم تر الصحيفة العربية النور إلا في نهاية القرن الثامن عشر لهذا

، لأن الفرنسيــين استقدموا 1798وذلك نتيجة للحملة الفرنسيـــــــــــــــــــــة سنة  ،عربي عرف الصحافة

وقد أصدر نابليون بونابرت أمرا بتنظيم المطبعة جاءت المـــــــــــادتين الخامســـــــــــــة  ،المطبعة معهم

  .1السادسة منه لتضمن حرية المطبوعاتو 

أي ) courrier de l'Egypte( يـــــة تحت عنوانوقد صدرت أول صحيفة باللغة الفرنس

ــــــــــانب ، وكانت تهتم بأخبار الأقاليم المحليـــــــــــــــــة إلى جــــ1887أغسطس  29بريد مصر في 

 ،)la décade égyptienne(ثم  صدرت مجلـــــــــــــــــة ،تنقلات الجيش  وأخبـــــــارهالأحداث الرسمية و 

ة المصرية وكانت تصدر مرة كل عشرة أيام، واهتمت بنــــــــــــــشر بحوث العلماء الأدبيـــــــــــة أي العشري

إلا أنهــــا لم تخرج )التنبيه (وكان في نيتهم إصدار صحيفة عربية باسم  ،2الاقتصاديةالسياسية  و و 

  .3هم عن الصدورــــــوتوقفت بذلك صحف،لما تم إجلاءهم أخذوا مطابعهم معهمو  ،إلى حيز الوجود

وبعدهـــــــا  ،أمر والي مصر محمد علي بوضع حجر أساس لمطبعة بولاق1821وفي سنة 

،  ثم صــــــــــدرت بعـــد 1827سنة ) الخديوي لجور نا(صدرت أول صحيفة في مصر تحت اسم 

ـوب ظهرت أول مجلة طبية وهي مجلة يعســــ 1865في سنة و  ،ذلك صحيفة الوقائع المصرية

لكنها لم تعمر و الفرنسية اليونانية و غات أخرى كالتركية و ثم بعد ذلك توالت الإصدارات بل ،4الطب

قدم الصحف المصريــــــــة ألا وهي بشارة تقلا إحدى أأنشأ الأخوان سليم و  1876في سنة و  ،طويلا

ل أن تنتقل إلى قب الإسكندريةكان ذلك في و إلى يومية  1881التي حولت سنة أسبوعية الأهرام، و 

  .5، حيث لازالت تصدر إلى حد الساعة1898القاهرة سنة 

 جديد، كمنتوج لأجانب يدا على 19القرن خلال تونس في ظهورها عند الصحافة عتبرتا

 في هؤلاء انــــــــــــــــــــــــك وقد الإعلام، في الأجانب المواطنين رغبة لتلبية موجهة الأصل في وكانت

                                                           

 الفرنسي، دار النهضة العربية، القاهرة،سة مقارنة في القانونين المصري و حسين عبد االله قايد، حرية الصحافة،درا1
  .21، ص1994

 ص ،2000’ عمان التوزيع،، دار المجدلاوي للطبع و 1علام، طالإر أبوعرجة، دراسات في الصحافة و تيسي  2
32.  
  .21المرجع السابق، ص, حسين عبد االله قايد 3
  .21المرجع نفسه،ص 4
  .56فؤاد شعبان،عبيدة صبطي، المرجع السابق، ص 5
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كانت  1838 سنة تونس في ظهرت التي الصحف أول كون يفسر ما هذا ،ولعل1اليينإيط أغلبيتهم

وكان الفضل  ،) (il giornal di Tunisie et di car tagineباللغة الإيطــــــــــــــالية  تــــــــــــحت اسم

باللغة العربية  ، الذي أنشأ صحيفــــــــــــــــة 2في إنشاء مطبعة في تونس للإنجليزي ريتشارد هولت 

ذلك في سنة ة منتظمـة و وكانت أول صحيفة تصدر بصفــ،)الرائد التونسي(الإيطالية تحت عنوان و 

) القصباء(بالإضافة  لصحيفتي ،1888سنة ) الحاضرة(ثم صدرت كل من صحيفــــة ،18603

لكن لم تصدر و  ،18904سنة ) المبشر التونسي(و) الزهرة(درت ، كما صـــــــــــــ)نتائج الأخبار(و

كانت باللغة و  ،) (le tunisienأين ظهرت صحيفــــــة  1907صحيفة بإدارة تونسية إلى غاية 

  .5التي تعتبر أول صحيفة لمقاومة الاستعمار ،الفرنسية

إلا أن  ،وقد ظهرت الصحافة في لبنان في وقت مبكر أيضا مقارنة بالدول العربية الأخرى 

القائمين على شؤون الدولـــــــــــة، فأول صحيفة لبنانيــــــــــــة  ء أفراد لاا أنها كانت من إنشاما ميزه

، أما أول مجلــــة فكانت 6 1858قد أصدرها خليل خوري في بيروت سنةو ) حديقة الأخبار( كانــــــت

لرسميـــة أنشأها داود حتى الجــــــــــــــــــــريدة او ، 1866التي أنشأها يوسف الشلفون سنة ) النشرة الشهرية(

وقد أصدر عدة لبنانيين ،  7الذي كان يشغل منصب متصــــــــرف جبل لبنان  1867باشا سنة 

في باريس سنة ) برجيس باريس(خارج لبنان من بينهم رشــــــــــــــــيد الدحداح الذي أصــــــدر  اصحف

في الأستانة سنة ) الجوائب (ـــــــــدر صحيفة إلى جانب أحمد فارس الشدياق الذي أصــــــــــــــ ،1865

) تايمز الشرق(قد لاقت هذه الصحيفة شهرة كبيرة آن ذاك، بحيث اعتبرها البـــــــــعض و  ،1860

                                                           

، منشور في 3تعددية في مجال الإعلام المكتوب وعلاقتها بالانفتاح في دول المغرب العربي،صال علي كريمي، 1
  .04/01/2012: ، تاريخ الاطلاع http://www.maroc.reunis.fr:  الموقع التالي

صدر على شكل مرسوم من طرف  1859إن أول قانون لتنظيم الصحافة في تونس يرجع تاريخه إلى سنة  2

طبعة ، بغية إنشاء م"ريتشارد هولت"الترخيص لأحد التجار الانجليز و الباي، والغرض من هذا القانون آنذاك كان ه

من جهة، وإصدار جريدة باللغة العربية والإيطالية، متخصصة في الإعلانات وترويج المنتوجات، والأخبار 

  .التجارية، مع استبعاد إمكانية الكلام في السياسية، والأنباء ذات الطابع السياسي
3 Lotfi Larguet, presse écrite et pouvoir politique, thèse, pour le diplôme d'études 

approfondies en droit public  interne, Tunisie, 1982, P 23. 

  38عرجة، المرجع السابق،صو تيسير أب 4
5 Lotfi Larguet, op.cit, p 23. 

  .56فؤاد شعبان،عبيدة صبطي، المرجع السابق، ص 6
  .238- 237ص ص ،1991تطورها، مكتبة الأنجلوالمصرية، القاهرة، و خليل صابات،وسائل الاتصال نشأتها 7



26 
 

يين ، فالمتتبع لنشأة الصحافة العربية لا يمكن له إغفـــــــــــال دور الصحف18831ودامت إلى غاية 

  2.المغــــــــــرب الأقصىو مجلات في المشــــــــــــــــــــرق العربي الاللبنانيين في إصدار الصحف و 

 )سورية(تحت اسم  1865نوفمـــــــــــــبر 19أما في سوريا فقد صدرت أول صـــــــــحيفة فيها في 

ثم صــــــدرت بعد  ،التركيةة وكانت تحرر باللغتين العربية و بدمشق، وذلك بعد إنشاء مطبعة الولاي

  .3في مدينة حلب 1867 الفرات سنةك صحيفة ذل

 )الشهباء (أطلق عليها اسم عبد الرحمان الكواكبي، و  ويفة فهأما أول سوري أصدر صح 

ن أمــــــر والي لكن ما لبث أو ، 18794الاعتدال سنة  ثم أصدر صحيفة أخرى هي ،1877سنة 

  5.للأوضاع القائمة لما بدا أنه بوادر معارضة ،الحجز على مطبعتهاحلب بتعطيلها و 

   1869جوان  15أما العـــــــــــــــــراق فقد ظهــــــــــــــرت أول صحيفــــــــــــــــة على أراضيه بتاريخ 

تلاها صدور صحيفـــــــــــــة ، و 1885سنة ) الموصل(ذلك صحيفة  ، ثم صدرت بعد)الزوراء(تحت اسم

في أغسطس و  ،التركيةحرر باللغتين العربية و حف كانت تهذه الص، و 1895سنة ) البصرة (

، حيث كانت من أقوى )بغداد(صدرت أول صحيفـــــــــــــــــــــــــــــة سياسية  أطلق عليها اسم  1908

  .6أشدها تأييدا للنهضةو الصــــــــــــــــــحف 

هي صحيفة و ) قدس الشريفال(بعنوان  1878وقد صدرت أول صحيفة في فلسطين سنة

وقد توالى إصدار  ،التركيةوكانت تصدر باللغتين العربية و  ،سمية تابعة للحكومة العثمانيةر 

أهم هذه الصحف و  ،بعد الإعلان عن الدستور العثماني الجديد1908الصحف خاصة سنة 

سنة ) فلسطين(، و1910سنة ) الاعتدال(، و1909سنة ) الأخبار(و ،لنجيب نصار) الكرمل(

19117.  

                                                           

  ,38عرجة، المرجع السابق،صو تيسير أب 1
  .102فضيل دليو، المرجع السابق،ص2 
، دار النضال، بيروت، 1، ج1965_1865جوزيف إلياس، تطور الصحافة السورية في مائة عام  3

  .148،ص1982
  .40_39عرجة، المرجع السابق،صو تيسير أب 4
  .258خليل صابات، المرجع السابق، ص  5
  .40ر أبوعرجة،المرجع السابق، صتيسي 6
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فقد أنشأت أول مطبعـــــــــة في هذه  ،ن الصحافة كغيرها من الولايات العثمانيةوقد عرفت اليم

، 1ذلك في عهد السلطــــــــــــــان عبد الحميد الثاني، و 1877العربي سنـــــــــــــة المنطقـــــــــة من العـالم 

لجزيرة التي تعد أول صحيفة تصدر في شبه ا ،1878سنة ) صنعاء(صدرت فيها  صحيفة و 

ــــــــــدر أصبحـــــــــــــت تصــ 248كانت تهدف لخدمة مصالح الحكومة  وابتداء من العدد و  ،العربية

، وبعدما نالــــــــــــــــت اليمن استقلالها أصدرت صحيفة شهرية باسم 2التركية باللغتين العربية و 

ثم صدر العدد الأول من صحيفـــــــــــة   ،1938سنــــــــــــــة ) الحكمة(، ثم مجلة 1926سنة ) الايمان(

هاجمت السياسة الانجليزيـــــة التي لا د دعت هذه الصحيفة إلى الإصلاح و وق ،1949سنة ) سبأ(

  .3تتفق مع مبادئ الشعب اليمني

في مكة المكرمة بهــــــدف  1883سنة _ الحجاز _قد أسست أول مطبعة في السعوديــــــــــــــة و 

فقد صـــــدرت  ،في تأخر ظهور الصحفويعد هذا السبب الرئيسي  ،ة الأوامر الحكوميةطباع

، ودامت إلى غاية نهاية الحكم العثماني 1908وهي أول صحيفة  عثمانية رسمية سنة ) حجاز(

بمكــــــة ) الحقيقة  شمس( إلى جانب ذلك ظهرت صحف أخرى غير رسمية من بينها  ،للمنطقة

، إلا أن النشأة الحقيقية للصحافة السعوديـــــــة كان 1909بجدة سنة ) الحجازي  حالإصلا(المكرمة و

 ،4التي تعتبر أول صحيفة رسميـــــــــــــة للمملكة) أم القرى(أنشأت صحيفة و ،1924بعد توحيدها سنة 

ربية الأخرى، ثم تلتها صحف أخرى كان معظمها من إنشاء أفراد مستقلين على غــــــــــــرار الدول الع

) اليمامة(مجلة ، و 1937سنــــــــة ) المدينة(، و1923سنة ) البلاد(وعلى سبيل المثال صـــــــــــــــحيفة 

العديد من و  ،1960سنة ) الرياض(، و1964سنة ) الجزيرة( ،1960سنة ) عكاظ( ،1953سنة 

جانب  بعض الصحف التي  ، إلى5يزال معظمها صــــــــــدر لحد الساعة الصحف الأخرى التي لا

كلها و  ،)أرب نيوز(و) سعــــــــــــودي جازيت( ،)الســـــــــعودي ريفيو(تصدر باللغة الانجليزيــــــــــــــــة مثل 

                                                           

  .56عبيدة صبطي، المرجع السابق، ص فؤاد شعبان،1 
،ص 1995، دار الفكر، دمشق، 2، ط1974_1872وسائله الإعلامية عبد االله يحيى الزين، اليمن و  2
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 ،كانت تصدر في جدة، بالإضافة لبعض المجلات التي كان يغلب عليها الطابع الديني الـــــــــــدعوي

  1.إلخ) .....الدعوة(و) التـــــــــــوعية الإسلامية(   ،)م الإسلاميأخبار العال(التي من بينها و 

هذا الحد بل أسسوا مؤسسات إعلامية خاصة اتخذت من أوروبا ولم يكتف السعوديون ب

على بعض التمويل الذاتي و معتمدة على قوة  ،الدولي هدفا لهاومن العالم العربي و ،مركزا لها

التي أسست سنـــــــــــة ) الشرق الأوسط( مثال على ذلك صحيفةخير و  ،الطاقات البشرية العربية

19682.  

ترة من لأنه كـــــــــــــان يعيش ف ،أما الأردن فلم يعرف الصحافة إلا في القرن العشرين

اتية  في ظل الحكم  الاجتماعي أثرت بصفة مباشرة على كل النواحي الحيالتراجـــــــع الفكري  و 

ثم صــــــدرت  ،)الحق يعلو(تحت مســــــمى  1920صــــــدرت أول صحيفـــــــــــة سنة  لهذاالعثماني،  و 

، التي اعتبرت أول صحيفة رسمية تعالج 1923سنة ) الشرق العربي(بعد ذلك صحيفــــــة 

  .3السياسيةو العالمية و المواضيـــــع العلمية 

ــــــــــــــــة في ماي ــــدروا أول صحيفـــــأما بالنسبة للجارة المغرب فإن الإسبان هم من أصـــ

 ،وكانت لسان حال اللاجئين السياسيين الاسبان ،)الليبرال أفريكانو(أطلقوا عليها اسمو  1820

كانت كلها تصدر في طنجة العاصمة السياسيـــــــــــــة و  ،الانجليزيةو وتبعتها صحف أخرى بالفرنسية 

ألمـــــــــــانيا على ة القائمة بين فرنسا واسبانيا وانجلترا و عكس  المنافسكما كانت في الحقيقة ت ،آن ذاك

  .4المغرب

 ،1907التي صـــــــــــدرت سنة و ) لسان المغرب( المغاربة لا يعترفون إلا بصحيفـــــــــــة فلهذا 

ــة ــفي مدينة فاس سنــ) الطاعون(ثم صدرت صحيفة  ،يعتبرونها أول صحيفة مغربية وطنيةو 

 الإعلامية ةـــــــــللتعددي الأولى ياتـــــــــــــــالمرجع نإذ ،5بإمكانيات متواضعةوكان يديرها مغربي و  1908

 19 القرن ايةـــــــــــنه عند ذلك إلى ألمحنا اـــــــكم ظهرت قد بالمغرب، المكتوبة الصحافة مجال في

 التاريخ، ذاك منذ الواقع هذا مرـــــــــــــفاست عليها، ةـــــــــــــــالدول احتكار فرض لكن ،20 القرن وبداية

                                                           

  .287خليل صابات، المرجع السابق، ص 1
  .68السابق،ص المرجع صبطي، عبيدة شعبان، فؤاد 2 
، عمان، )ن.د( ،1983_1920النشرها بقوانين المطبوعات و ة وعلاقتأميمة بشير الشريم، الصحافة الأردني 3

  .15،ص1984
  .355-354خليل صابات، المرجع السابق، ص ص 4

  .77فؤاد شعبان،عبيدة صبطي، المرجع السابق، ص5 
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 فعلياً  ألغت،ىـــــــــــــتحص لا بقيود كبلت قد المكتوبة الصحافة ، لأنالاستعمار فترة في تأكيداً  ليزداد

  .1المزعومة التعددية مظاهر كل

تعتــــبر و ـــــــــة في وقت مبكر، فلم تشهد الصحافـــــالعربي المتبقية أما بالنسبة لمنطقة الخليج 

قد كانت تطبع في البصــــــــرة وذلك و  ،أول صحيفة في المنطقة 1928الصادرة سنة )الكويت (مجلة 

ولهذا ظهـــــــــــــــرت عناوين أخرى لكويتيين لكن في الخارج  ،لعدم توفر وسائــــــــــــــل الطبع في الكويت

من بين الصحف التي عرفتهــــــــــــــــا المنطقـــــــة صحيفة ، و 2في جاوةالتي صدرت )التوحيد(مثل 

  .3 1939التي أنشأها علي عبد االله الزايد سنة ) البحرين(

بعد سنتيـــــــــــــــــن من إصدارها، بقيت الكـــــــــــــويت بلا صحافة حتى سنــــة ) الكويت(ومع توقف

  .4كانت تطبع هي أيضا خارج الكويتو  ،)البعثة(يت حين صدرت مجلة أدبية سم1946

 1953في سنـــــــــــــة ، و )كاظمة(كويتيـــــــــة كانت أما أول مجلة طبعت على الأراضي ال

عرفــــــــــــــــت الكويت بعد ذلك العديد من ، و )الإيمان(مجلــــــــــــــة أصدر النادي الثقافي القومي 

عن وزارة  1958التي صدرت سنة ) العربي(على رأسها مجلــــــــــــة ــلات المتخصصة و جــــــــــــــالم

تعتبر من أوسع المجلات انتشارا في العالم و ،تزال تصدر إلى حد الساعة ، والتي لاالإرشاد

  .5العربي

ن الـــــــدول صحف مفكانت تعتمد لمدة طويلة على ما يصلها من  اأما بالنسبـــــــــــــــــة لموريتاني

سنة عقب استقلالهــــــا ) ا الحديثةموريتاني(أول صحيفة صدرت في موريتانيا كــــــــانت المجاورة، و 

بعد ذلك صحيفة ـــــها حلت محلــــــــــو  ،لـــكن في السنغال، وكانت تطبع بالعربية والفرنسيــــــــــــة و 1960

إلى ،لكن صدور هاتين الصحيفتين بقـــــــــــي غير منتظمو  ،ةبالفرنسيو  )(le peupleبالعربية) الشعب(

  .19756غاية ما تم تأسيس  الشركة الوطنية للصحافة سنة 

لميلاد الصحافـــــــــــــــة سواء  اأساسي اعنصر أن المطبعة شكلت نقطة تحول و  إلى ننتهيو 

خاصة  ،هار التي ساهمت في انتشا الظروفالعربية مع تباين العوامل و  وة أبالنسبة للصحافة العالمي

                                                           

  .3علي كريمي،المرجع السابق، ص 1
  .43، ص1986 ،ت، الكويذات السلاسل للنشر الصحفيون في الكويت،الصحافة و محمد حسن عبد االله،  2
  .44عرجة،المرجع السابق، صو تيسير أب 3
  .289خليل صابات، المرجع السابق، ص  4

  .70عبيدة صبطي، المرجع السابق، ص فؤاد شعبان،5 
  .70نفسه، ص المرجع6 
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وذلك بهدف تحقيق أغراض  ،التي اعتبرت أجنبية أغلبها من حيث نشأتها ،العربيةبالنسبة للصحافة 

  . هذا ما سنحاول تبيانه بالنسبة للتجربة الجزائرية فيما يليفكرية، و و دينية وسياسية 

  نظرة على الصحافة في الجزائر  .2.1.1.1.1

، 1830لجزائر بداية استعمارية بحتة، لأنها لم تكن موجودة قبل سنة بدأت الصحافة في ا

سنتطرق للمراحل الأساسية التي عرفتهـــــا  لهذا ،تاريخ استيلاء الفرنسيين على مدينة الجزائر

  :بعد الاستقلالو الصحافة الجزائرية قبل 

    مرحلة الاستعمار .1.2.1.1.1.1

حاملــــــــــــة معها  التي جاءت ،حملتها العسكرية إن أول خطوة قامت بها فرنسا عند  نزول

 هي إصدار صحيــــــــــــــــــــــفة باللغة الفرنسيـــــــــــــــــــة تحت اســـــــم، 1هيئـــــــة تحـــــــــــــــــــــــــــــــريرمطبعة و 

l'estafette de sidi- ferruch)(، وتتضمن   ،ابط من الجيش الفرنسيكان يشرف عليها ضـــــــــــو

  .2الحملة الفرنسية مع بعض الأخبار السياسية الخاصة بفرنسا معلومات عن

لا يتعدى محيط  ،إلا أن هذه الصحيفة لم تكن احترافية لأن هدفها من البداية كان محدودًا

ـــــومي ت طابع حكــــــــــــعوضت بصـحف أخرى ذاولهذا سرعان ما تلاشت و  ،الجيش الفرنسي

هدفها خدمة الاستعمـــــــــــــار ومحاربــــــة كل مقاومــــــــة لهذا  ،يشرف عليها فرنسيونواستعماري و 

  :4هيو يمكن تقسيم الصحافة  في الفترة الاستعمارية إلى أربعة أقسام و  ،3الوجود

الصحافــــــة بواسطـــــة ممثليها كانت الحكومة الفرنسيــــــــــــــة تشرف على هذه : الصحافة الحكومية  - 1

وكانت هذه  ،)المبشر(تحت اسم 1847وصدرت أول صحيفة من هذا النـــــــــــــوع سنة  ،في الجزائر

ثم أصبحت تصدر باللغـــــــــــــة العربيــــــة المكسرة  ،الصحيفة تصدر باللغة الفرنسية  في البداية

جــــــــــــــــــود تثبيت  الو  وكان الـــــــــــــهدف من إصـــــــــــــــدارها هو  ،ع، ما جعلها تنتشر بشكل واس)الدارجة(

                                                           

  .27زهير إحدادن، المرجع السابق، ص 1
، 2005 الجزائر، منشورات الحبر،أنظر   محمد اللمداني، الصحافة المستقلة في الجزائر، التجربة من الداخل،   2

  .6، ص2000 النشر، الجزائر،و أحمد حمدي، دراسات في الصحافة الجزائرية،دار هومة للطباعة و ، 15 ص
سنة ) المرشد الجزائري(هناك من المؤرخين من يذكر أن سلطات الاستعمار الفرنسي بادرت بإصدار أسبوعية  3

على الرأي العام الجزائري في فترة المقاومة الوطنية  منها التشويشكان الهدف و وكانت تصدر بلغة ركيكة،  1832
  .112راجع في ذلك فضيل دليو، المرجع السابق، ص. الأولى

  .27زهير إحدادن، المرجع السابق، ص  4
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، فالقصد الرئيسي من إصدار هذه الصحيفة إطلاع 1بسط النفوذ على الجزائريينالفرنسي و 

ـــة التي ما إخماد الروح الثوريــــــــة المقاومــو  ،الجزائريين على القوانين الصادرة عن الولاية العامة

هذا ما يفسر توافق صدور صحيفــــــة المبشر مع ، و 2انفكت تتقد في قلوب المواطنين  الجزائريين

نهاية المقاومة العسكرية التي قام بها الأمير عبد القادر، إلا أنه تم التخلي عن هذا الطابع الرسمي 

قافيا بعد أن أسند الاشراف على أصبحت تؤدي دورا ثو  ،لهذه الصحيفة الذي جعلها لا تتعدى النخبة

  .3ما انعكس عليها بالإيجاب ،تحريرها لشخصيات مثقفة جزائرية

،على 4ذلك بإصدار صحف أخرىو هذا ما جعل السلطات الفرنسية تنوع النشاط الصحفي 

ما شر، و ــــانت تصدر إلى جانب المبالتي كــــــــــ) النجاح(صحيفـــــــــة و ) كوكب إفريقيا ( صحيفتا رأسها

ذلك لاستفادتها من الإعانات التي قدمتها الحكومة الفرنسية، الاستمرارية، و  وميز هذه الصحف ه

  .5انتشارهاو ما ساعد على نموها 

السلطات  وتوالى بعدها إصدار الصحف الناطقة باللغة الفرنسية، التي كانت من إنشاء معمرين أو 

وتفنن الصحفـــــــــــيون الفرنسيون في  ،بلادهممصلحة ارية، وحرصا منهم على مصالحهم و الاستعم

 ،)l’algérien(، ومن بين هذه الصـــــــــــــــــحف صحيفـــــــــــــة 6إطلاق أسماء جزائرية على صحفهم

revue africaine)،  بالإضافة لصحيفةl’Algérie nouvelle) (،  لهذا يعتبر البعض أن

  7.التنوعو ثرة إصدار الصحف في الجزائر اتسم بالك

أنشأ هذه الصحافــــــــــــــة  مجموعة من  الفرنسيين المستاءين  من : صحافة أحباب الأهالي - 2

جزائريين أصحاب المساواة بين الأهالي الو  ،ويدعون إلى اندماج المسلمين ،السياسة الاستعمارية

                                                           

، 2006الجزائر،  ، ألفاديزاين،2ط ،1954 إلى 1827محمد بن صالح ناصر، الصحف العربية  الجزائرية من  1
  .12ص
  .246عرجة، المرجع السابق، صو ير أبتيس 2
  .29_28زهير إحدادن، المرجع السابق، ص ص 3
 أـصبحت تقتصر على نشر القوانين،و ذلك لأن السلطات الاستعمارية أعادت لصحيفة المبشر طابعها الرسمي، و  4
الصدور  وتوقفت عن،1927بقيت على هذا المنوال إلى غاية و بالتالي تركت نشاطها الثقافي لصحف أخرى، و 
  .عوضت بالجريدة الرسمية و 
  .15محمد اللمداني، المرجع السابق، ص  5
، 1982التوزيع، الجزائر،و ، الشركة الوطنية للنشر 2الزبير سيف الاسلام، تاريخ الصحافة في الجزائر، ج 6

  .33ص
  .246عرجة، المرجع السابق، صو تيسير أب 7
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ي بــــــــــــاريس جمعية ف 1881وا سنة وقد أسس ،في الحقــــــــــــــــــوقالوطن الأصليين والأوروبيين 

التي أنشأت صحيفـــــــــــــــة في مديــــــــــــنة قسنطينة أطلق و ، 1)الجمعية الفرنسية لحماية الأهالي(باسم

، ولكنـــــــــــــها لم تستمر أكثر من 1882كان أول عدد نشر لها في أفريل و  ،)المنتخب(اسم عليه ا

على الـــــــــــرغم من قصر عمر هذه و  ،العديد من  المضايقات من الإدارة الفرنسيةلأنها لاقت  ،عام

الصحيفة إلا أن تجربتها كانت مفيدة للنخبة  الجزائرية، التي تشجعـــــــت على إنشاء الصحف 

 لهذا ،فقد لاقى هذا النوع  من الصحف رواجا كبيرا لدى الجزائريين  ،2كوسيلة للتعبير عن حقوقها 

وذلك في سنة ) المبصر(هي صحيفـــــــــــة خرى في قسنطينة اتبعت نفس نهج، و صدرت صحيفة أ

  .3، إلا أنها لم يصدر منها إلا أعداد قليلة ثم تم غلقها1883

، 1902 سنة) الأخبار(صدرت صحيفة وفيما بعد انتشـــــــــــــــر هذا النوع من الصحف حيث 

، وقد كــــــــــــان 1937سنة) الجزائر الجمهورية( صحيفة و ، 1927سنة ) منبر الأهالي(صحيفة  و 

وتدعوا لمشاركة  ،لأنها كانت تنتقد الإدارة الاستعمارية ،لهذه الصحف قاعدة عريضة من القراء

قد تطورت هذه الأفكار حتى راح بعض الفرنسيين في مساعدة الشـــــــعب و  ،الأهالي في الحكم

  .4الأمثلة على هؤلاء كثيرةستعمار، و الجزائري في مقاومة الا

 وــــيير الإداري أكان القائم على هذه الصحافة جزائريون، سواء بالنسبة للتســـــــ:الصحافة الأهلية - 3

، عندما 1893 سنة إصدارهابدأ لقضايا الجزائريـــــــــــة، و تتعلق با حتى التحرير، وكانتالمالي و 

  .5خليل قائدمان بنقي وعمر سمار و لكل من سلي) الحق( أسست صحيفة 

بالتالي يمتنــــــــــع و  ،للمشاركة وفاتجاه منها يدع ،يمكن تقسيم هذه  الصحافة إلى قسمينو 

هذا و  ،الدينيوتقتصر على الجانب الاقتصادي والثقــــــــــافي و  ،عن  الخوض في الجانب السياسي

                                                           

  .30زهير إحدادن، المرجع السابق، ص 1
، )1956- 1920( التحريرية في الصحافة العربية الجزائريةو اونزة، قضايا المشرق العربي السياسية محفوظ ت  2

المعاصر، كلية العلوم الانسانية و دراسة تحليلية تاريخية،أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في التاريخ الحديث 
  .19، ص2012-2011،السنة الجامعية 2الاجتماعية، جامعة الجزائر و 
  .24حمد بن صالح ناصر، المرجع السابق، صم 3
  .17محمد اللمداني، المرجع السابق، ص 4
 .71فؤاد شعبان،عبيدة صبطي، المرجع السابق، ص 5
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ي أصــــــــــدرها محمد راسم الت) الفقار وذ(و) الحق الوهرانيــــــــــة( منالاتجــــــــــــــاه كانــــــــت تمثله كل 

  1.اللتين أصدرهما عمر بن قدور ) الفاروق( و) الصديق(و

أي يطالب  بجميع الحقوق السياسية  ،الفرنسةإلى الاندماج  و  وفيدعأما الاتجاه الثاني 

ه الصحافة رعاية من الإدارة الفرنسية عند وشهدت هذ ،الثقافية التي تسمح بها الإدارة الفرنسيةو 

كانت تمثل هذا الاتجاه صحـــــــــــــــــــف  كثيرة من بينها و  ،لكنها ما لبثت حتى تعرضت للقمع ،بدايتها

،لكنها تلاشت مع السنة الثانية لاندلاع الثورة سنة )صوت الأهالي(و) الأقدام(،)الراشدي(، )الإسلام(

  2.جديد وذلك لظهور توجه 1954

أخذت ود الاستعمـــــــــــاري  و تميزت هذه الصحافة بعدم اعترافها بالوجـــــــــــــــــــــ:الصحافة المقاومة  –4

) الأمة(ت صحيفة فكـــــــان ،تنشر كل  ما يقوي الوعي السياسي بوجود أمة جزائريـــــــــــــةو  ،تحاربه بشدة

هي في و  ،1933يقظان سنة  وقد أصدرها أبو  ،ة الاستقلالوسيلة فعالة لنشر فكر هي أول لبنة و 

قد تعددت و  ،التي تعرضت للغلــــــــــــــق من قبل السلطات الفرنسية) النبراس(الحقيقة استمرار لصحيفة 

  .3)البصائر(و) الشهاب(و) لمنتقدا( و) الإقدام ( ي هذه الفترة منها العناوين الصادرة ف

 ،لحرب العالمية الثانية تأثيرًا  قويا على كل من يؤمن بالاندمــــــاجكان لانهزام فرنسا في او 

كـــــــــــــانت السلطات و  ،جعلها مقبولة لدى جميع فئات الشعبسانحة لتعميم فكرة الاستقلال، و  وفرصة

يغذي القراء ــــاسي و لوعي السيـــــــــــــالاستعمارية تراقب هذا النشاط الصحـــــــــــــــفي، الذي استمر يقوي ا

إلى حين اندلاع  ،ضرورة المقاومة في سبيل الاستقــــــــــلالو بالمعلومات التي تنمي فيه روح الوطنية 

بإنشاء صحيفة كانت تنشر  1956أين اتخذت قيادة الثورة قراراً  سنة  ،1954الثورة التحريرية سنة 

ثم بعد ذلك ظهرت سنة ،)الجزائرية  المقاومة( فرنسا تحت عنوان واحد و تونس و في المغرب 

قد خاضت هذه الصحيفة و   ،4كصحيفة تنطق باسم جبهة التحرير) المجاهد(صحيفة  1957

لأنها ،لهذا كان دورها معتبرا في نجاح الثورةو  ،معارك مختلفة لا تقل شدتها عن المعارك العسكرية

وذلك  ،ة في الصحافة العالميةكانت توزع في جميع عواصم العالم ما جعلها تتبوأ مكانة مرموق

                                                           

  .35زهير إحدادن، المرجع السابق، ص 1
  .17محمد  اللمداني، المرجع السابق، ص 2

  .17المرجع نفسه، ص3 
  .34المرجع السابق، ص  إحدادن، زهير ،4
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بل مازالت ،استمرت في الظهور حتى نيل الاستقلالو   ،للوقوف على مستجدات الثورة الجزائرية

 .1تصدر إلى يومنا هذا

لصحافة في ربط أواصر التواصل بين أفراد المجتمع الجزائري، رغم ســــــــــــــعي إذن ساهمت  

زائري في عزلة سياسية وثقافية عن مجريات الأحداث الاستعمار الفرنسي لإبقاء الشعب الج

محاولة منه عزله عن العالم الخارجي ككل، خشية من تأجج الشعور الوطـــــــــــــني في  ،وتطوراتها

، إلا أن كل هذه المحـــــــــــــاولات قد باءت 2التأثر بالأفكار التحريرية المناهضة للاستعمارو  ،أوساطه

  .  هود كافة أطياف المجتمع الجزائري بالاستقلال، الذي لم يرضى عنه بديلتوجت جو  ،بالفشل

  غداة الاستقلال. 2.2.1.1.1.1

فكانت الصحيفة الوحيدة التي تصدرهــــــــــــــا جبهة ،لم تتغير الساحة الصحفية بعد الاستقلال مباشرة

لم تصدر تصـــــــــدر في تونس، و   رنسيةالفهذه الأخيرة أسبوعية بالعربية و و ،)المجاهد(التحرير هي  

لم و ) الشعب(حمـــــــــــــل اسم كانت باللغة الفرنسية  وتو  ،1962سبتمبر  19يومية جزائرية إلا في 

تلـــــــــقي المساعدة من ، وذلك بعد 1962ديسمبر  11تصدر نسختها باللغة العـــــــــــــــــــــربية إلا في 

بعد ذلك صدرت  يوميتان و  ،بع الجزائرية لم تتوفر على الحرف العربيلأن المطا ،لبنانمصر و 

، 1963مــــــــــــارس  29بتــــــــــــاريخ ) الجمهورية(جهويتان باللغة الفرنسية الأولى في  وهران  بعنوان 

  .3في قسنطينة  1962 وصـــــدرت في  سبتمـــبـــــــــــــــــــر) النصــــر(أما الثــــــــــانية فهي صحيفة 

بحيث  ،وقد أصدرت السلطة الجزائرية بعد ذلك عـــــــــــــــــــدة  قرارات رئاسية تنظم وكالة الأنباء

بالإضافة قامت بتأميم  ،خولت لها حق احتكار توزيع المعلومات الإخبارية على التراب الوطني

التي كان  )Alger républicain(بالإضافة إلى صحيفة  ،19634ثلاث يوميات فرنسية سنة 

توقفت عن الصدور بعد التعرض لضغوط من أجل التخلي عنها لصالـــــــــح و  ،يملكها جزائريون

خلال  الثورة لم توضح موقفــــــها رغم و  1937ن هذه الصحيفة تأسست سنة ، لأ1965السلطة سنة 

الإعلان عن ولائها للحكومــــــــة الجزائرية و  ،ة الثورةأن السلطات الفرنسية قامت بغلقهــــــــــــــــــــا مع بداي
                                                           

  .45إحدادن، المرجع السابق، ص زهير 1
  .1محفوظ تاونزة، المرجع السابق، ص 2
  .19محمد اللمداني، المرجع السابق، ص 3
لأن تواجد الصحافة الفرنسية على التراب الجزائري يعتبر منافي للسيادة الجزائرية،لهذا قرر المكتب السياسي  4

) dépêche de contantine(و)  (L’Echo d’Algerتأميم كل من   1963سبتمبر  7لجبهة التحرير في 
  .مع تعويض أصحابها) L’écho d’Oran(و
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 بهذا تكون الملكيةو  ،)(Le peupleتم دمجـــــــــها مع صحيفة و  في عددها الافتتاحي لم يشفع لها

  .1شيئا فشيئا وضعت السلطة نظام موجـــــــــــه في ميدان الصحافةالخاصة للصحف قد زالت نهائيا، و 

بحيث تم تعريب  ،جزائرية حملتها التغييرية في مجــــــــــــال الصحافــــــــــــــــةوواصلت الحكومة ال

الفرنسيـــة من )هاشيت(يمنع  شركة  اكما أصدرت قرار  ،تدريجيا)الجمهورية (و) النصر(صحيفتي 

، 3ة الاحتكارأصبحــــــــــــــت صاحـــبو  ،2التوزيعوأسست الشركة الوطنية للنشر و  ،التوزيع في الجزائر

 ،بالإضافة أن أي  مطبوعة كانت تتطلب الحصـــــــــــــــــــــول على موافقة من الجهـــــــــات المختصـــــــــــــة

قليلة المصداقية،  رغم و لأن رسالتها أصبحت ضعيفــــــــــة  ،وهذا ما أثر سلباً على وضعية الصحافة

  .الثقافيةو الاقتصادية  الذي شهده المجتمع من الناحية التطور

ما جعل  ،تفشي الأمية ولعل ما أثر سلبا على الصحافة المكتوبة في هذه الفترة، هو   

لأنه ليس من الضـــــــــــــــروري  ،التلفزيون باعتبارهما وسيلتين أكثر شعبيةلطة تهتم بالإذاعة و الس

  4.حافة المكتوبة  في هذه الفترةهذا ما أدى إلى تراجع الص،معرفـــــة القراءة لفهم رسالتهما

عليه إلى حين انعقاد المؤتمر الرابع لجبهة التـــــــــــــــــحرير الوطني سنـــــــة  ووبقي  الحال كما ه

خرج و  ،أين حاولت السلطة إيجاد آليات لتحريك هذا القطاع بعد أن عرف جمـــــــــــــودا ،1979

هذا ما تحقق منه بعض الشيء أين تم و  ،حافة المكتوبةبتوصيات تؤكد  على ضرورة تنويع الص

ورغم هذا  ،باللغة الفرنسيــــــــــــة)  (horizonباللغة العربية و) المساء( ،إصدار يوميتين مسائيتين

 ،لم يكن هنـــــــــــــــــاك أي  مجال للقطاع الخاصف بقيت في يد الدولــــــــــة و ملكية الصحالانفتاح إلا أن 

  .5إلا بعض الدوريات التي كان يحتاج إصدارها الموافقة من قبل الجهات المختصة

  :إلى الوقت الراهن  1988المرحلة من  .3.2.1.1.1.1

بحيث شهدت الساحــــــــــــــة الصحفية  ،لقد أعطت أحداث أكتوبر دفعا قويا للصحافة الوطنية   

ـــــــــــــح فتــــعلى الدســــــتور الجديد، و  1989ري فيف 23كانت بدايته بالمصادقة في  ،اجذري اتغيير 
                                                           

1 Zouhir Ihddaden, Evolution de la presse écrite en Algérie depuis l’indépendance, 

revue algérienne de la communication, n°3, mars, 1989, p 21. 

  .27/01/1966المؤرخ في  66/28موجب الأمر رقمالتوزيع بو تم إنشاء الشركة الوطنية للنشر 2 
السمعية البصرية في الجزائر،  الطبعة الأولى،دار الخلدونية، و نور الدين التواتي، الصحافة المكتوبة  3

  .14، ص2008الجزائر،
سات الجزائر،طاكسيج كوم  للدرا الممارسة الإعلامية فيو السياسة، الثقافة السياسية و حياة قزادري، الصحافة  4
  .67،ص2008التوزيع، الجزائر، و النشر و 
  .21محمد اللمداني،المرجع السابق،ص 5
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فتبلورت الصحافــــة  ،90/07التعددية الإعلامية التي جسدها قانون الإعلام المجال للحريات و 

هنـــــــاك دور  أكبر  وأصبح  ،الأفكارن مخـــــــــــــــتلف الآراء و ظهرت قنوات جديدة للتعبير عالمستقلة و 

قامت الدولة بل أكثر من ذلك فقد   ،تحررت السوق الصحفية من قبضـــــــة الدولـــــــــــــــــــةللخواص و 

  .2، ما أدى  إلى ظهور العـــــــــــــــــديد من العناوين الجديدة1معنوية للصحافــــــــــة بإعطاء دفعة مادية و 

  3:هيو الصحف أنواع من  ةإذن هذا الانفتاح الصحفي أدى إلى ظهور ثلاث

  .التي تنتمي للقطاع العام لأنها تابعة الدولةو  :الصحافة العمومية_ أ

هي مستقلة عن و  ،قبل ذلك اهذا النوع من الصحف لم يكن موجودو  :الصحافة المستقلة_ ب

  .ظاهريا ولحيزا لأي حزب و  تو لا تمارس نضالا أو  ،الدولة

 ،مذهب معين والدفاع عن حزب معين أي هالمهمة الأولى لهذه الصحف و  :الحزبية الصحافة_ ج

 و، إذن هدفها الرئيســـــــي هببرنامجــــــــــــــه ومشاريعــــــــــــــــهيتعلق بالتالي تزود الجمهور بكل ما و 

  .بينهمإشاعة أفكارهم الحزبية و استقطاب أكبر عدد ممكن من الأفراد 

الشروق _4: المصداقية فهي كما يلي أما أهم صحف هذه الفترة المتميزة بهامش كبير من 

 اأوج مقروئيتها لأنها أقحمت نوع مستقلة باللغة العربية بحيث بلغت والتي تعد أول أسبوعية  العربي

 1997بحيث اضطرت للتوقف سنة  ،لكنها لم تصمد طويلاو  ،المثيرةمن الصحافة المشوقة و  اجديد

  .2000لظهور في شكل مجلة ويومية سنة لقبل أن تعود 

  .1991تأسست سنةو التي تعتبر أول صحيفة ساخرة : الصح آفة_ 

  .1990صدرت سنة و يومية عربية خاصة  أولهي و : الخبر

  تعتبر أهم صحيفة حزبية في هذه الفترة : المنقذ

                                                           

الذي سمح للصحفيين تشكيل  1990مارس  19المؤرخ في  90/04:في هذا الخصوص الأول  منشورينأصدر  1
ن انفصلوا ع ولو البقاء في الصحف التابعة للدولة مع ضمان دفع أجورهم لمدة سنتين،حتى  وصحف مستقلة أ

الذي نص على إنشاء  1990أفريل  20المؤرخ في  90/05: الصحف التي كانوا يعملون فيها، أما المنشور الثاني
القانوني، و لجنة للمتابعة تسهر على حسن سير الأداء الاعلامي في الفترة الانتقالية، من خلال تقديم الدعم المالي 

، لمزيد من التفاصيل راجع نور الدين التواتي، المرجع يالإعلامبالإضافة إلى تزويدها بمقرات لممارسة العمل 
  . 32السابق،ص

2 Ahmed Ben Zelikha, presse algérienne, édition dar elgharb, l'Algérie, 2005, p23. 

  .38نور الدين التواتي، المرجع السابق،ص3 

  .77-76فؤاد شعبان،عبيدة صبطي، المرجع السابق، ص ص 4
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  .تعتبر ثاني دورية حزبية :الارشاد

 Le )و Libertéو )(El Watanو) Le Matin(:مثل إلى جانب العديد من العناوين الأخرى
soir d'Algérie).   

بحيـــــــــــــــث عانت الجزائر في بداية  التسعينات من عثرة  ،لكن هذا الوضع لم يدم طويلاو 

لعل أهمـــــــــــــــها خضــــــــــــوع ت في طريق الصحافة الجزائرية، و إلى بروز مشكلاأدت  ،سياسية

نقص الكفاءات الصحفية التي و  ،حالة عدم الاستقرارالصحافة  للرقابة الحكومية الصـــــــارمة بسبب 

عدم قدرة الصحف على و  ،الطبــــــاعةـتاج  و ارتفاع تكاليف الإنــــــــــــو  ،اضطرت  إلى مغادرة  البــــــــــلاد

  .1النفقات هذه

ة إلا أن هذه الصحافة بقيت مستمر  ،هذا ما أدى إلى تراجع نسبي في عدد العناوين الصادرة

تحاول أن تتطور من أجل وضع تقاليد راسخــــــــة و  لازالت، بلكل العقبات التي واجهتها و  رغم

  .خاصة بها

السياسي هما العاملان امل الفكري و أن الع إلى إذن ننتهي بعد هذا التأصيل التاريخي

بحيث أصبحت  ،ــــــــــارهاانتشـــــــفي ظهور الصحـــــــــــــافة وتطورها و  ن أثرا بصفة مباشرةالأساسيان اللذا

ـالي أين أصبحت وسائل خاصة في الوقت الحــــــــــو  من المسلمات التي  لا يمكن الاستغنــــــــــــــاء عنها،

أضحى يغلب عليها الطابع لأنه  ،رسائلـــــــــــــها تتجاهل الحــــــــــــدود الوطنيةالإعلام، وبالتالي محتواها و 

حدود باينت الآراء في تحديد مفهومها و انطلاقا من هذه العوامل فقد تو   ،2العولميمي و الدولي والعال

   .حريتها

  مفهــــــــــــــوم الصحـــــــــــافــــــــــــــة .2.1.1.1

سائل جديدة سمحـــــــت تعبير عن الرأي أدت إلى ابتكار و سائل الفي و إن الثورة التكنولوجية 

وهي بذلك تتشابه مع المادة  ،الإنترنيتو  وومن بينها التلفزيون والرادي ،الأخباراء و الفوري للآر  لبالنق

تصر على لهذا ذهب رأي للقـــــــــــــــول بأن تعبير الصحافــــــــــة لا يقو  ،الإخبارية التي تقدمها الصحف

  .إنما يمتد ليشمل وسائل الإعلام الأخرى الصحف  المكتوبة فحسب، و 

  :ناول المقصود بالصحافة، ومن ثمة نحدد نطاق حريتها على التواليعليه سنتو 

  
                                                           

  .267مرجع السابق، صعرجه،الو تيسير أب 1
2 Emmanuel Derieux , droit européen et international des médias ,L .G.D.J, paris 

,2003,pp 11_12. 
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  تعريف الصحافة .1.2.1.1.1

  :لغة. 1.1.2.1.1.1

 ،مجلــــــــــــة وينشرها في صحيفـــــــــــــــة أهي اسم لمهنة من يجمع الأخبار والآراء و  الصحافة

أخبار  اتظمــــــــــــــــة تتناول في طياتـــهفي مواعيد منو الصحيفة  مجموعة من الصفحات تصدر يوميا أو 

  .1صحائفوجمعها صــــــــــــحف و  ،ما يتصل بذلكالثقافــــــــــــــة و  ،الاقتصاد ،الاجتمــــــــــــــــاع،السياسة

 فــــــــــــصح أن الصحيفـــــــــــــــة وجمعهاوالصحافة أيضا حسب ما جاء في الصحاح للجوهري 

لذي بمعنى الكتــــــــــاب ا) بضم الميم(منها اشتق المصحف و  ،ئف هي الكتاب بمعنى الرسالةوصحا

  2.الرسائلجمعت فيه الصحف أي الأوراق و 

القرآن الكريم في العديد من المواضع بذات المعني المتعارف  وقد استخدم لفظ صحف في

إذا و :" أيضا قوله تعالي و ، 3"رة صحفا مطه ورسول من االله يتل: " عليه ومن بينها قوله تعالي

  4".الصحف نشرت 

اعة الطبو أنها شيء مرتبط بالطبع " presse" بمعني  قد عرف قاموس أكسفورد الصحافةو 

أما الصحافة فهي " الصحيفة"يقصد بها و " journal" تسمي أيضا ونشر الأخبار والمعلومات و 

journalisme  والصحفي فهوjournaliste.5  

عرف العرب الصحافة في مطلع القرن التاسع عشر، كانوا يطلقـــــون عليها لهذا لما و    

التي تعتبر أول صحيفة عربية _وحين أنشأ خليل خوري صحيفة الأخبار  ،)الوقائع(لفظـــــة 

إلا أن أول من استخدم كلمة  ،6)جورنال(أطلق عليها التعريف الفرنسي _ بالمفهــــــوم الحديث

  7).لسان العرب( الشيخ نجيب حداد الذي أنشأ  صحيفة  ولعربية هالصحافة في اللغة ا

 هذا ما لا نجده بالنسبــــــــــــــــة للمعنىافــــــــــــــــة في اللغة، و من هنا يظهر وضوح مدلول الصحو 

  .الاصطلاحي، فقد اختلف الفقه في تحديد المقصود بها

                                                           

  .360، ص2000معجم اللغة العربية، ط: المعجم الوجيز1 
  .29عبد الحليم حمود، المرجع السابق، ص  2
  .سورة البينة  2الآية  3
  . من سورة التكوير 10الآية  4

5 The Oxford dictionary ,pp 1662_1663. 

  .29عبد الحليم حمود، المرجع السابق، ص  6
  .10، ص2004،مطبعة الاشعاع الفنية، الاسكندرية، 1صلاح عبد اللطيف، الصحافة المتخصصة، ط 7
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  اصطلاحا. 2.1.2.1.1.1

 :ن بشأن تحديد المقصود بالصحافةهياتجا انقسم الفقه إلى

فحسب إنما  ،فالاتجاه الأول يذهب إلي أن الصحافة لا تقتصر علي الصحف المكتوبة

 .1سينماو مسرح و إذاعة و تمتد لتشمل وسائل الإعلام الأخرى من تلفزيون 

ـــــــة تعني يري أن الصحافـــــــــــــــــو  ،أما الاتجاه الثاني فيضيق من المجال التي تشمله الصحافة

كافة أنواع كذلك الكتب والإعلانات و و الدورية  ويومية أالصحف في مختلف أشكالها سواء كانت ال

  2.المطبوعات 

هذا مــــــــــــا  ،إلا أن كلا التعريفين أنتقد على أساس أن التعريف الأول يتسم بالتوسع المفرط

في حين أن هذه الوسائــــــل  ،م الأخرىوسائل الإعلالى الخلط بين الصحافة المكتوبة و يؤدي إ

وسائــــــــــــــــل لترفيه  فوسائل الإعلام تعتبر ،الهدفينها من حيث الطبيعة والمضمون و تختلف فيما ب

بالإضافة إلى أن   ،الكسب المادي بالدرجة الأولىوبالتالي تهدف لتحقيق  الربح و  ،التسليةو 

 ،3لكن يستحيــــــــــل عليه تصحيحه ،يشــــــــــاهده وما يسمعـــــــــــه أ المشاهد قد لا يوافق على والمستمع أ

لكن هذا ما يتعارض كليا مع حق التصحيح الذي كرستــــــــــــــــــه التشريعــــــــــــات في مواجهة الصحف و 

  .كما سنرى لاحقا

دي هـــــــذا لتفاو  ،لحقيقةإذن القول بأن الصحافة تشمل كافة وسائل الإعلام يعد مناقضا ل

يــــــــــــع المصــــــــري وسائل الإعلام الأخرى ذهبت بعض التشريعات كالتشر الخلط بين الصحف و 

قانون خــــــاص بالإذاعة  ،قانون الصحــــــــــــــــــــافة"  ص قانون لكل وسيلة على حدةالفرنسي إلي تخصيو 

  .4"ا قانون صناعة السينمو  ،التلفزيونو 

يحصــــــــــــــرها في كافــــــة و إن كان يضيق من مفهوم الصحافة و أما بالنسبة للتعريف الثاني 

الدوريــــــــــات ت الأخرى كالكــــــــــــــتب و المطبوعاو إلا أنه يخلط بين الصحف ،أشكال المطبوعات

تفتقد لعنصر الانتظام الــــــذي يعد  إن كانت تساهم في تكوين الرأي، إلا أنهافالكتب مثلا و ،العلمية

                                                           

  .44حسين عبد االله قايد،المرجع السابق، ص 1
2 RiveroJean , la liberté publique, Presses universitaires de France, Paris, 1984, p193. 

3 Albert Pierre, Christine Leteinturier, la presse française, Documentation française, 

paris, 1983, p65. 

، دار 1، ط)القانون المقارن و دراسة تحليلية في التشريع المصري (أشرف رمضان عبد الحميد، حرية الصحافة  4
  .18، ص 2004رية، القاهرة، النهضة المص
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شرطا أساسيا يتعين توافره في الصحف، أما الدوريات العلمية فدائما تكون خـــــــــــــــاصة بفئــة معينة 

لأنها لا تخاطب المجتمع " إلخ ...الطبية ــــئات القضائيـــة أومثل الدوريات الصادرة عن الهيـــــــــــــــ

  .1هي لا تساهم في تكوين الرأي العامومن ثمة ف ،ككل

 ةــــــــــــلسن 27 رقم المطبوعات قانون من 2 المادة لنص طبقا الأردني المشرع ماتبناه وهذا

 اـــــــــــــوإصداره وتحريرها الصحفية المطبوعات إعداد مهنة بأنها الصحافة عرف بحيث 2007

  .2وإذاعتها

كل مطبوع يصدر بصفة دوريــــــــــــة " لصحافـــــــــة بأنها انطلاقا مما سبق يمكن تعريف او  إذن

عليه فالمعيـــــــــــــار الأساسي ، و 3''يساهم في تكوين الرأي العــــاممنتظمة تحت عنوان دائم ومحدد و و 

المساهمــــــــــــة في تكوين الرأي و الذي تقوم عليه الصحف يتكون من عنصرين أساسين هما الانتظام 

بالتالي عند تطبيقنا لهذا المعيار فإن مفهوم الصحافة ينطبق على كافـــــــــة الصحف اليومية و  ،العام

 ،ااقتصادي ،ا، اجتماعياض النظر عن اختصاصها سواء كان سياســـــــــــيبغ الشهرية، والأسبوعية أ وأ

  . ارياضي و، أاثقافي

المراحل و تلاف الظروف التاريخيــــــــــــــــة يرجع لاخ،إذن إن هذا التباين في تعريف الصحافة

  4.السياسي الذي ينتمي إليه الباحثونة التي مرت بها، ووفقا للبيئة والتقدم العلمي و التطوري

  :موقف المشرع الجزائري. 3.1.2.1.1.1

قانون "عليه  أطلقلأنه سن تشريعا و  ،تبني المشرع الجزائري موقف مخالف لما استعرضناه

وكذا في آخر تعديل سنة  ،1990وحافظ علي نفس التسمية عند تعديله سنة  1982سنة "  الإعلام

في ام من مكتوبة ومرئية ومسموعة و تطرق في فصله الأول للأجهزة التابعة للقطاع الع 2012

  .هي محل دراستنا الدورية  أي الصحافة المكتوبة و  الفصل الثاني للنشريات

  

                                                           

1 Jacques Bourquin, La liberté de la presse, Librairie Payot , paris, 1950 ,p52. 

، 2012التوزيع، الأردن، و ، دار الثقافة للنشر 1القدح، طو النشر،الذم و أشرف فتحي الراعي،جرائم الصحافة  2
  .42ص
  .51حسين عبد االله قايد،المرجع السابق،ص 3
  .10ح عبد اللطيف، المرجع السابق، صصلا 4
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ـــــــــــديد لم يتعرض لتحـــو  ،لم يأخذ الجدل الفقهي بعين الاعتباربالتالي المشرع الجزائري و    

مصطلح خــــــــــاص  حسم الأمر بتبنيمفهوم الصحافة  وما قد ينضوي تحت هذا المفهوم، و 

  .1النشرية، غالقا بذلك كل ما يحتمل التأويل وهبالصحيفة و 

مكرسة، ولكن مع تبيان حدودها و مكفولة ولكن أكد من خلال هذا القانون أن حرية الرأي والتعبير 

  .الموضوعية 

  حرية الصحافة .2.2.1.1.1

لكن عند تحـــــــــــــــديد و  ،لصيقا بالإنســــــان سهلا لكونهللوهلة الأولى  وإن لفظ الحرية قد يبد

الأخيرة يختلف باختلاف ذلك أن معنى هذه  ،مفهومه يصعب إعطاء فكرة واضحة عن الحرية

  2.ليس هناك مفهوم مطلق للحرية لا يتغير  يعني أنهما  ،المكانو الزمان 

إلا أن الفقهاء متفقون على أن الحريات العامة تندرج تحت قسمين كبيرين، هما القسم 

القسم الثاني يتضمن الحريـــــــات تمثلة في مصالح الفرد المادية، و المتعلق بالحريات الخاصة الم

  .التي تندرج ضمنها حرية الصحافةأهمها حرية الرأي والتعبير و و معنوية، المتعلقة بمصالح الأفراد ال

  بحرية الصحافة  المقصود. 1.2.2.1.1.1

لم يهتدوا إلى رأي و لعل الحرية هي أكثر المواضيع التي عكف الفقهاء علي دراستها، 

تيار التلقائي أي فهناك من يعرفها أنها تتمثل في شعور الإنسان بقدرته على الاخ ،متفـــــق بشأنها

الامتناع عن فعله، لكن مع الشعور بالمسؤولية و بالتالي قدرته على فعل الشيء أو  ،حريـــة إرادته

  3.عن كل ما يقوم به

الإعراب عن مبادئـــــــــه و  ،ومن هنا فإن حرية الرأي هي حرية الغير في التعبير عن أفكـــــــــــاره

أي أن يكون  ،ع الأخذ بعين الاعتبار الحدود التي وضعها القانونم ،معتقداته بالصورة التي يراهاو 

لهذا فإن البعض و ، 4في طريقة إبداء هذا الرأي افلا يكون تبعا لغيره وحر  ،الفرد حرا في تكوين رأيه

                                                           

لمزيد من التفصيل و مجلة،  ولفظة نشرة بمعنى جريدة أ) النخلة (استعمل القس لويس صابونجي، صاحب مجلة  1
  .30راجع عبد الحليم حمود، المرجع السابق، ص 

ادة الدكتوراه الحريات الأساسية، رسالة لنيل شهو سكاكني، دور القاضي الإداري في حماية الحقوق  باية 2
  .19، ص2011/2012العلوم سياسية،السنة الجامعية و تيزي وزو، كلية الحقوق –العلوم،جامعة مولود معمري 

  .10،  ص1981،، تونس،ديسمبر 10التشريع، العدد و الحرية، مجلة القضاء و محمد بن يحمد، القانون  3
 ،2006النشر، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، و عبد الفتاح بيومي حجازي، المبادئ العامة في جرائم الصحافة  4

  .14 ص
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دون تدخل من السلطات العامة  ،الآراءو إيصال الأخبار و عرفها على أنها تتمثل في  حرية استقبال 

 نسبية علىو على الرغم من ذلك فإن حرية الرأي تعتـــــــبر حرية محددة  أو ، 1حدود دون اعتبار للو 

  2.اعتبار أنها تعني حيازة رأي يحترم فيه رأي الآخرين

وبما أن الصحافة تعتبر وسيلة للتعبير عن الرأي، فقد عرفت حرية الصحافة بصفه 

بدون و إرسالها بأي صورة يحبذها و تلقيها و الآراء و عامـــــــــــة بأنها حق كل فرد في البحث عن الأنباء 

  .3تدخل أي كان

أية و مجلة أو صحيفة أ الكلمة من خلالو وتعرف أيضا علي أنها القدرة على إعلان الرأي 

الأخبـــــــــــــار و تزويد أفراد المجتمع بالمعلومات الدقيقـــــــة و  ،وسيلة  من وسائل التعبير المكتوبة

  .4الإحصاءاتو النتائج المبنية على الأرقام و  ،ائق الواضحةالحقو الصحيحة 

ة في أربعة عناصــــــــــــر وقد حدد المعهد الدولي للصحافة في زيورخ أبعاد حرية الصحاف

حرية التعبير عن وجهات و حرية نقل الأخبار  ،حرية استيفاء الأخبار ،حرية إصدار الصحف: هي

  .5النظر المختلفة

لهذا فهي ليست مطلقة كباقي  ،الصحافة هي وسيلة فعالة لتقويم المجتمعولا شك أن حرية 

أي يجب أن تتقيد  ،بل الحرية نسبيــــــــــــــة ،لأنه في الحقيقة لا وجود لحرية مطلقة،الحرياتو الحقوق 

ع من ناحية، ذلك ليكفل المقومات الأساسية للمجتمــــــــــــــــــــو  ،الصحافة بالحدود التي رسمها القانون

  .6عدم المساس بحقوق الأفراد من ناحية أخرىو 

وبالتالي هي لا تتعارض  ،فالقوانين تهدف غالبا لتنظيم الحريات وحمايتها في نفس الوقت

رغم ما قد يطـــــــــــرأ على المجتمع و إذن  ،بل تصبح من الوســــــــــــــائل اللازمة لحمايتها ،مع مبدأ الحرية

                                                           

1 Patrick Washmann, Libertés publiques ,4ème édition Dalloz,  Paris , 2002, p429. 

2 Claude Albert Colliard  , liberté publique,, 4ème édition, Dalloz , Paris, 1972,p 317. 

  .21، تونس،ص1970التشريع، أفريل و ، مجلة القضاء 04ر، العددعبد المجيد بن مسعود، حرية الأخبا 3
، الجامعة 3العدد  الصحيفة في القوانين الأردنية، مجلة دراسات،و نائل عبد الرحمان صالح، الجرائم الإعلامية  4

  .240ص ،1998الأردنية، كانون الأول 
 دار علاقتها بالتطور الديمقراطي،و التشريعية  محمد سعد إبراهيم، حرية الصحافة، دراسة مقارنة في السياسةأنظر  5

  .21يد بن مسعود، المرجع السابق، صعبد المجو ، 39ص ،1996والتوزيع، القاهرة،  للنشر العلمية الكتب
لسنة 3النشر الكويتي الجديد رقم و طارق عبد الرؤوف صالح رزق، جرائم النشر في ضوء قانون المطبوعات  6

  .07، ص2007، دار النهضة العربية، القاهرة، 1، طفي ضوء قانون الجزاءو  2006
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إلا أنها تبقي محافظــــــــــــــــــــــــة على بعض الأصول التي تمثل مجموعة من الحريات التي من تغيرات، 

  1.ذلك لأهميتها القصوىو أصبحت من الحقائق الكلية التي لا يمكن المســــــــــــــــــــاس بها و استقرت، 

  :أهمية حرية الصحافة. 2.2.2.1.1.1

وذلك من خلال تسليط الضوء  ،وياً في تشكيل الرأي العامتلعب الصحافة دوراً اجتماعيا حي

لهذا يقول البعض و  ،فالصحافة ضرورة لا غنى عنها في عصـــــــــــــرنا ،الدوليةو على الشؤون الداخلية 

لذا لا لذلك أطلـــــــــــــق عليها مصطلح السلطة الرابعة،  و  ،عينه الساهرةو أنها لسان الشــــــــــــــــعب المعبر 

هذه الأخيرة تحقق و  ،لا يتمتع بحرية الصحافة يمكن بأي حال من الأحوال أن تجد مجتمعاً  مستقلا

  :من بينهاو متعددة و مزايا كثيرة 

يمكنه  فالحاكم  من خلالـها ،المحكومين على حد السواءو حرية الصحافة تعد امتيازا للحكام  -

بالتالي تتفق سياســــــــــــــــته مع هذه التطلعات ما و  ،ميولهو اتجاهاته و الوقوف على متطلبات شعبه 

  2. بالمقابل فإن الصحــــــــــــافة تعد الرقيب على سلطــــــــات الدولةو  ،يؤدي إلى ثبات حكمه

الصحافة تتمتع بعلاقة جد وطيدة مع الحريات العامة الأخرى، لأن  إلى أن بالإضافة -

حرة، فمثلا بالنسبة لممارسة حرية الانتخاب، فإن الصحافة الحرة هي  ممــــــــــارستها تتطلب صحافة

التي تنير الناخب بحيث يقف على البرامج الانتخابية التي يقدمها المرشحون، كي يستطيع 

  3.المفاضــــــــــــلة بينهم

ـــــــة للأفراد، من مصادر الثقافة العامــــــ اأكيدو  اميسر  امن ناحية أخرى فإن الصحافة تعتبر مصدر و -

و الأدبية أو سواء الفنية أ،لأن الصحف العامة تتضمن صفحات مخصصة لأوجه الحياة المختلفة

  4.رفع مستوى الوعي العام لدى الأفرادو ،عليه فهي تساهم في نشر المعارفو ، .الخ...الرياضية

فبوجود صحافة  ،الاقتصاديــــــــــةو كما لا ننسى دور الصحافة المهم في مجال الحياة الاجتماعيــــــــــــة _

حرة تزدهر الحياة التجارية، لأنها تعد من أهم وسائل الدعاية، كما تساهم الصحافة في تنمية الأسرة 

  5.الخ ....إدمانو حل مشكلات المجتمع من بطالة و 

                                                           

  .25محمد بن يحمد، المرجع السابق، ص 1
  .2االله قايد، المرجع السابق، ص حسين عبد 2
  .3المرجع نفسه، ص 3 

  .8،ص2009القانون، دار الجامعة الجديدة للنشر، القاهرة، و ماجد راغب الحلو، حرية الإعلام 4 
  .4جع السابق، صحسين عبد االله قايد، المر 5 
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فهي تحظى  –ه سابقا قمنا بسرد ماو هو  –لا يقتصر دور الصحافة على الصعيد الداخــــــــــــــــــــــلي و  _

تدعـــــم السلام و بدور لا يقل أهمية على الصعيد الدولي فهي تقوي العلاقات الدبلوماسية الودية 

هذا و  ،بالتالي تقوي عوامــــــــــــــــــل الترابطو الأمن الدوليين، كما تعمل على نقل الثقافات بين الشعوب، و 

  .1حافة ما أدى إلي اهتمام المنظمات الدولية بالص

لا و  ،إذن ننتهي إلى أن حرية الصحافة تعتبر دعامة أساسية من دعائم المجتمع المعاصر

لكن للوقوف على حقيقتهـــــــا و  ،يمكن بأي حال من الأحوال إنكار أهميتها على جميع الأصعدة

   .القانونيالفعلية يجب البحث عن تأصيلها 

  ة التأصيل القانوني لحرية الصحاف. 3.2.2.1.1.1

 ،الوقوف على مدى أهميتهــــــــــا عليها يمكننابالتعرف و  ،جذور تنتمي لهاو لكل مسألة أصل 

    :هذا ما سنحاول بحثه بالنسبة لحرية الصحافة فيما يليو 

هي مجموعة الأوامر والأحكام الاعتقادية العملية التي يوجب الإســــــــــــلام  :الشريعة الإسلامية- 1

، 2هدافها، إذن فمبادئ الفقه الإسلامـــــــــــي لها قيمة حقوقيـــــــــــــــــــــة لا يمارى فيها تطبيقها لتحقيق أ

يمس كل مجالات الحياة، ولقد كفلها الإســـــــــــلام  اعام الإسلامية أصلا وتعتبر الحرية في الشريعة

ية الحرية التي لم تقرها القوانين ولهذا فالشريعة الإسلامية تعتبر سباقة في تقريرها لنظر ،للإنسان

 .الوضعية إلا في أواخر القرن الثامن عشر وذلك بعد قيام الثورة الفرنسية

 لا الحق هذا أن مادام ،الإسلامي لمنظور فيا فطرياً  إنسانياً  حقاً  والتعبير الرأي حرية تعتبر

 رــــــــكثي نظر في – المصطلحان هذان ويشكل ة،ــــخاص أو عامة بمصلحة يضر ولا لأحد يسيء

 اءــــــــــبن في خصبا مجالاً  – الإسلاميم والإعلا الفكر مجالي في المسلمين والباحثين لعلماء منا

 إلى ةــــــــبالإضاف المطهرة، النبوية والسنة الكريم القرآن من أصولها تستمد ومقاربات منهجية تصورات

 ولاسيما ات،ـــــــــوالأزم التعقيدات لمواجهة الإعلامي والتطبيقي الفكري النظري الاجتهاد روح إحياء

  3.منها المعاصرة

                                                           

  .5 حسين عبد االله قايد، المرجع السابق، ص 1 
التشريع،تونس، ديسمبر و ، مجلة القضاء 10محمود الشربيني، الشريعة الإسلامية أصل النظريات القانونية، العدد  2

  .21،ص1981
،منشور في الموقع 1التعبير  من منظور الإعلام، دراسة مقارنة، صو أيمن محمد عبد القادر الشيخ، حرية الرأي  3

  .26/02/2013:تاريخ الاطلاع  http://www.ashorooq.net:التالي
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فمن البديهي أن  ،أمر واجب على عموم المسلميــــــــــــن وإذن إبداء الرأي على هذا النحـــــ

ا ما جعل هذ ،ما قد يفضي إلى فرقة في الأمــــــــــــة الإسلاميـــــــــــــة ،يؤدي هذا إلى اختلاف الآراء

واجب ديني، إلى  وبعــض الفقهاء  يتبنون مبدأ التضيـــيق على أساس أن حفظ وحدة الأمـــــــــــــــة ه

قد شمل هذا التضييق مسألتيـــــــن و  ،وحدة الدينو حــــدود الالغاء في سبيل أن تسلم وحدة الأمة 

ا التي  يمكن إبداء الرأي فيهــــــــا، إلا الثانية تتمثل في القضايو  ،الأولى  فيما يخص من يبدي بالرأي

لأن القرآن الكريم جاء  ،لأن الواقع أثبت العـــــــــــــــكس ،يبرره أن هذا التضييق في الحقيقة ليس له ما

حدد الشروط التي ينبغي أن تتحلى بها، وبالتالي ضـــــــــــــمن أن تؤتي هذه و بحرية الرأي كمبدأ ثابت، 

 .1ها المتمثلة في الرعاية الرشيدةالحرية ثمار 

وكما أوضحنا سابقا فإن حرية الصحافة ما هي إلا وسيلة للتعبير عن حــــــــــــرية الرأي، وهذه 

الشريعة الإسلامية تضمنت مبدأ الأمر لأن  2حكاما ومحكومين، الأخيرة التي كفلها الإسلام للجميع

وذلك  ،ــــــــة ممارسة صادقة لحرية الرأي وحق التعبيربالمعروف والنهي عن المنكر الذي يعد بمثابــ

بهدف توجيه المجتمع إلى الفضيلة وقد وردت العديد من الآيات في القرآن الكريم التي تحث على 

ت كنتم خيـــــــــــر أمــــــة أخرجــــــــــــــ: "الأمر بالمـــــــــــــعروف والنهي عن المنكر نذكر منها قوله تعالى

وقول الرسول صلى االله عليه وسلم  3..."للنــــــــــــــــــاس تأمرون بالمـــــــــــــــــعروف وتنهون عــــــن المنكر

من رأى منكــــــــــــــم منكرا فليغيره بيـــــــده،وإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف :"

  4"".الإيمان

يات القرآنية السابقة الذكر يظهر بجلاء أن الشريعة الإسلامية من خلال الأحاديث والآ

أقرت حرية التعبير وذلك عن طريق تطبيقها الأمر بالمعروف والنهي عن المنـــــــــــــكر، إلا أنها لم 

  5:تترك هذه الحرية على إطلاقها بل أوردت عليها قيودا يمكن تلخيصها في ما يلي

  .تعبير لهدم دعائم الإسلاملا يجوز استخدام حرية ال - 

                                                           

، العدد 9دورها في الوحدة الفكرية، المجلد و عبد المجيد النجار، حرية الرأي من منظور إسلامي، شرعيتها العقدية  1
  .174_ 173ص  ،1994ة، جامعة الكويت، الدراسات الإسلاميو ، مجلة الشريعة 23
  .34عبد الفتاح بيومي حجازي، المرجع السابق، ص  2
  .من سورة آل عمران 109الآية  3
الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب بيان كون النهى عن المنكر من الإيمان، حديث رقم  4

186.  
  .21،ص1997، دار الكتاب الحديث، القاهرة، 1سي، طفتيحة النبراوي، حرية الرأي في الميدان السيا 5
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فتنة لا تصيبن الذيـــن واتقوا ""الفرقة لقوله تعالى  ومجال لحرية الرأي إذا استهدفت الفتنة أ لا - 

  1"".ظلموا منكم خاصة واعلموا أن االله شديد العقاب

ــب االله الجهـــــر لا يحــــــــــــ""والآداب العامة والنظام العام لقوله تعالى  عدم الاعتداء على الأخلاق - 

  2"".إلا من ظلممن  القول بالسوء 

والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة :""عدم الخوض في أعراض الناس لقولـــــــــــــه تعالى - 

  3"".لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون واشهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبل

 ةـــــــــمدرس تسمى مدرسة الفقه علم في ظهر الإسلامية الشريعة في الرأي حرية منزلة ولعلو

 ثـــــــــــبالأحادي يأخذون ولا الكريم القرآن على استنادا برأيهم الإفتاء من ينتمون إليها أخذي الرأي

 ابيـــــالصح رأسهم على وكان ،وسلم عليه االله صلى االله رسولعلى  الكذب من خوفا الضعيفة

  4.مسعود بن االله عبد الجليل

 -   تعدإنما هي عامل وحدة، لأنها و ليست عامل فرقة و  ،إذن حرية الرأي هي مبدأ قرآني

 عز االله فطر التي الإنسانية الفطرة مع تتسق التي المشروعة لحقوق منا – الإسلامي المنظور في

  .لوالعد والحق الحرية بميزان الحياة لاستقامة شرعية ضرورة أيضاً  وهي عليها، الناس وجل

  :المواثيق الدولية- 2

فإذا ما رجعنا لإعلان حقـــــــــــوق الإنســـــــــــــــان  ،الحريات مسألة أساسيةو يعتبر احترام حقوق 

الذي جاءت به الثورة الفرنسية، نجد أنه ركز على ضـــــــــــــــــــــرورة دستـــــــرة  1789المواطن لسنة و 

 ،الثابتة  لهاو توفير الحماية القانونية القوية  ولغرض من وراء ذلك هاو  ،الحريات الفرديةو الحقوق 

 5.استقرارو نظرا لما تتميز به هذه النصوص المكرسة لها من ثبات 

الدولية و لهذا المبدأ الأساسي لحرية التعبير  ورد النص عليه في النصــــــــــــــوص العامــــــــــــة 

المتعلقـــــــــــــــــة بالنشاطات و لمعاهدات الأكثر تحديدا افة لبعض ابالإض ،بحقوق الإنسان المتعلقة

تضمنت العديد من المواثيق الدولية التأكيد على حقوق الإنســـــــــــان الأساسية وحرية  فقد ،6الإعلامية

                                                           

  .سورة الأنفال 25الآية  1
  .سورة النساء 149الآية 2
  .سورة النور 4الآية  3
 .35عبد الفتاح بيومي حجازي، المرجع السابق، ص 4
  .18سكاكني، المرجع السابق، ص  باية 5

6 Emmanuel Derieux, droit européen et international des médias, op. cit, p 188. 
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عيـــــــــــة العامة التي تعد من بين أهمها، فقد اعتمـــــــــــــــدت الجم -الحق في الإعلام-الرأي والتعبير 

منه على  19الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ونصــــــــــت المادة  10/12/1948للأمم المتحدة في 

لكل إنسان الحق في حرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق اعتناق الآراء دون أي تدخل "أنه

وسيلـــــــــــــــــة كانت دون التقيد بالحـــــــــــــدود واستيفاء الأنبـــــــــــــاء والأخبار وتلقيها وإذاعتها بأي 

العملي على هذا الحق جاءت الاتفاقيــــــــــة الدولية للحقوق و لإضفاء الطابع القانوني و ،  1''الجغرافيةَ 

التي جاء و  ،192للتأكيد على هذا الـــحق في نص المادة 19/12/1966المدنية والسياسيـــــــــــة في 

 ضروب مختلف التماس في حريته الحق هذا ويشمل التعبير، حرية في الحق شخص لكل" يهاف

 أو شفوي شكل على سواء للحدود، اعتبار ما دون الآخرين إلى ونقلها وتلقيها والأفكار المعلومات

 يةحر  مفهوم انــــــــــبيل ةـــــمحاول وفي". أخرى وسيلة بأي أو فني قالب في أو مطبوع أو مكتوب

 ليس تنطبق التعبير ةــــحري أن مفاده رأي عن الإنسان لحقوق الأوروبية المحكمة أعربت التعبير،

 ولكن مؤذية، يرـــــــغ تعتبر التي أو إيجابية بصورة تلقيها يجرى التي والأفكار المعلومات على فقط

 قطاعات من طاعق أي أو الدولة تزعج أو تصيب أو تجرى التي والأفكار المعلومات على أيضا

 التماس في ردــــــــــف كل حق 19/2 المادة بموجب المحمية التعبير حرية تشملإذن  ،"السكان

 من وعــــن أي أن يعني وهذا الآخرين، إلى ونقلها وتلقيها والأفكار المعلومات ضروب مختلف"

تــــــــندرج ضمن  ،النقدية ياسيةالس والتعليقات والفنون والإعلانات والأنباء والآراء والمعلومات الأفكار

 ،الأفق ةــــــــسعاو  والتسامح التعددية مقتضيات هي هذه أن المحكمة وذكرت ،هذه الحرية المحمية

 الآراء بتصادم إلا تظهر أن يمكن لا فالحقيقة ،ديمقراطي مجتمع يوجد أن يمكن لا يبدونها التو 

 بالقبول يحظى هـــــــــــــــــيجعل بما الرأي عن بيرــــــالتع قوة هو ،للحقيقة اختبار أفضل أن ذلك والأفكار،

إذن هذا النــــــــــــــــــــص جاء ليعطي  ،3التعبير وحرية والآراء ارـــــــــالأفك سوق في المنافسة سياق في

ـــــــرة الثالثة من من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،  إلا أن الفقـــ 19القيمة القانونية الملزمة للمادة 

المبدأ و الحق في حرية التعبيـــــــــــــــــــر بضوابــــط تتماشى و نفس المادة ربطت التمتع بحق اعتناق الآراء 

هذا ما جعل هذا الحق يقابله واجب و  ،القائل بأن حرية الفرد تنتهي عند بداية حرية الآخـــــــــــــــرين

                                                           

من دستور  11اعتمدته الجزائر في المادة  10/12/1948الصادر بتاريخ  الإنسانالإعلان العالمي لحقوق 1 
  .1963سبتمبر  10بتاريخ  64الجريدة الرسمية رقم 1963

2 Emmanuel Derieux, Droit des médias, Dalloz, Paris, 1995, p 13. 

 https:// www.4: ، منشور على الموقع الآتي2أي والتعبير بين الإطلاق والتقييد، صمحمد الغمري، حرية الر  3
shared.com  02/03/2012تاريخ الاطلاع و.  
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 بإسهام الخاصة الأساسية ادئـــالمبب الخــــاص الإعلان وصـــــــنص أن كما ،1مسؤولية أمام القانون

 والفصل العنصرية ومكافحة الإنسان حقوق وتعزيز، الدولي والتفاهم السلام فيدعم الإعلام وسائل

 للتربية المتحدة الأمم لمنظمة العام رـــــــــــــــالمؤتم أصدره الذي ،الحرب على والتحريض العنصري

 عن أعلن حيث .الحماية تلك كرس الذي 1978 نوفمبر 28 يوم العشرين دورته في والثقافة علوموال

 للحصول الممكنة التسهيلات أكبريجب منحــــــــــهم   ،الإعلام بحرية الصحفيون يتمتع أن وجوب

  2.تالمعلوما على

وقيـــــــــــع عليها في من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تم الت 10بالإضافة للمادة 

أبعد من التشريعات الداخلية  خاصـــــــــــــــــة فيما  إلى التي ذهبتو  04/11/1950مدينة روما بتاريخ 

 ،لما لهذا الحق من دور اجتماعــــي  مهم ،يتعلق بالحماية من الاعتداء على الحق في الإعلام

، كما أكدت هذا 3السياسي للأفرادو الثقافي و ي الاقتصادو لتأثيره المباشر في التطور الاجتماعي 

كما  ،13 في نص المادة 12/11/1969الحق الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان المؤرخة في 

التي من و وسائل غير مباشــــــرة  وأكدت الفقرة الثالثة من نفس المادة تقييد حق التعبير بأساليب أ

أما الميثاق الإفريقـــــــــــــــي لحقوق الإنسان  4.انتشارهاو داولها تو الآراء و شأنها أن تعرقل نقل الأفكار 

منه لحق الرأي  09خصــــــــص المادة  28/06/1981الذي اعتمدته منظمة الوحدة الإفريقية بتاريخ 

من ميثاق العربي لحقـــــــوق  بحيث نصت على  32والتعبير، وهذا ما جاء النص عليه في المادة 

 الأنباء استقاء في قــــــــــــــالح وكذلك والتعبير الرأي وحرية الإعلام في الحق الميثاق هذا يضمن أنه

 هذه مارســــــــــة وتالجغرافي للحدود اعتبار ما ودون وسيلة بأي الآخرين إلى ونقلها وتلقيها والأفكار

 احترام يفرضها التي ودــــقيلل إلا تخضع ولا للمجتمع الأساسية المقومات إطار في والحريات الحقوق

 الآداب أو العامة ةــــــــــالصح أو العام النظام أو الوطني الأمن حماية أو سمعتهم أو الآخرين حقوق

                                                           

القانون، و ، مجلة دفاتر  السياسة  05نادية خلفة، حقوق الإنسان في الإعلام،، الإعلام الجزائري نموذجا،  العدد  1
  .33، ص2011جامعة ورقلة، جوان 

الاقتصادية و القانون الدولي الإنساني، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و عمر سعد االله، وسائل الإعلام  2
  .16، ص 2007،جامعة الجزائر، كلية الحقوق، 4السياسية،العددو 

3 Giorgio Malinverni , La liberté de l’information dans la convention européenne des 

droits de l’homme et dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques , 

Aspects du droit des médias 2 , éditions universitaires fribourg suisse , 1984, p 288. 

4 Frédéric Sudre , Droit européen et international de l’homme ,9 édition , P.U.F, paris , 

2008,p 531. 
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 ، وهكذا فإن حريــــــــــــــــة الرأي والتعبير كانـــــــــت محور اهتمام الاتفاقيات الدوليــــــــــــة والتيةـــــــــــــــالعام

  .تعتبر انعكاسا لاهتمام التشريعات

 وىـــــأقتعتبر  ةــــــــــالصحاف حرية انتهينا إلى أن ،مفهومهاو بعد استعراضنا لنشأة الصحافة 

 رـــالدساتي بــــــــــــأغل رصـــــــــــتح أن غريبا يكن لم ولذلك أهمية، وأكثرها والتعبير الرأي حرية صور

 ومدى فيها الحاكم النظام نوعية عن النظر بصرف الحرية، هذه أكيدت على الوطنية والتشريعات

 إلى ينظر الدولي المجتمع غدا الكبرى، الدولية المواثيق عصر إلى الدول بانتقال ولكن. ديمقراطيته

 السياسي والاستقرار الديمقراطية علامات من رئيسية كعلامة الحق هذا بممارسة التمتع مدى

 للدول ةــــــــــرئيسي دعامة تعتبر والمستقلة الحرة ةـــــــــالصحاف أن شك فلا ،ةدول أي في والاجتماعي

 بما والآراء اتـــــــــــوالمعلوم الأفكار وتبادل للنقاش سياسيا محفلا توفر لأنها الديمقراطي، النظام ذات

  .1وتثقيفه توعيته عن فضلا فيها، والتأثير العام الرأي وتوجيه تكوين في يساهم

لأن تركـــــــها  ،عليه تبرز الضرورة الملحة لضبط الحدود القانونية  لهذه الحرية الأساسيةو    

يكون له تأثير جد عميق قد لا يمكن تداركه، لما لها من و دون تحديد أهم معالمها قد يستغل سلبا، 

  . المنظمــــــة لها تأثير مباشر على الرأي العام، لهذا سنخصص المبحث التالي لدراسة أهم التشريعات

  التشريعات المنظمة للصحافة. 2.1.1

بين سياسة  ،تأثيرا عميقاو إن المتتبع لتاريخ تشريعات الصحافة يلاحظ أن ثمة ارتباطا وثيقا 

السلطة وتوجيهها للنشاط الصحفي، وبين التشريعات التي يفترض فيهـــــــــــــا أن تحقق التوازن بيــــــن 

 السمات من برانــــــويعت ،نــــــاأساسي ناعنصر  هما لامـــوالإع القانونلأن  ،قوق الأفرادحرية التعبير وح

  .2وديمقراطي ومنظم متحضر متطور مجتمع أي تميز التي

 فحرية الصحافة تعتبر المدخل الحقيقي لممارسة الكثير من الحريات العامـــــــــــة الأخرى،

  .المدنية ةلتي تقوم عليها النظم التشريعيلهذا أضحت من الدعامات الأساسية ا

ولهذا سنحاول في هذا المبحث دراسة المراحل التشريعية التي مرت بها حريــــــــــــة الصحافة 

إلى جانب التطرق للتجربة الجزائريـــــــــــة في هذا ،في بعض التشريعات انطلاقا من مقتضيات تطورها

                                                           

: ، منشور على الموقع الآتي3محمد الغمري، حرية الرأي والتعبير بين الإطلاق والتقييد، ص  1
https://www.4shared.com 02/03/2012، تاريخ الاطلاع.  

2 Emmanuel Derieux, Droit des médias, op.cit , p 5. 



50 
 

يعية المنظمة لشؤون الصحافة، وتقــــــــــــــــويم مدى نجاعتهــــــا ذلك بتحليل السياسة التشر و المجال،

  :المطلبين التاليين ىومواكبتها للتغيرات على جميع الأصعدة،وعليه نقسم هذا المبحث إل

  .التنظيم القانوني للصحافة في بعض التشريعات: المطلب الأول

  .ع الجزائريالتنظيم القانوني للصحافة في التشري: المطلب الثاني

  .التنظيم القانوني للصحافة في بعض التشريعات. 1.2.1.1

 االتشريعية لبعض الدول أملا في الاستفـــــــــــــادة منها، ولهذ ةلأهمية بمكان الوقوف على التجربمن ا

ـع تشريعات سنتطرق لبعض النظم القانونية التي تعتبر مهدا لظهور الصحافـــــــــــــة وسباقة في وضـــــــــ

  .المصري كتجربة عربية على التوالي عالتشريو خاصة بها، ألا وهي التشريع الفرنسي 

  :التشريع الفرنسي .1.1.2.1.1

حرية الصحافة والنشر لمظاهــــــــر عدة من الرقابة  تمنذ أن عرفت فرنسا الطباعة، خضع

الفرنسي إلى ثلاث مراحل أساسيــــــــــــة  يمكن تقسيم تجربة التشريع اإلى حين قيام الثورة الفرنسية، لهذ

  :وهي

  مرحلة الرقابة الصارمة. 1.1.1.2.1.1

في بداية الأمر كانت المطبوعات منذ ظهورها طوال قرن من الزمن خاضعة للسلطة 

الدينية القاسية لهذا قام هنري الثاني بإصدار قرار يقضي بتوقيع عقوبة الإعدام على كل من يطبع 

فا دون الحصول على تصريح سابق بالنشر، ثم تم استبدالها بعقوبة الوشم والأشغــــــال يوزع مؤل وأ

  1. 1728الشاقة سنة 

وفولتير إلى طبع مؤلفاتهم في الخارج، لهذا  وا الكثير من المفكرين مثل منتيسكيهذا ما حد

الطباعة الوحيدة لذلك يمكننا القول أن  )يمكنك أن تفكر دون موافقة الملك لا( قال هذا الأخير

  2.القائمين عليها  والمصرح بها في ذلك العهد هي التي لم تمس سياسة الدولة أ

أين صــــــــــــــــدرت في فرنسا  17عليه إلى غاية النصف الأول من القرن  ووبقي الحال كما ه

التي  أساسيا في الحياة السياسية والأدبية إلى جانب بعض الأسبوعيات ثلاث صحف لعبت دورا

                                                           

1 Pierre Mangin, Presse, jurais- classeur pénal, Edition technique, tone4 APP ART 283 

à 294 FAC, n03. 

2 François Jongen,L'évolution du droit depuis les lumière, la liberté par l'état et contre la 

presse  ,collection de philosophie politique et juridique ,édition l'université de Bruxelles, 

1995,p67. 
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الفرنسية قامت عن  ةكانت تمثل قناة فعالة لبث فكرة التحرر لهذا يقول بعض المؤرخين أن الثور 

 . طريق الصحافة ومن أجلها

  :بعد قيام الثورة . 2.1.1.2.1.1

لم تأخذ حرية الصحافة مكانتها من الحريات الأساسية إلا بعد الثورة الفرنسية فقد جاء في إعلان 

الذي وضعته الجمعيـــــــــــــة الوطنيــــــــــة بالتذكير في  1789أوت  26واطن بتاريخ المو حقوق الإنسان 

أما المادة الثانية فقد نصــت علي أن حقوق ،يبقون كذلكو مادته الأولى أن الناس يولدون أحرارا 

هي أغلى  الآراءو أكدت أن حرية إيصال الأفكار  11المادة و الإنسان الطبيعية غير قابلة للتقادم، 

بذلك لا يصبح محلا للمساءلة إلا و ،يطبع بحريةو يكتب و إذن  لكل مواطن أن يتكلم  ،حقوق الإنسان

لا يعترف بها و ،إذن الحرية لا تمنح 1عند إساءة استعمال هذه الحرية في الحالات المحددة قانونا 

  2.مولده يمتلكها منذ و لكنها مبدأ أســـــــــــاسي، يتمتع بها الإنســــــــان و 

الملاحـــــــــــظ و  ،1795و 1791وجاء التأكيد على هذا المبدأ في الدساتير الفرنسية لسنة 

لكن خــــــــــــلى و بالنسبة لهذه الحقبة التي تلت الثورة هي إقرار المبادئ الأساسية لحرية الصحافة، 

وني في هذا المجال إلا في وقد صدر أول تنظيم قان ،التشريع من تحريم التجاوزات في مجال النشر

الجنايـــــــــــــــات التي تركت بواسطة و الأول خاص بالجنح : 3حيث صدرت ثلاثة قوانين  1819سنة 

محاكمـــــــــــة مرتكبي هذه و الثاني بشأن ملاحقة و  ،بأية وسيلة أخرى من وسائل النشرو الصحافة 

أكد على إلغـــــــــــاء الرقابة على و لدورية أما الثالث فتضمن تنظيم نشر المطبوعات ا ،الجرائم

  4.الصحف

أصدر قــــــــــــانون يجيز  1822ثم توالت القوانين تماشيا مع الواقع السياسي السائد ففي سنة 

صدر قانون و ، 5إلغاء الجريدة في حال ارتكاب جريمة بواسطة الصــــــحف  وللبلاط الملكي إيقاف أ

احتقار حكومة و شدد عقوبة من يحـــــــــــرض على كراهيــــــــــة و لتحريض آخر في نفس السنة حرم ا

                                                           

1 Déclaration des Droits de l’homme et de citoyen de  1789. 

2 François Lughaire , La protection constitutionnelle des droits et des libertés, 

économica,1987, p 81. 

3 La loi du 17 mai 1819 , sur la répression des crimes et délits  commis par la voie de la 

presse ; la loi du 26 mai 1819, relative à la poursuite et au jugement des crimes et des 

délits commis par la voie de presse ;la loi du 9 juin relative à la publication des journaux 

ou écrits périodiques . 

4 Bernard  Beignier , et les autres, op .cit,p34. 

5Loi du 17 mars 1822. 
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ألغي كذلك و ، 1828،إلا أنه بعد ذلك تم إلغاؤها سنة 1يتعرض لدين  ويهاجم شخصه أ والملك أ

    2.شرط الحصول على إذن مسبق بالنشر

د للعقوبات بين تشدي،جزرو هكذا بقيت قوانين خاصة بتحرير الأعمال الصحفية بين مد و 

  .1881النشر في فرنسا إلا سنة و لم يحسم الصراع حول مسألة حرية الرأي و تخفيف لها، و 

  :1881صدور قانون حرية الصحافة لسنة . 3.1.1.2.1.1

 وهو  1881جويلية  29دخلت الصحافـــــــــــــــة مرحلة جديدة بعد صدور هذا القانون بتاريخ 

بحيث   ،قد ألغى هذا القـــــــــــــانون كل القوانين السابقــــــــةو  ،ذاالقانون الساري المفعول ليومنا ه

لكي تستطيع أن تؤدي دورهــــــــا النقدي و  ،أصبحت الصحافة في ظله في  مصاف الحريات العامـــــــة

هذا ما كرســــه قانون و ،في مواجهة السلطة الحاكمة كان ينبغي ضمان هامش من الحرية لها

موحد و إحلال قانــــــــــون كامل  ولهذا قد جاء في مذكرته الإيضاحية أن الهدف من سنه، ه، 18813

مبدأ المسؤولية، فقد أجاز و تنظيم حرية الصحافة بما يوفق بين مبدأ الحرية و محل الخليط التشريعي 

  4.بدون كفالةو نشر المطبوعات دون الحصول على تصريح مسبق 

يفرض  1944أوت  26صدر أمر في   ،ا فرنسا أثناء الحربنظرا للظروف التي مرت بهو    

نشاط المؤسســــــــــــات الصحفيــــــــــــــة،إلى جانب بعــــــــــض  و التزامات بالشفافية  بالنسبة للمسيرين 

 .5المحظورات الأخرى التي طالت الصحف أدت إلى اختفاء العديد من العناوين 

بدأ في الدساتير المتعاقبة لفرنسا رغم ما جاء به  دستور جاء التأكيد على هذا الم قد

حرية الصحافــــة _، حيث مست هذا القانون تعديــــــــــلات إلا أنها لم تتعرض للمبدأ الأساسي 1946

يضمن حرية المنشأة، حيث نصت المـــــــــــادة الأولى  1947أفريل  2بل صدر قانون بتاريخ _ 

أن لأية منشأة صحفيــــــــــة أن تضمن لنفســــــــــــــــها توزيع صحفها و  ،حف مكفولةعلىأن حرية إذاعة الص

                                                           

1 Loi du 25 mars 1822. 

 القــاهرة، ،دار النهضة العربية،1الإعلام، الكتاب الأول، الأحكام الموضوعية، طو طارق سرور، جرائم النشر 2 
  .13، ص 2004

3 Emmanuel Marty, journalisme, discours et publics, spécialité : sciences de 

l’information et de la communication,  thèse de doctorat, université de Toulouse2, 2010, 

pp 95_96. 

4  André Santini, l’état et la presse. Préface de clandé puhl, Litec, paris, 1990, p 13. 

5 André P ouille, Libertés publiques et droit de l’homme, 16ème édition, dalloz, paris, 

2008, p164. 
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ليؤكد مرة أخرى في ديباجتـــــــــــــه  1958دورياتها بالطريقة التي تراها مناسبة ثم جاء دستــــــــــور و 

  1789.1المبادئ الذي قام عليها إعلان 

المرئي و الإعلام المسمــــــــوع _ليشمل التقنيات الجديدة لنقل الأخـــــــــــــبار  امتد مبدأ الحريــــــــــــــةو 

الذي أكــــــــــــــــدت  مادتــــــــــه و  1989جانفي  17المعدل بقانون  1982جويلية 29فصدر قانون _

ـــــــة لأنها مع المراعاة أن هذه الحرية ليست مطلقـ ،حرية الاتصال السمعي البصري الأولى على

  .2تخضع لنظام الترخيص المسبق من قبل سلطة إدارية مستقلة 

أي  ،حريـــــــــــــة الاتصال السمــــــعي البصريو حرية النشر و حرية الفكر و  ،بهذا أصبحت حرية التعبيرو 

  .تشريعيا و ما يصطلح عليه حرية الإعلام مكفولة دستوريا 

التنوع التشريــــــــعي بين و سية في هذا المجال اتسمت بالزخم أن التجربة الفرن إلىبذلك ننتهي و 

جرأة الصحفيـــــين على و الحد من هذه الحرية، مع ما يتماشى مع القائمين على السلطة، و الإطلاق 

  .تخطي ما يعتبر من المحظورات،  هذا ما يجعلها تجربة يحتذى بها من قبل التشريعـــــــــــات الأخرى

  التشريع المصري. 2.1.2.1.1

، وبعد 1798كما أوردنا سابقا فإن مصر لم تعرف الصحافة إلا بعد الحملة الفرنسية سنة 

مقاومة الشعب المصري، ذهبت الحملة الفرنسية وبقيت المطبعــــة، وولدت معها الصحــــــــــــــافة في 

يمكن تقسيــــــــــــــــــــــــــم مراحل مصر، ما استلزم سن تشريعات تنظمها، وعلى غرار التجربة الفرنسيـــة 

التنظيم التشريعي المصري  للصحافة إلى ثلاث مراحل أساسية، انطلاقا من التوجهات السياسية 

ة تتأثر بصفة أن حرية الصحافـــــــ إلى وذلك لأننا خلصنـــــــا،السائدة في كل فترة ونظام الحكم المطبق

  :كما يليي إيجابا وسلبا توجهات النظام السياسمباشرة ب

  في ظل النظام الملكي. 1.2.1.2.1.1

وكانت منشوراتها في البداية  1819أسس محمد علي أول مطبعة في مصر سنة 

لأنها تتصل بأعمال الحكومة وحدها، إذن البداية الحقيقية للصحافة كانت في عهد  ،متواضعة

فله أن يوافق  ،المرجــــع الأول والأخير وذلك فكان هورغم  ،أين شهدت ازدهارا،الخـــــــــــديوي إسماعيل

                                                           

1 Christophe Bigot ,Le champ d’application de l’article 1382 du code civil en matière 

de presse ,liberté de la presse et droit de la personne ,Dalloz, paris, 1997,p 65. 

2 Louis Favoreu et les autres, droit des libertés fondamentales, 1re édition, dalloz, paris, 

2000, p227. 
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يرفضه إلى جانب القيود الأخرى على النشر،من إنذار وغلق المؤقـــــــــــت جزاء نقد  وعلى الترخيص أ

  1.تصرفات المسؤولين، أما الغلق التام فكان جزاء المس بالخديوي نفسه

خديوي إسماعيل وتولى العرش الخـــــــديوي إلا أن هذه الحقبة لم تعمر طويلا فقد تم عزل ال

توفيق الذي تبنى في بداية حكمه قدرا من الحرية، حيث أجاز للصحفيين الخوض في المسائـــــــــــل 

إلا أن هذه الحرية لم يتمتع بها طويلا، وذلك بصدور أول ،التي كانت من قبيل الجرائم فيما قبل

ذي جاء بالعديد من القيود وأدى في الواقع العمــــــــــــلي ال،1881نوفمبر 26قانون للمطبوعات في 

 2.إلى اختفاء العديد من العناوين الصحفية

 الرأي على ةــــــــــــــــالصحاف تأثير لمدى انتبه الذي الانجليزي الاحتلال هو سوءا الأمر زاد وما

  قانون أقصاها ولعل شتى راصو  أخذت الأخيرة وهذه عليها، القيود فرض عاتقه على فأخذ العام،

  3.الذي يعتبر أكبر تهديد لحرية الكلمة 1883سنة  تالعقوبا

لصحافة المعارضة للوجــــــــــــــود الاستعماري، إلى حيــــــن اعليه من قمع  ووبقي الحال كما ه      

، 1923ــــــة بصدور دستور ، وأتت بعد ذلك النقلــــــــــــــة النوعيــــــــ1922إعلان استقلال مصر سنة 

ومنع إنذارهـــــــــــا  االذي نص لأول مرة على حرية الصحافة وجعل الرقابة على الصحف محظور و 

  4.ذلك ضروريا لوقاية النظام الاجتماعي" ووقفها بالطرق الإدارية إلا إذا كان

ر سنــــــــــة فترة يسيرة من الحرية، ثم  صد 1923لقد عاشت الصحافة المصرية بعد دستور 

وثم  ،1936قانون جديد للمطبوعات الذي عد أقل تعسفا من سابقه، وقد تم تعديله سنة  1931

الذي استعاد شيئا فشيئا الأحكـــــــــــــام الخاصــــــــــة بجرائم  1937جاء قانون العقوبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات لسنة 

المصرية في هذه الحقبة بقيت تتخبط بين عسر ويسر حتى قيام ثورة إذن الصحافة  ،5الصحافة

1952.  

  

                                                           

  .22حسين عبد االله قايد، المرجع السابق، ص 1
، دار النهضة 3، ط1996لسنة  96جابر جاد نصار،حرية الصحافة، دراسة مقارنة في ظل القانون رقم2 

  .20،ص2004العربية،القاهرة، 
  .21، صالسابقنصار، المرجع جاد جابر 3

  .08، ص1950يوسف درويش ومصطفى كامل منيب، قوانين الرأي والصحافة والنشر، مطبعة الفكرة القاهرة 4 
  .21طارق سرور، المرجع السابق، ص 5
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  1952بعد قيام ثورة . 2.2.1.2.1.1

وتجلى هذا التعسف في صدور قانــــــــــون رقم ،أمست الصحافة مكبلة بالأغلال بعد الثورة

محله ممثلة في الاتحاد القومي الذي حل ،الذي جعل ملكية الصحف للدولة 1960سنة  156

، ولم يكتف هذا القـــــــــــانون بذلك بل أورد قيودا 1الاتحاد الاشتراكي فيما بعد والذي يرأسه رئيس الدولة

على ضرورة حصول الصحفي على ترخيـــــــــــــــص من الاتحاد 03فقد نص في مادته لا تقل خطورة

يص حتى تغلق كل الأبواب وبالتالي يكفي سحب هذا الترخ ،الاشتراكي لممارسة العمل الصحفي

أمامه، رغم نص الدستور على حرية الصحافة، إلا أن الواقع الفعــــــــــــــلي كان على عكس ذلك 

بات و  ،تماما، بحيث أصبحت في ظل هذا القانون صحافة الرأي الواحد ولا وجود للرأي المخالف

  2.من المؤكد أنه لا وجود لحرية الصحافة خلال هذه الحقبة

ما يعني الفشل الذريع لهذا القانون في ضمان حرية الصحافة وبقي الحال كما هو، هذا 

إلغــــــــاء كل القيود و منه على حرية الصحافة  48الذي أكدت المادة  1971إلى غاية صدور دستور 

السابقة من إنذار ووقف الصحف باستثناء حالة الطوارئ، بل ذهب هذا الدستور إلى أكثر من ذلك 

كان الفصل الثاني منه تحت عنوان سلطة  اجديد ا، بحيث أضاف باب1980عديله سنة بعد ت

 148قانون رقم ال أن إلى الصحافة، وعليه أضفى على الصحافة وصف السلطة الشعبية، بالإضافة

  .لم يتعرض لأية قيود على الصحف  1980سنة 

لأنها مهنة حرة، ولا يمكن وقد انتقد الرأي الغالب في الفقه اعتبار الصحافة سلطة شعبية، 

أن تقوم بوظيفة الدولة المتمثلة في الأمر والنهي في مواجهة الأفراد، والتي من المفترض أنها تعبر 

صرف النظر على  وإلا حيلة قانونية المغزى منه ه وتقنين ما هالإذن هذا .عن آرائهم وآمالهم

  .3الواقع

  

  

  

                                                           

  .11ص ،2002الإسكندرية،  حسين سعد سند، الوجيز في جرائم الصحافة والنشر، دار الفكر الجامعي، 1
 .25جابر جاد نصار،المرجع السابق،ص 2
 .28-26ار جاد نصار، المرجع السابق، ص صج 3
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  1996سنة  96القانون رقم  ظل في. 3.2.1.2.1.1

إلا بعد جدال طويل، وذلك لأن السلطة الحاكمة في  1996لسنة  96قانون اللم يصدر 

على تعديل قانون العقوبات في الشق الخاص بجرائم الصحافة، أين  1995مصر جاءت في سنة 

للتأويل قامت بتوسيع نطاق جرائم الصحافة، وذلك لاستعمالها تعبيرات مرنة غير منضبطة قابلة 

ر السلم العام، إثارة الفزع بين الناس، إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، ازدراء تكدي: لمن قبي

القائمين عليها، بالإضافة إلى تشديد العقاب بصورة غير مقبولة حتى أضحى  ومؤسسات الدولة أ

  .لأنه لا يتناسب والجريمة المقترفة،انتقاما

تنص على عدم جواز  من قانون الإجراءات الجزائية التي كانت 135نص الكما ألغى 

  1.حصانة تعد إخلالا بمبدأ المساواة أمام القانــــــــــــــــــونالانطلاقا من أن هذه ،حبس الصحفي احتياطيا

رئيس المجـــــــــلس ب اما حد هذا ما أدى إلى احتدام الصراع بين الصحفيين ونقاباتهم والحكومة،

قانون تنظيم الصحافة، تضم في عضويتها  تشكيل لجنة لإعداد مشروع إلى الأعلى للصحافة

  . ممثلين عن الصحافة والمجلس الأعلى للصحافة وخبراء قانونيين

الذي عالج بعض عيـــــــــــوب  1996لسنة  96وكانت ثمرة هذه المجهودات صدور قانون 

 ، حيث أكد على حرية93/1995بالإضافة لإلغاء القانون رقم  148/1980القانون الملغى رقم 

على حظر الرقابة على  05و 04ونص في المادة ،03واستقلال الصحافة في نص المادة رقم 

إلغاء ترخيصها بالطريق الإداري، كما تعرض لأهم حقوق الصحفي من  وتعطيلها أ والصحف أ

وإلغاء عقوبة الحبس الاحتياطي، بل ،حرية في الحصول على المعلومات ونشرها وضمان أمنه

 ولى أكثر من ذلك أين قرر عقوبة الموظف العمومي عند إهانة الصــــــــــحفي أالقانون إ ذهب هذا

إلا أنه مقارنة ،القيود وهذا القانون من العيـــــوب أ و،ولكن هذا لا يعني خل2التعدي عليه بسب عمله

  . بالقوانين السابقة يعتبر أقل تعسفا نظريا

عرفت ،ع التجارب التي تم التطرق لهاأن  التشريعات الإعلامية بالنسبة لجميإلى نخلص 

ثلة من الصحفـــــــــــيين الذين آمنوا و  ،بين القائمين على تسيير شؤون الدولــــــــــــــة اكبير  اصراع

، فإن  الاهتمام من جهة أخرىو هذا من جهة   ،بالمبـــــــادئ الأساسية التي قامت من أجلها الصحافة

                                                           

 .33المرجع نفسه، ص 1
 .24طارق سرور، المرجع السابق، ص 2
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قبــــــــــل  المشرعين، كــــــــــــان لإيمانهم بأهمية هذه الأداة في تنوير بالصحافة من بالقانون الخاص 

  . إمكانية تأليبه على أوضاعهو قدرتها على التأثير فيه و الرأي العام، 

لا يمكن بأي حال من الأحوال تركها على إطلاقها دون ،حدين وإذن الصحافة هي سلاح ذ

الدعائـــم  وان تتضارب مع ما يعتبر من المصـــــــــــالح ألأنها في كثير من الأحي ،وضع حدود لها

يتضح لنا في التجربة الجزائريــــــة في و هذا ما سنلمسه جليا و مكتسبات الأفراد،  والأساسية للدولة أ

  .مجال التشريعات الإعلامية 

  التنظيم القانوني للصحافة في التشريع الجزائري .2.2.1.1

فراغا قانونيا في كل القطــــــاعات  ،ة التي عقبت الاستقلال  مباشرةعرفت الجزائر في الفتر 

الحيوية للدولة بما فيها قطاع الإعلام، وقد تطلب سن قانون للإعلام حوالي عقدين من الزمـــــــن لأن 

، وتسخير قطاع الإعلام لخدمــــة أهداف دالتشييو الاهتمام الأول للقائمين على الدولة كان البناء 

  . السياسية التي انتهجتها ةوشرح الأيدولوجي،سلطةال

انطلاقا من ذلك يمكــــــــــــــــن تقسيم مراحل تطور التشريع الخاص بالصحافــــــــــــــة في الجزائر إلى 

  : محطتين أساسيتين كالتالي

   1988إلى 1962المرحلة الممتدة من  .1.2.2.1.1

ستقلال حيث كانت هنـــــاك رغبة حقيقية من الســـــلطــــــة هذه المرحلة تؤرخ لمرحلة ما بعد الا

إرساء دولـــــــــــة القانون الذي يــــعتبر أهم و  ،الجزائرية الناشئة  للنهوض بالبلد في جميع النواحــــــي

ثلـــــــــة في إلى جانب المحافظـــــة على القيم العالمية الحديثة المـــــــــــتم ،عبء على جزائر الاستقلال

، لأنها تعتبر وسيلــــــــة فعالة في 1وعلى رأسها  الصحافة التي تكتسي أهمية خاصة ،الحريات العامة

محاور  03توجيه الرأي العام، والمتتبع للخط التشريعي في هذه الفترة يلاحظ أنه مقســـــــــــم إلى 

  : أساسية

  

                                                           

1 Nassima Ferchiche, La liberté de la presse écrite dans l’ordre juridique algérien, 

L.G.D.J, Paris ,2012 ,p134. 
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   الفراغ القانونيمرحلة : 1982قبل صدور قانون . 1.1.2.2.1.1

اتخذت الجزائر بعد الاستقلال تدابير أولية ترمي إلى الاستفادة من التجربة الفرنسيــــــــة، 

المؤرخ في  62/157ه قانون ــــــــــــهذا ما نص عليو بشرط أن لا تتعارض مع السيـــــــــــــــادة الوطنية، 

المعمـــــول به  وه 1881ــــــافــــــــة الفرنسي سنة وبمقتضاه أصبح قانون الصحـــــــ 1962ديسمبر  31

في الجزائر، إذن انطلاقا من القانون السابق الذكر حرصت السلطات الجزائرية على تذكير القائمين 

فهذا لا يعـــــــــــني أن  ،بالرغم من إبقاء العمل ببعض التشريعات الاستعماريةو بأنه  ،على الصحافة

1963سبتمبر  10هذا ما جسده دستور و  ،المس بالسيادة الوطنيــــــــــة الفتيـــــــــــــــــة الصحافة بإمكانها
1 

الوسائل و على أنه تضمن الجمهورية الجزائريـــــــة حريـــــــة الصحافــــــــــــة  19حيث نص في المادة 

د استعمـــــــــــــال الإعلام فقد نصت على أنه لا يمكن لأي أح 22أما المادة  ،الإعلامية الأخرى

لم يتركها على و لهذه الحريــــــــــــــــة  ابالتالي يكون المشرع قد وضع حدودو ،للمساس بالسيادة الوطنية

بدأت مرحلة ثانية من احتكار الدولة للصحافة بصورة   1965جوان  19ومع انقلاب    ،2إطلاقها

أكتوبر  20ين أمام مسؤولي الصحافــــــــــــــــــــة في  ح للرئيس بومديكاملة، فقد جاء في أول تصر 

شدد على ضـــــــــــــرورة أن يعمل الصحفي و ،على أن الصحافة تمثل وسيلة لنشر أفكار الثورة 1965

، على اعتبار أن الإعلام قطاع لا يجوز إلا للدولة 3الحكومةو بنفس الأفكار الموجهة للحزب 

قناة يتم من خلالها  وظائفه على أساس أن الصحافـــــــــــة ما هي إلا آداة أتحديد و و تسييره و تنظيمه 

قانون للعقوبات  1966،بل أكثر من ذلك فقد سن سنة 4إيصال تعليمات  قيادة الحزب للجماهير

خاصة تلك التي تكون عن طريق و القذف و لجرائم السب   299إلى  296خصص المواد من  و 

  5.النشر

                                                           

  .10/09/1963المؤرخة في  64قم الجريدة الرسمية  ر ,في 10/9/1963المؤرخ , 1963دستور  1
  .10_9نور الدين التواتي، المرجع السابق، ص  2

3 Mezoui Mohamed Réda, gouvernant et gouvernes, ou la communication politique en 

Algérie, thèse de doctorat d’état, université de paris1  , 1984, p 80. 

لسلطة السياسية في الجزائر،دراسة تحليلية في محتوى الصحافة المكتوبة او حسينة رحال، وسائل الإعلام   4
الاتصال، كلية العلوم السياسية و ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في علوم الإعلام 2004إلى  1989الخاصة من 

  .8، ص2010_2009، السنة الجامعية 3الإعلام، جامعة الجزائر و 
5 Nassima Ferchiche ,op .cit ,p145. 
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 19التي من بينها قانون و اسة الإعلامية مبهمة رغم ما سن من قوانين بقيت السي وبهذا

الذين هم إطارات في _مدراءها الخاص بالمؤسسات الإعلامية أين نص على أن 1967نوفمبر

، ثم بعد 1وذلك بهدف المحافظة على التوجه الإعلامي المتبنى،يتمتعون بكل الصلاحيات_الحزب 

525تحت رقم  1968ذلك صدر قانون يخص الصحفي سنة 
الذي حدد أخلاقيــــــــــات المهنة  2

ولكن الواقع كان غير ذلك لأن الصحفي في هذه الحقبة كان ،وواجبات الصحفي وبعض حقوقه

  3.مجرد موظف، لأن المؤسسات الإعلامية هي ملك الدولة

 ءاــــالانته تاريخ 5/07/1973 يحدد 73/29 الأمر صدر 1973 جويلية 05 وبتاريخ ثم

 ةــــــــــغاي إلى 5/7/1973 مابين الفترة أن القول يمكننا لهذا ،62/157 رقم القانون تطبيق من

  .4الإعلام لقانون بالنسبة قانونيا فراغا عرفت 1/2/1982

1976 دستور صدر ذلك بعد ثم
 والرأي الفكر ةــــــــحري على الأول قسمه في نص بحيث 5

 الثاني مــــــــــــــالقس في كاملا فصلا صـــــــــــــــخص ثم الاشتراكية، ازاتبالإنج تمس لا أن شريطة والتعبير

 للإطاحة تستخدم لا أن بشرط والفكر، والرأي التعبير حرية بينها من التي العامة للحريات

6.الإنسان طرف من الإنسان استغلال إلى والرجوع بالاشتراكية
 

 هـــــــــــجعل أنه إلا ،الإعلام في المواطن حق كرس 1976 دستور أن من الرغم وعلى إذن

 المؤسسات على الحزب سيطرة إلى أدى ما وهذا الاشتراكية، خدمة وفي الدولة وصاية تحت

 . الاشتراكية أيديولوجيته البث واستعماله الإعلامية

لم  1/2/1982 غاية وإلى 1973 بين ما الفترةفي  وسائل الإعلام أن القول يمكن ولهذا

 إلى الأولى ةــــــــــبالدرج راجع وهذا الفرنسية، بالقوانين العمل إلغاء بعدذلك و ن منظمة بأي قانون، تك

  .التشريعية حساب على التنفيذية السلطة تقويةب البداية في السلطة اهتمام

                                                           

  .67حياة قزادري، المرجع السابق، ص 1
المتضمن القانون الأساسي للصحفيين المهنيين الجريدة  1968سبتمبر  09المؤرخ في   525 – 68أمر رقم  2

  .1968سبتمبر  17الموافق  1388جمادي الثانية 24، المؤرخة في 75الرسمية عدد 
3 Ahmed ben zelikha, op.cit., p19 
4 Nassima Ferchiche ,op .cit ,p145. 

، الجريدة الرسمية 1976نوفمبر سنة  22الموافق  1396ذي القعدة عام  30المؤرخ في  97-76الأمر رقم 5 
  .1976نوفمبر  24المؤرخة في  94العدد 

  .24محمد اللمداني،  المرجع السابق، ص 6
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  82/01بعد صدور قانون الإعلام . 2.1.2.2.1.1

أين وضـــــــــــعت لائحة متعلقة   ،1979الجزائر سنة الاهتمام بالمجـــــــــــــال الإعلامي في  بدأ

الرابط بين القمة  وبالإعلام في المؤتمر الرابع للحزب الحاكم، ونصت على أن الصحـــــــــفي ه

 ووالقاعدة، وأن مهمته التكوين الأيديولوجي والتثقيف السياسي، إذن الهدف من هذه اللائحة ه

  1.عانى من التهميش في الفترة السابقة النهوض بالجانب الإعلامي، الذي

 1982وكانت هذه اللائحة هي حجر الأساس لسن قانون الإعلام فيما بعد، ففي سنة 

تغير  و،ولعل أهم العوامل التي ساعدت على ظهــــــوره ه2 82/01شـــــرع أول قانون إعلام تحت رقم 

ي، ما أدى إلى ضرورة إعادة النظـــــــــر ، بالإضافة إلى تحسن المستوى الثقافنالمسؤولين السياسيي

تأسيس تشريع إعلامي واضح  وفي مفهوم ودور وسائل الإعلام، وكان الهدف من هذا القانون ه

الإعــــــــــــــلام من جهة و حق المواطن في الاتصال و بحيث يحدد موقف الصحفي من جهة،  ،المعالم

  3.أخرى

مقسمة على خمسة أبواب، ونصـــــــــــــت المادة الأولى  مادة 128على 82/01وتضمن قانون      

على أن الإعلام قطاع من قطاعات السيادة الوطنية، ويعتبر الإعلام بقيادة حزب جبهة التحرير 

أن  05إلخ، كما نصـــــت المادة .....وفي إطار الاختيارات الاشتراكية المحددة في الميثاق الوطني 

 110وتوجيه النشرات الإخبارية ووسائل الإعلام،أما المـــــــــــادة  رلفة بتسييالوزارة الوصية هي المك

الأول يتعلق بالصحــــــــــــــــــــــــــف الإخبارية العامة التي تختـــــــــص : قسمت النشريات إلى قسمين

صدرهــــا مراكز بإصدارها الحزب والدولة، أما الصنف الثاني النشريات الدورية المتخصصة التي ت

البحوث والجامعات والمعاهد في المواضيع المتعلقة بنشاطها، ويشترط لإصدارها الحصــــول على 

  4.اعتماد وزارة الإعلام

                                                           

 بلقيس دار ،1 ط إعلامية، بنظرة نيةقانو  دراسة الجزائري، القانون في المكتوبة الصحافة جرائم لعلاوي، خالد 1
  .35 ص ،2010الجزائر،  والتوزيع، للنشر

، ص 9/2/1982الصادرة بتاريخ  6، جريدة رسمية العدد  6/2/1982المؤرخ في   82/02قانون الإعلام  رقم  2
159_168.  

  .21محمد اللمداني، المرجع السابق، ص 3
4 Voi rNassima Ferchiche, op .cit, pp160_166. 
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، إلا أنه لم يحقق التغيير المنتـــــــــظر، 1982إذن ورغم الأهمية الكبرى التي أعطيت لقانون 

ي حالة الركود نظرا لوجود العديد من الثغرات في واستمرت ف،فبقيت الصحافة تعاني من مشاكلها

  .1هذا القانون

ــــــــــود مثل عدم  فالمتتبع لنصوص هذا القانون يجد أنه حمل في طياته العديد من السلبيات والقي

تقييد الإنتاج الصحفي انطلاقا من تحديد الاختيـــــــــــارات التي يجب أن لا تحيد عن ،حماية الصحفي

يجابيات التي تحدث عنها مثل الحق في الإأما  ،بالإضافة لتركيزه على العقوبات الرادعة،كيةالاشترا

  2.على ورق  ابقيــــــت حبر  ادر الخبر، فقدوالحــــــــــق في الوصول إلى مصــــــــــــــ ،الإعلام

يعتبر أول قانون رسمي في تاريخ   1982إذن على رغم من أن قانون الإعلام لسنة 

لم  ،إلا أنه3جاء في وقت أصبحت فيه الصحافة تعاني جميع أنواع الضــــــــــغوط و  ،لجزائر المستقلةا

ذلك لبقائها تحت هيمنـــــة و  ،بالأخص الصحافة المكتوبةو يعط الدفع الحقيقي لحركة الإعلام 

 ان بعيدبما أن المحتوى الإعلامي كاو  ،وبالتالي غاب حق المواطن  في إعلام موضوعي ،الحزب

المطالبــة بالمشاركة و ما أدى إلى تحركـــــــــــــه ضد هذه الوضعيــــــــــــــة،  ،عن اهتمامات  الفرد الجزائري

  1988.4في الحياة السياسية في أحداث أكتوبر 

 1988أحداث أكتوبر  بعد. 3.1.2.2.1.1

رســـــــــات تتعارض كليا جاء بمما 82/01بناءا على ما سلف ذكره يمكننا أن نقول أن قانون 

وهذا ما أدى في ،جعل النظام الإعلامي تسوده التناقضات والفوضى هذا ما،وحرية الرأي  والتعبير

  .النهاية إلى فقد ثقة الجمهور هذا من ناحية

أثرت سلبـــــــــا ،ومن ناحية أخرى فإن الأزمة الاقتصادية التي عانتها الجزائر في هذه الفترة

، التي كشفت الغطـــــــــــاء عن 1988نفجار الشارع الجزائــــــري واندلاع أحــــــــــــــــــداث أكتوبر أدت إلى او 

                                                           

  .203 -202، ص ص1991مسألة الإعلام، المؤسسة الجزائرية للطبع، الجزائر،  نصر الدين لعياضي،1
  41لعلاوي خالد،المرجع السابق،ص2 
،المجلة الجزائرية 1990_1979الممارسات و السياسة الإعلامية الجزائرية، المنطلقات النظرية  صالح بن بوزة، 3

  .219_200، ص 1996، جوان 13للاتصال، العدد 
  .70حياة قزادري، المرجع السابق، ص  4
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 وأصبح ظاهرا أن المطبوع الجزائري يعيش على الهامش، وهو الوضع الحقيقي الذي كان سائد، 

  1.تطلعاتهمو بعيد تماما عن واقع وهموم المواطنين 

 ،1989وكان بســــــن دستور ،يد لإخراج الدولة من هذه الأزمةهذا ما عجل بتبني نهج جد

 35وأقر التعدديـــــــــــــة الحزبية ونص في المادة  ،الذي تخلى كليا عن المبادئ التي كانت مطبقة

 إمكانية لعدم بالإضافة الإداري، التعسف من وحمايتها الصحافة حرية تقرير على 36 والمادة

  .2بالصحيفة إلا عن طريق القضاء مع ضمان حق الدفاع للمتهم وإلحاق تهم بالصحفي أ

يعتبر ضمانا قويا لحرية و  ،المنطلق الأساسي للتعددية الإعلامية وه 1989إذن دستور 

الصحافة الحزبية  لأن ،، التي لم تعرفها الجزائر منذ الاستقلالالإعلاميةللممارسة و  الإعلام

ظهرت قنوات جديدة للتعبير وعادت الحركة من جديد  يوبالتال ،والمستقلة تبلورت من خلاله

  .للصحافة الجزائرية

أن ميلاد قانون الإعلام الجزائري  مر بمخــــــــــــــــاض طويـــــل على غرار  إلى إذن ننتهي

إعلان  من أول ،من الزمن اغيــــــره من القوانين، فالقانون الفرنسي للمطبوعــــــــــــــات  مثلا احتاج قرن

والذي حمل في طياته أول إعلان عالمي ،1789ض عن الثورة سنة حقوق المواطن الذي تمخلـــ

إلا أن هذه المقـــــــــــــاربة لا  ،1881صريح يضمن حرية التعبير، إلى غاية صدور أول قانون سنة

ـائج التي سن من أجلـــــها لم يحقق النتــــــــــــــــ 82/01لأن قانون  ،يمكن إعمالها في الجانب العملي

وهذا ما  ،لأنه كان يحمل في طياته حقوق تسبقها مواد تحد منها ،وهي ضمان حرية الرأي والتعبير

ساري المفعول إلى يومنا هذا رغم بعض التعديــــــــــــــلات  ونلمسه جليا في القانون الفرنسي الذي ه

الذي لم يحــــــتــــــــــرم  82/01على عكس قانون  إلا أنها لم تمس بجوهره، وهذا ،التي طرأت عليه

الذي  1989ذلك مع تبني  النقلة النوعية لدستور و هذا ما عجل بنهايته، و ،جوهر حرية الصحافة

  .كرس التعددية الإعلامية، التي كانت تحتاج إلى قوانين ونصوص تنظيمية لتصـــــــبح حيز التنفيذ

  

  

  

                                                           

  .29نور الدين التواتي، المرجع السابق، ص  1
  .71حياة قزادري، المرجع السابق، ص  2
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   1990الإعلام لسنة عد صدور قانون ب .2.2.2.1.1

أصبحت الأرضية جاهزة لإضفـــــــــــــاء تغيرات حقيقيـــــــــــــــة في  1989إعلان دستور  بعد

مجال الإعلام، الذي عانى منذ الاستقلال من احتكار وسيطرة السلطة الحاكمة، وهذا ما جاء به 

  .منه 05 صراحة بناء على نص 82/01الذي نسخ أحكام قانون 1 90/07قانون 

المستجدات التي أحــــــــــاطت و  وللوقوف على أهم التغيرات التي جاء بها هذا القانون،

  :بتطبيقه يمكن تقسيم هذه المرحلة إلى ثلاث محطات أساسية وهي

  1990في ظل قانون وضعية الإعلام.  1.2.2.2.1.1

لأنه ألغى  ،ى حرية الإعلامفي مجمل نصوصـــــــــــــه للتأكيد عل 90/07جاء قانون الإعلام 

الرقابة الإدارية على الصحف ونص على تعددها، وبالتالي ضمان حق المواطن في إعـــــلام 

  .منه هذا من جهة  3،2،1موضوعي ونزيه وذلك طبقا للمواد 

الذي عرفته و من جهة أخرى تم تنصيب المجلس الأعلى للإعلام في جويلية من نفس السنـــــــــــة، 

من نفس القانون بأنه سلطـــــــــــة إدارية مستقلة ضابطة تتمتع بالشخصـــــــــــــــية المعنوية  59ة الماد

 -وزارة الإعلام –والاستقلال المـــــالي، وبهذا تكون هذه الهيئـــــــــــــــــــــة أكثر مصداقية من ســـــــابقتها 

بل هدفها الأول الســــــــــــــــهر على الممارسة  ،ــــــــــهوذلك لأن صلاحيتها  محددة ولا تشمل التوجيـ

  .2الفعلية لحرية الإعلام

 1990أكتوبر  20فقد أصدرت تعليمة بتاريخ  ،وقد ذهبت السلطة إلى أكثر من ذلك

أكدت  ابهدف ترقيته وتقويته ليقف على قدميه، وبهذ تقضي بتقديم مساعدات مالية لقطاع الإعلام،

  .خلال هذه التعليمة، أنها جادة في تحرير قطاع الإعلام الدولة من

أنه حرر  دفالمستقرء لنصوصه يجــــــــــــ ،من العــــــــــــــيوب 90/07قانون  لورغم ذلك لم يخــــــــــ

للدولــــة، وهذا  االصحافة المكتوبة فقط من قبضة السلطة، أما القطاع السمعي البصري فبقي ملك

                                                           

،ص 4/4/1990، الصادرة بتاريخ 14جريدة الرسمية رقم  ،3/4/1990المؤرخ  90/07الاعلام رقم انون ق 1
395.  

، 14ديثة في ظل مبادئ الأفكار الحرة،المجلة الجزائرية للاتصال، العدد علي قسايسية، التشريعات الإعلامية الح 2
  .61،ص1996جويلية 
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من ناحية أخرى فقد تضمن أحكـــــــــــــاما جزائية  في بابه و ،هذا من ناحية 13لمادة طبقا لنص ا

  .السابع لم تقتصر على الغرامة كعقوبة رادعة، إنما قرر حتى العقوبات السالبة للحرية 

ـــة إذن وبالرغم من السلبيات التي تؤخذ على هذا القانون إلا أنه لا يمكننا إغفــــــــــــال قدر حري

التي كفلها للصحفي أثناء أدائه لعمله، خاصة بالنسبة للصحافة  توالضمانا،التعبير التي أتاحها

 .المكتوبة

طبقا للمرســــــوم  03/02/1992أعلنت حالة الطوارئ في الجــــــزائر بتاريخ  إلا أنه بعد ذلك

تحت رقم  11/08/1992يخ  ، ثم بعد ذلك صدر مرسوم رئــــــــــاسي تكميلي بتار 92/441الرئاسي 

غلقها عند  ويقيد الإعلام بصفة مباشرة، ويخول وقف نشاط أي مؤسسة إعلامية أ 92/3202

سير المصـــــــالح العـــليا للبلاد  وتعرضها للنظام العام والأمن العمومي والسير العادي للمؤسسات أ

 لفتح وذلك مباشرا، رايتأث لمكتوبةا الصحافة حرية على أثرهذا ما و منه،  03وذلك طبقا لنص مادة 

العديد من  وحجز فــــــوق تميها، بحــــــــــــيث عل أكثر رقابة بفرض الإدارية السلطة أمام المجال

  .3الصحف

وعلى ضوء هذا المرسوم أقرت وزارة الداخلية نصا تنظيميا ويتعلق بمعالجة الأخبار ذات 

حيث استحدثت خلية للإعلام تقوم بإعداد ونشر ، ب07/03/1994الطابع الأمني وذلك بتاريخ 

  .4.البيانات الرسمية المتعلقة بالوضع الأمني من خلال وكالة الأنباء

بل ذهبت الحكومة إلى أكثر من ،قد عطلت 90/07وبذلك تكون حرية الصحافة التي كرسها قانون 

دة احتكـــــار السلطة يقــــــــــــــضي بإعا 19/08/1992ذلك بحيث صدر منشور حكومي بتاريخ 

هذا ما يعـــــــني خنق ،ثم بعد ذلك قامت المطابع برفع سعر سحب الصحف ،للإشهار

،وتطبيقا لإجراءات حالة الطوارئ تم توقيف العديد من الصحف ومتابعة مدراءهــــــا 5الصحف

  .1996وبقي نفس الوضع إلى غاية صدور دستور ،قضائيا

                                                           

، ص 9/2/1992، الصادرة في 10، الجريدة الرسمية رقم 9/2/1992المؤرخ في  92/44المرسوم الرئاسي رقم  1
222_223.  

، الصادرة في 61م ، الجريدة الرسمية رق11/08/1992المؤرخ في 92/320المرسوم الرئاسي رقم  2
  .1323، ص12/8/1992

3 Brahim Brahimi, le pouvoir, la presse et les droits de l’homme en Algérie, éditions 

Marinoor, Algérie, 1998, P 130 . 

4 Nassima Ferchiche, op .cit ,p 372. 

  27محمد اللمداني، المرجع السابق،ص 5
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  1996 صدور دستور بعد. 2.2.2.2.1.1

وتضــــــــــمن  1996نظرا للظروف التي كانت سائدة تقهقر مجال الإعلام ولهذا جاء دستور 

، إلا 32، 34، 35، 36، 38، 39، 41ذلك طبقا للمواد و بالحريات  العديد من النصوص الخاصة

  .أنه كان من العسير تطبيقها لاستمرار حالة الطوارئ

للنهوض  17تحت رقم  20/11/1997في وللخروج من هذا المأزق أصدرت تعليمة 

دعت إلى ضــــــــرورة جعل وسائل الإعلام مفتوحـــــــــــــــة أمام الأفـــــــــــــــراد و  ،بمجال الإعلام من جديد

وشددت على توخي المصداقية والموضوعيـة في ،لطرح انشغالاتهم والحفاظ على تماسك المجتمع

كما أكــــــــدت على ،علام وهذا بهدف كسب ثقة المواطن من جديدنشر الأخبار من قبل وسائل الإ

بالإضافة أنها دعت إلى إصدار قانون جديد للإعلام ،حق الصحفي في الوصول إلى مصادر الخبر

  .1التحولات القانونية والمؤسساتية والإعلامية الحاصلة ريأخذ بعين الاعتبا

لهذه التعليمة، إلا أنها تبقى خطوة هامة وقد تباينت مواقف الصحفيين بين مؤيد ومعارض 

  .تمهيدا لوضع قانون إعلام جديد يتجنب السلبيات السابقة للوصول لإعلام أكثر حرية،

توجهـــــــــــت ،ن على مجال الإعلاميد من الجلسات وشارك فيها القائمو وبناء عليه عقدت العد

إلا أن أيا منها لم  2003،2002،2001ثم توالت مشاريع القوانين ،1998باقتراح مشروع قانون 

واستـــــــــــحدث ثلاث مواد هي  2001بل على عكس ذلك فقد عدل قانون العقوبات سنة ،ير النور

، 299مكــــــــــــــرر و 298، 218، 146وعدلت المــــواد  2مكرر 144، 1مكرر 144،مكرر 144

وجعل من ،لارتكاب الجريمة الصحفيةإدراج الرسم كوسيلة  ووأهم ما جاء به هذا التعديل ه

اختصاص النيابة تحريك الدعوى العمومية دون شكوى إذا كـــــــــــــــانت الإســــــــــــاءة تمس رئيس 

لم  يوهذا امتياز قانـــــون،بقية أنبياء االله والإسلام والرسول صلى االله عليه وسلم أ والجمهورية أ

لدعوى إلا على شكوى المعني، كما نص ولأول مرة على تحض به أي هيئة أخرى فلا تحرك ا

  .المسؤولية الجنائية للصحيفة التي تعتبر شخصية معنوية، وقرر لها عقوبة مالية ثقيلة

إلا أنه وحرصا من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على تحسين العلاقة بالصحافة قام 

إصدار مرسوم رئاسي يقضي ب 30/05/2006بمناسبـــــة اليوم العالمي لحرية الصحافة والموافق لـ

على كل الصحافيين المحكوم عليهم نهائيا في قضايا جرائم الصحافـــــــــــــــــة وتلاه قرار  وبالعـــــــــــف

                                                           

  .43ص بق،نور الدين تواتي، المرجع السا 1
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وقد لاقى هذا ،عليهم مالشامل عن كل الصحفيين المحكو  ويقضي بالعف05/07/2006آخــــــــــــــر في 

العاملين في قطاع الإعلام، ومن هنا بدأت السلطة الجزائرية صفحــــــــة جديدة  ترحيبا من قبل والعــــف

  .1في علاقتها مع الصحافة المستقلة

 08/140تحــــــت رقم  10/05/2008وما دعم هذا التوجه إصدار المرســـــــوم التنفيذي في 

ــث حدد الفئـــــــة التي يطبق عليها ، بحيــ2المتعلق بالنظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالصحفيين

الذين يمارسون مهنتهم في ،هذا القانون، والتي تتمثل في كل الصحفيين الأجراء الدائمين والمتعاقدين

المنشأة من الأحزاب السياسية، وكذا مراسلي الصحافة وحتى و  أجهزة الصحافة العمومية والخاصة أ

منه فقد حددت بعض المفاهيم المتعلقة 40ا المادة ، أم02معاوني الصحافة وذلك طبقا للمادة 

فقد نصت على حقوق وواجبـــــــــــــات الصحفيين على  06و 05بالمجال الإعلامي، أما المادة 

فقد نصت على الشروط الأساسية التي يجب توافرهــــا لممارسة مهنة  07أما المادة ،التوالي

  .الصحفي

 لجميع ةــــــــــبالنسب الإصلاح في جادة رغبة هناك أن ،لأخيرةا للفترة بالنسبة الملاحظ أن إلا

 طبقا الطوارئ حالة عن بالتخلي وذلك لخطوة أو بدأت وقد الإعلامي، الميدان بينها ومن المجالات

 القوانين اريعـــــمش من العديد رحــــــــــــــــوط ،3 23/02/2011 في المؤرخ 11/01 الرئاسي المرسوم

  .أخيرا النور ىأر  الذي الإعلام قانون بينها ومن ،اقشةالمن على

   12/05في ظل القانون الجديد . 3.2.2.2.1.1

 ،القائمين على السلطــــةو رد بين مرتادي مهنة الصحافـــــــــــــــــة و أخذ و بعد مخاض طويل و 

الجديد من قبل مجلس تمت المصادقة على مشروع القـــــــــــــــانون ،دوليةو نظرا لظروف سياسية و 

، ثم بعد ذاك تم طــــــــــــرح هذا المشــــــــــــــروع على المجلس الشعبي 2011سبتمبر  12الوزراء في 

بصدور قانون الإعلام الجــــــــــــديد الذي جاء بحلة جديدة  ، انتهت4الوطني ثم مجلس الأمة لمناقشته 

  . 90/07لقانون السابق منه صراحة ا 132كاملة بحيث ألغت المادة 

                                                           

  .67المرجع السابق، ص خالد لعلاوي، 1
، المحدد للنظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة 10/05/2008المؤرخ في  08/140المرسوم التنفيذي 2 

  . 16-13، صص11/05/2008، الصادرة في 24بالصحفيين، العدد 
لسنة  12رية الجزائرية العدد الجريدة الرسمية للجمهو  23/02/2011المؤرخ في  11/01المرسوم الرئاسي 3

2011.  
4 Nassima Ferchiche ,op .cit ,p203 
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القواعد التي تحكم ممارســــــــة و ولعل أهم ما جاء به هذا القانون تركيزه على تحديد المبادئ 

التي من و  ،، بحيث رسم حدود هذه الحرية وضبط أهم مقوماتهــــــا1حرية الصحافةو الحق في الإعلام 

متطلبات و سيادة وطنية، و هوية و دين دعائمها  الأساسية من و أهمها المحافظة على كيان الدولة 

  . 12/05من القانون الجديد  2لمادة مصالح اقتصادية وهذا ما أكدته او نظام عام و أمن 

مواكبة منه للتطور التكنولوجي الحاصل، نظم المشـــــرع وسائل الإعلام الإلكترونيـــــــــــــــة في و 

خدمة السمعي  البصـــــري عبر و ة الإلكترونية  الفصل  الخامس من القانون الجديد بنوعيه  الصحاف

بالإضافة لتحـــــــريره للسمعي البصري من قبضة الدولة، بحيــــــــــــث حدد ضوابـــــط ممارسة  ،الإنترنيت

فحدد في فصلـــــــه الأول  المقصود بالنشـــــــــــــــــــــاط السمعي البصري   ،هذا النشاط في الباب الرابع

  .فصل الثاني لسلطة ضبط هذا النشاطخصص الو الهيئات التي يمكنها أن تمارس هذا النشاط، و 

أخلاقياتها، فقد خصــــــص  لها و آدابها و مهنة الصحفي  ولكن أهم ما نظمه هذا القانون  ه

تصنيفه  بحيث نص على إلزامية كتابة عقد العمل الذي يربط الصـــــــــــحفي أيا كـــــان ،الباب السادس

 74كما منح المراسل الصحفي صفة الصــــــــــحفي المحترف وفقا لنـــــص المادة  ،بالهيأة المستخدمة

متفاديا بذلك التهميش الذي عانت منه هذه الفئة في ظل القانون القديم،  رغم أهميــــــة ما تقوم به 

لحق الصحفي ر،بالإضافــــــــة الأخبار خاصة المحلية منها للجمهو و في مجال إيصال المعلومات  

في حال و ،تأمين على الحياة  في حال إرسالــــــه إلى منطقة تعد خطر على حياتهالالاستفادة من  في

لا يمثل هذا و  ،عدم استجابة المؤسسة المستخدمة لهذا الموجب، يستطيع  الصــــــــــــحفي رفض التنقل

  .ة عقوبة عليه مهما كانت طبيعتها عليه لا يمكن توقيع أيو  ،االرفض خطأ مهني

قد استحدث هذا القانون أيضا هيأة جديدة تسهر على مراقبة مدى احترام أخلاقيات المهنة و 

بحيث ينتخب أعضاؤه من الصحــــــــفيين ،أخلاقيات المهنةو أطلق عليها المجلس الأعلى لآداب 

وبات على كل صحفي يخرق هذا يوقع العقو  ،يعد هذا المجلس ميثاق شرف المهنةو  ،المحترفين

ى طابع الإلزامية على ميثاق الصحافة الذي كان في السابق فضبهذا يكون المشرع قد أو  ،ميثاقال

من هذا  99قد حددت المــــــــــادة و  ،مجرد وثيقة معدة من قبل الصحفيين لها طابع أخلاقي فقط

  .  القانون أجل سنة من  صدوره لتنصيبه 

اقتصر و سب جاء به هذا القانون تخليـــــــــــــــه عن العقوبات السالبـــــــة للحرية بالإضافة لأهم مك

ذلك ضمن و  ،بالتالي أعطى المشرع لجرائم الصحافة وصف مخالفـــــــــــاتو النص على الغرامات، 
                                                           

  .2، الجريدة الرسمية العدد 2012يناير 15المؤرخ في   12/05من القانون  1المادة  1
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الذي اتسم بالطابع  على عكس القــــــــــــانون السابــــــــــــق ،مواد 10الباب التاسع الذي  اقتصر على 

  .مادة للأحكام الجزائية 22الجزائي لأنه خصص

حساسيته خصـــــــــــص المشــــــــــــــرع الباب العاشر لدعم و تأكيدا منه على أهميـــــــــة هذا القطاع و 

ألزم و  ،ــــــــة التعبيرمكانيـــــــــــــة منح إعانات  لترقية حريـفقد نص على إ ،ترقيتهاو ة الصحافـــــــــــــــــ

ترقيـــــــة الأداء  و المؤسسات الإعلاميــــــــــــة بتخصيص جزء من أرباحها السنوية لتكوين الصحفيين 

  . بالإضافة للعديد من المكتسبات الأخرى سنفصلها لاحقا ،الإعلامي

 أن يينالصحف من كثيرال يرىهذا القانون من بعض السلبيات، ف ولكن هذا لا يعني خلو 

 قانون بها جاء التي المكاسب عن تراجع بأنه ووصفوه الوراء، إلى بالمهنة عاد الجديد القانون

إلا أن هذه  الحـــــــــــــرية  ،والمسموع المرئي الإعلام تحرير على النص رغمف ،1990 لعام لامـــــــالإع

بالإضافــــــــة  ،صحيفة حتى أو يونيةتلفز  أو إذاعية قناة لفتح الترخيص إجراءات ديعقنظرا لت مكبلة،

 متوسط مرة 20ونح يساوي مبلغلأن ال ذفــــــــــــــــالق بجرم يدان الذي الصحفي علىثقيلة  غرامة تقريرل

 طموح إلى يرقى ولا القيود من الكثير يتضمن الجديد القانون نص جعلي ماهذا  الصحفي، أجر

  .1المهنة أبناء

 نــــــــــــــقواني يرى أن -كما يروق للبعض تسميتها–مهنة المتاعب  ـاديلأن البعض من مرتـــــ

 حالة عن الأول نتج حيث الإصلاح، في برغبة وليس أزمات، خضم في ولدت الثلاثة الإعلام

 ي،ـــــــللفرنس بديل قانون إيجاد لزاما فكان الثمانينيات، خلال الجزائر عرفته الذي القانوني الفراغ

 ة،ــــــــالعربي بالثورات مرتبط فهو الجديد، ونــــــــالقان أما السياسي، الاحتقان حالة به جاءت والثاني

 من المكون القانون هذا نلأ ،2''التطبيبي'' من بدلا'' ينالتسكي الإجراء''ـ ب القوانين هذه ووصفت

 –قيودال مثل ،التعبير ةـــــــــحري لتقييد استخدامها يمكن الأقل على مادة 32 على يحتوي مادة 133

 أن وجوب على القانون الجديد ينص إذ وإدارتها، الإعلام وسائل ملكية على-لها ضرورة التي لا

 اتــــــــــــالمطبوع في العمل في سنوات 10 عن تقل لا رةـــــــــخب دورية مطبوعة أي لمدير تتوفر

 عدة تتسم ذلك، على علاوة،1990 ق لسنــــــــةالساب قانونال بموجب مطلوبا يكن لم أمر وهو الدورية،

 مازالف ،اتــــــــــالمعلوم إلى الوصول إمكانية على ضرورية غير قيودا تفرض بحيث بغموضها مواد

 القانون عليها ينص كان التعريف غامضة مجالات في الإعلامية التغطية يحظر الجديد القانون

                                                           

1 http://ksa.daralhayat.com .09/03/2012تاريخ الاطلاع    
2 http://www.elkhabar.com .17/02/2013تاريخ الاطلاع   
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 حـــــــــوالمصال الخارجية بالسياسية المساس الخبر شأن من يكون عندما" بينها ومن القديم،

 وباقي الإسلامي الدين""القضائي والتحقيق البحث بسر الخبر يتعلق عندما"و" للبلاد الاقتصادية

" الوطني والدفاع الدولة أمن متطلبات"و" للمجتمع الثقافية والقيم الوطنية الهوية"و" الأديان

فهي مصطلحات فضفاضـــــــــــة تحتمل  ،"للبلاد الاقتصادية الحالمص"و" العام النظام متطلبات"و

  1.التأويل

التي تقضي  بمنع  57من بين النصوص التعسفية التي جاء بها هذا القانون نص المادة و 

فروعــــــــــــــهم من الدرجة و أصولهم و كذا كافــــــة أفراد أسرهم و أعضاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة  

 يحوزوا مساهمـــــــة في مؤسسة وغير مباشرة  مسؤوليات أ وأن يمارسوا بصفة مباشرة أ ،الأولى

خذ على هذا النــــص  توسعه بالنسبة للفئة المحــــــــــــظور عليها فما يؤ  ،مرتبطة بقطاع الإعلام

ــــــــص بالمقابل على النــــو  ،فقط والمساهمة  في هيأة إعلامية فكان من الأمثل قصرها على العضــــــــــ

بهذا نضمن  و  ،في مداولات سلطة الضبط  الخاصــــــــة بأحد أعضاء أسرته ومنع حضور العض

  .عدم المحاباةو النزاهة 

 الأخير وتقييما منا للتجربة التشريعية الجزائرية الخاصة بمجال الإعلام والصحافــــــــة، وفي   

رى التي عرضناها فهي تتأثر سلبا وإيجـــــــــــــــابا، تخفيفـــا فإنها لا تكاد تختلف عن التجارب الأخ

  .السائدةظروف الو وتشديدا حسب توجهات القائمين على السلطة 

وخلاصة القول أن حرية الصحافة أصبحـــــت سمة من سمات أي مجتمع رغم أنها في 

التشريعات الوضعيــــــــــــة  بدايتها لاقت الكثير من المضايقات، إلى أن استقر الأخذ بها في كل

لأنها ترد عليهـــــــــــــا الكثير ،إلا أن ممارسة هذه الحرية غير مطلقة،الحديثـــــة وأصبحت من المسلمات

 فمن الأهمية  تحديد ضوابط هذه الحريــــــــة،،من القيود تتسع وتضيق بحسب النهج المتبع في الدولة

وهذا ما عكفت التشريعات  ،غير ذلك وه مباح وما وه بين ماوبالتالي وضع الخطوط الفاصلة 

وبالتالي  ضبطت الحــــــــــــدود  ،لكي لا تتحول هذه الحريــــــــــــــــة إلى فوضى،الوضعية على تحديده

وهذا ما سنحاول ،الشخصية والموضوعية لها بشيء من التفصيل، لكي لا يختلط الحابل بالنابل

  .المواليتقديمه في الفصل 

                                                           

1 http://cpj.org 17/02/2013تاريخ الاطلاع   
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 الحدود الشخصية والموضوعية لعمل الصحفي. 2.1

فحرية الصحافة تدور وجودا ،تمكين الصحفي من القيام بدوره وإن جوهر حرية الصحافة ه

والحقوق فحســــب بل  تالضمانا إلا أن هذه الأخيرة لا تعني توفير ،وعدما في فلك حرية الصحفي

ومن هنا كـــــــان من ،إنها تقتضي رسم حدود لهذه الحرية، وذلك للحيلولة دون انحراف الصحفي

الضروري فرض بعض القيود على ممارســــــــــــة هذه الحريـــــــــــــة حفاظا على حريات وحقـــــــــــــوق 

  .لح العليا في المجتمعأخرى حفاظا على المصا جهة ومن ،الآخرين من جهة

يتعلق بشخـــــــــــص الصحفي  فمنها ما،وهذه القيود على عمل الصحفي تأخذ صورا متعددة

ومنها ما يخص أثار اكتســـــــــــــاب صفـــــــــــــة ،والمؤسسة الصحفية التي تعتبر النطاق الشخصي

  . الصحفي

ينبغي علينا أولا تحديد المقصــــــــود ،وللوقوف على حدود هذه الضمانـــــــــات ونطاقها

ومن ثمة حصر الحقوق التي يتمتع بها الصحــــــــــــفي  ،بالصحفي وشروط عمله بالصحافة

بالإضافة لتحديد مفهوم الصحيفة وأنواعها، وأخيرا وليس آخرا  ،والالتزامات التي تقع على عاتقه

وذلك كما ،ومدى تأثيرها على حرية الصحافة،ة وحظرضـــــــــبط القيود الواردة على النشر من رقاب

 :يلي

  النطاق الشخصي لعمل الصحفي :الأولالمبحث 

  النطاق الموضوعي لعمل الصحفي :الثانيالمبحث 

  النطاق الشخصي لعمل الصحفي. 1.2.1

فلا معنى ،وبدونه تفقد هذه المهنة فحواها،يمثل الصحفي الجانب الخلاق في مهنة الصحافة

إذن يعتبر الصحفي القوة ،رية الصحافة دون وجود من يخرج الصحيفة إلى حيز الوجودلإقرار ح

  .الدافعة لآلة الصحافة

وتعتبر حرية إنشاء الصحف من أهم مقومات حرية الصحافة، لأن الغاية من حرية 

ة يكفي لقيام حريـــ إذن لا ،الصحافة لا تتحقق بصدور صحيفة تنقل الأخبار بموضوعيــــــــــــة

  .بل يجب ضمان حرية المنشأة الصحفية،الصحافة تحقق حرية الصحفي

ولهذا سنتناول في هذا المبحث المحورين الأساسيين للصحافة ألا وهما الصحفي والصحيفة 

  :على التوالي
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  فيــــــــــــــالصح:المطلب الأول

  واجبات الصحفيو حقوق : المطلب الثاني

  الصحــيـــفـــــة: المطلب الثالث 

  يـــفــحـــالص. 1.1.2.1

يمثل الصحفي حلقة الوصل ما بين المعلومة التي يسعى للحصول عليها والكلمة المقروءة 

جعل المشرع يهتم بتحديد أصنافه والشــــــــــــــــروط الواجـــــب توفرها  وهذا ما،التي تصل للجمهور

  :وهذا ما سنتناوله بشيء من التفصيل،لاكتساب هذه الصفة

  :مفهومه. 1.1.1.2.1

فله دور أساسي في تكوين  ييقدم الصحفي للقارئ في المقام الأول عملا يخاطب العقل، وبالتـــــــــــــال

وتحدد شروط اكتساب هذه  ،ما جعل التشريعات الخاصة تحدد المقصود به االرأي العام، هذ

  :يليالصفة، وبالتالي تحديد أصناف هذه الفئة، وهذا ما سنتناوله فيما 

  الصحفي تعريف .1.1.1.1.2.1

كانت في السابق تطلق على من يجلب المعلومات من الكتب  ،كلمة عربية قديمةالصحفي 

ولا تزال ،معلم بالصـــــــــــحفي ودون معلم، فكانوا عند المناقشات الأدبية يلقبون كل من ليس له شيخ أ

وذلك لأن الصـــــــــــــحفي الحالي لا ،مختلف هذه الكلمة تحمل نفس معنى المدلول القديم ولكن بموقف

  .1وإنما يهتم أيضا بالتفسير والتعليق على الأحداث،حدث فقط ويهتم بنقل خبر أ

من يتخذها مهنة له يمارسها و ، أ2لهذا يعرف الصحفي لغة بأنه من يزاول حرفة الصحافةو 

إخراجها،  ،في  الصحفيشمل هذا العمل التحرير و ،شبه الاحتراف وعلى سبيل الاحتراف أ

  3.الرسومو الصور  ،المقالاتو إمدادها بالأخبار التحقيقات  ،تصحيح موادها

                                                           

  .22/07/1120تاريخ الاطلاع  /http://ar.wikipedia.org.ويكبيديا الموسوعة الحرة 1
  360المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية، ص2 
الصحافة في العراق، مجلة و مها محمد  أيوب، الحماية القانونية الدولية للصحفيين مع الاشارة إلى الصحفيين  3

  .406السياسية،العدد الثاني،السنة الثانية، ص و جامعة تكريت للعلوم القانونية 
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الفقرة الثانية من قانون العمل الفرنسي على أنه كل من يمارس مهنة  761وقد عرفته المادة

ـــــــة أنباء في وكالـــو دوريــــــــــــة أ وأ ةأكثر، يومي والصحافة بصفة أساسية ومنتظمة في صحيفة أ

وهذا ما أكدتـــــــــــــــــه المادة الرابعة من قانــــــــــون نقابة  ،1ويستمد دخله الأساسي من هذا العمل

بحيث نصت بأنه يعد صحفيا الذي يمارس عمله ،1955لسنة  185الصحفيين الفرنسية رقم 

أيا كــــــــــــــانت ،ؤديهعن كل عمل صحفي ي والصحفي بانتظام، ويتقاضى أجره عن كل مقال أ

  .2طبيعته

الفقرة الأولى من القانــــــــــــون  06أما المشرع المصري فقد عرف الصحفي طبقا لنص المادة 

بأنه كل من باشر بصفة أساسية ومنتظمة مهنة الصحافة في  1970سنة  76نقابة الصحفيين رقم 

يعمل ،أجنبيــــة ووكالة أنباء مصرية أ وة أدورية تطبع في جمهورية مصر العربي وصحيفة يومية أ

  .3ويتقاضى أجرا ثابتا بشرط ألا يباشر مهنة أخرى،فيها

على أنـــــــــــه يعد  12/05من القانون  73أما المشرع الجزائري فقد عرفه طبقا لنص المادة 

 ور لدى أتقديم الخب ومعالجتها أو انتقائها و جمعها و صحفيا كل من يتفرغ للبحث عن الأخبار 

وسيلة إعـــــلام عبر  وخدمة اتصال سمعي بصري أ ووكالة أنباء أ ولحساب نشرية دورية  أ

  .    مصدرا رئيسيا لدخله و يتخذ من هذا النشاط مهنته المنتظمة و الانترنيت، 

كل شخـــــــــــص  وبأنه ه  28فقد عرف الصحفي في نص المادة  90/07أما قانون الإعلام 

وتقديمها خلال نشاطه الصحــــــــفي الذي ،عن الأخبار وجمعها وانتقادها واستغلالها يتفرغ للبحث

بهذا يكون النص الجديد أكثر دقة لأنه جاء على و يتخذه مهنته المنتظمــــــــــة ومصدرا رئيسيا لدخله، 

بالتالي و  ،راحــــــةالتي يمكن للصحفي أن ينتسب لها بما فيها الوســــــــائل الحديثة ص تذكر كل الهيئا

  .غلق باب التأويل في إمكانية إضفاء هذه الصفة  للمنتسبين لتلك  الهيئات الافتراضية

الصادر وقد جاء تعريف الصحفي كذلك في ميثاق أخلاقيات المهنة الصحفية في الجزائر 

ــة أساسية من يمــــــــــارس بصفــــ وه - مهما كان وضعه–أن الصحفي المحترف  :13/04/2000في 

منها يستمد موارده و ، ةعدة وسائل إعلاميــــــ ومهنته بطريقة منتظمة ومقابل أجر في وسيلة أ

  .الأساسية

                                                           

1 André Pouille, op.cit ,168. 
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من قانون النظام النوعي لعلاقات العمـــــــــــــــــــل المتعلق بالصــــــــــــــــحفيين  02قد نصت المادة و 

 وى كل الصـــــــــــــــــــــــــحفيين الأجراء الدائميـــــــــــن أ، على أن أحكام هذا المرسوم تطبق عل08/140

المنشأة من الأحـــــــــــزاب  وفي أجهزة الصحافة العمومية والخاصة أ المتعاقدين الذين يمارسون

إذن كل ،السياسية، وكذا مراسلي الصحافة وتطبق أحكام هذا المرسوم أيضا على معاوني الصحافة

  .ت المذكورة تعتبر من الصحفيينهذه الفئا

إذن باستقراء التعاريف السابقة الذكر نجد أن التعريف الاصطلاحي لا يختلــــــــــــــــف كثيرا 

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن التعاريف ركزت على الشروط التي  ،عن التعريف اللغوي

  .ما سنأتي على تفصيله فيما يليوهذا  ،عليهيجب توافرها في الشخص حتى تخلع صفة الصحفي 

  شروط اكتساب صفة الصحفي. 2.1.1.1.2.1

ة للمشرع ـــفبالنسب ،فيــــــــــــــتباينت التشريعات في تحديد الشروط الخاصة لاكتساب صفة الصح

ون ــــــــمن قان761المادة  ضمن نص يجب توافرها في الشخص الفرنسي فقد حدد شروط أساسية

  :العمل وهي

 ة هوـــأي يكون العمل في مهنة الصحاف: ممارسة مهنة الصحافة بصفة أساسية ومنتظمة -أ

ة كل من يقوم بنشر مقالات صحفية بصفة ـــــــوبالتالي يستثنى من هذه الفئ ،النشاط الغالب للشخص

 ،الأطباء ومثل المحاميين أ ة التي يرتزق منهاــــــــــة أساسيــــــــــــة مهنــــــــــــلكن لا تعد الصحاف ،منتظمة

إذن لكي  ،بالإضافة للأشخاص الذين يعملون بالصحافة بصفة مؤقتة فهم لا يكتسبون هذه الصفة

 .1ه الأساسي ومصدر رزقهــــة دخلــــــــــــــيجب أن تمثل الصحاف ،يعد الشخص صحفيا

 رةـــــــــــــــــــــدائ من رجـــــــــــــــيخ ومنه :أنباء وكالة أو جريدة في عمله الصحفي يمارس أن - ب

 قدمناه ذيــــــــال التعريف يوافق ما وهذا والبصرية، السمعية الإعلام وسائل في العاملين الصحفيين

  .2بالنسبة للصحافة والتي تقتصر على الصحافة المكتوبة سابقا

بل  ،ةـــــــــــــــــهذه الصف وبالتالي المشرع الفرنسي لم يشترط القيد في نقابة الصحفيين لاكتساب

لم و حصل الصحفي على بطاقة العضوية أ،يتوقف اكتسابها على توافر الشروط السابقة الذكر

                                                           

  344ص المرجع السابق، حسين عبد االله قايد، 1
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يحصل لأنه وحسب محكمة النقض الفرنسية ومجلس الدولة يمكن إثبات هذه الصفة بأي وثيقة 

ي قد فرق بين ممارسة ـــــــــرنسذا فإن المشرع الفهرخصة السياقة، وب وإدارية أخرى مثل جواز السفر أ

مجرد إجراء  وحفيين هــــــــــــــــوبالتالي القيد في نقابة الص،،ة الحق النقابيسمهنة الصحافة وبين ممار 

 للبطاقة يكون ولا ،يـــــــــــــــــــقاض يرأسها مستقلة للجنة كل أو الصحفي بطاقة منح إن بل ،شكلي

 إلى والوصول التنقل سهولة تمنح لصحفي ، إذالإداريــــــــــــــة ـــــــــلاتالتسهيـ مجال في إلا أهمية

  .1ين حضورهاالعاديالأشخاص  على يحظر والأحداث الأماكن

لأنه لا يشترط مؤهل  ،إذن ممارسة مهنة الصحفي متاحة للجميع في التشريع الفرنسي

  .الشروط الموضوعية السابقة الذكرالمهم توافر  ،قيد في النقابة وة أمعين نأوس ،علمي معين

جــــــاء  ،فةـــــــــــــقد وضع عدة قيود وشروط لاكتساب هذه الصفأما بالنسبة للمشرع المصري 

ين ــــة الصحفيـــــــــالخاص بتنظيم نقاب 1970لسنة  76من القانون رقم  65المادة  النص عليها في

صحافة ما لم يكن اسمه مقيدا في جداول النقابة بعد بحيث نصت أنه لا يجوز لأي فرد أن يعمل بال

  .تحاد الاشتراكيحصوله على موافقة الا

إذن المشرع المصري اشترط شرطين أساسين من خلال نص المادة إلا أنه في الواقع الحالي 

وبالتالي بقي شرط واحد  ،فإن الشرط الثاني ألغي 1996لسنة 96وبعد صدور قانون الإعلام رقم 

يمكن  1970ة ــــــــــلسن 70من قانون  20- 4يد في جدول النقابة والتي حددت المواد من الق ووه

  :تلخيصها فيما يلي 

وهذا ما  ،الصحافة وأي أن يكون عمله الأساسي والوحيد ه اأن يكون الصحفي محترف -1

  . أكدته الفقرة الأولى من المادة السادسة السالفة الذكر

ا ــــــــشريك ووكالة أنباء تعمل في جمهورية مصر العربية أ وأن يكون غير مالك لصحيفة أ -2

والهدف من هذا الشرط غير واضح فمن التعسف ،مساهما في رأس مالها وفي ملكيتها أ

وكالة  وفة أــــــــلصحيا في مساهمته وداء هذه المهنة بسبب ملكيته أآحرمان شخص من 

ادة ـــــــــــــالموجه الذي كان سائد ويجب إع إنما هذا الشرط يعتبر من بقايا النظام ،الأنباء

 .النظر فيه

من نفس  12المادة  الأخذ بعين الاعتبار ما جاء في نص معأن يكون مصريا كمبدأ عام  -3

 .جدول المنتسبين ومكنت الأجانب من القيد في جدول خاص هالتي  ،القانون

                                                           

1 André  Pouille, op.cit.169. 
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ة بالشرف ــــــــجنحة مخل وأن يكون حسن السمعة أي أن لا يكون قد حكم عليه في جناية أ -4

كم على ــــــــــــــــإلا أن الح،بالشرف ةاســــــــتقرر شطبه من الجدول لأسباب م وأ ،الأمانة وأ

ومن  ،ةــــــاحيــــالصحفي في إحدى جرائم النشر لا يعد  نافيا لشرط حسن السمعة هذا من ن

حفي ــــــــــــــمن جدول النقابة بعد الحكم على الصقر فقها أن الشطب ــــــــة أخرى فقد استــــــناحي

رد و شامل أ وبجريمة مخلة بالشرف يعد مؤقتا، وبالتالي إذا استفادة هذا الصحفي من عف

 .1للاعتبار فلا مانع من إعادة قيده من جديد

ص وقصره على ــــــــولكن مع عدم تحديد التخص على مؤهل علمي عال أن يكون حاصلا -5

اظ على ـــــــــللحف ذلكو  ،وذلك لفتح المجال أمام كل المثقفين ،دة في الإعلامحاملي شها

 .الصحافة مستوى معقول لممارسة 

 07من نص مادة ضأما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد حدد شروط اكتساب صفة الصحفي 

  :تيهي كالآ08/140مرسوم التنفيذيمن ال

غير مباشرة  وأ رةـــــــــــــة مباشــــــــــــات صلذ شهادة تعليم عالعلى  اأن يكون الشخص حائز  -1

 توىــــــــــــــــــــــــمسالالمحافظة على الحد الأدنى من  ووالهدف من سن هذا الشرط ه ،بالمهنة

أن بالإضافة إلى  ،للدور الهام الذي تؤديه راجع وهذا ،الصحافة ينب الثقافي للمشتغل

ة في تطوير هذا ــــــــلمساهملأمام كل التخصصات عدم تحديد التخصص يفتح المجال 

 ،ةـــــتلفــــــــن الصحافة تخاطب جميع شرائح المجتمع المخأ إلى جانب ،القطاع هذا من جهة

رة الأخيرة ــــــــــــــإلا أن الفق ،ه ليحررهــــتخصص ولهذا فمن الأفضل منح كل صاحب تخصص

كن لأي ـــــــــــــــــــــــــــغير أنه يم"ة لهذا الشرط بحيث نصتستثناء بالنسببا جاءتمن هذه المادة 

 لأن وذلك ،"ةــــــــــــــالالتحاق بالمهن،ةـــــالأنشطة الصحفيو شخص يثبت مؤهلات تتناسب 

وبالتالي  ،هناك بعض الأشخاص لا يملكون المؤهل العلمي العالي إلا أن لديهم ملكات

لأن الصحافة هي في الأصل فن  ،لمهنةة اسفمن التعسف حرمانهم من ممار 

رع ـــــــوبالتالي فإن المش ،قد يبدع هذا الشخص الذي لا يملك المؤهل العلميف،واستعداد

 .الجزائري قد وقف في سن هذا الاستثناء

دد ــــــجنحة، إذن المشرع الجزائري لم يح وأن لا يكون قد حكم عليه نهائيا بسبب جناية أ -2

ة ـــرع المصري الذي حصرها في الجرائم الماســـــــــــــالجناية على غرار المش ونوع الجنحة أ
                                                           

 .219أشرف رمضان عبد الحميد، المرجع السابق، ص1 
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الي إذا ــــــــــــوبالت ،من قبل المشرع الجزائري اوبالتالي فإن هذا الشرط يعد تضييق ،بالسمعة

ص جاء ـــــــــلأن الن ،حكم على الصحفي بسبب جريمة صحفية فإنه يفقد هذه الصفة للأبد

وعليه فإن الهدف من إدراج هذا الشرط إما  –أن لا يكون قد حكم عليه نهائيا –واضحا 

ه،وإما أن ـــــــــــــــة على ما يقدمونــــــــوبالتالي المحافظ،إن يكون انتقاء المنتمين لهذه المهنة

ل في جيدا قبـــــــــــــكر الصحفوبالتالي ي ،يكون هذا الشرط يحمل في طياته إيحاءات ردعية

ان من ـــــــإذن فك،وبالتالي يفقد مهنته إلى الأبد،أن يكتب أي مقال قد يتابع من خلاله جزائيا

المشرع الجزائري نفس نهج المشرع المصري بأن حدد نوع الجريمة و  الأرجح أن ينح

 .المتابع من أجلها الصحفي ولم يتركها على إطلاقها

ان ــــــــلوطنية وهذا مرتبط بالشرط السابق لأن الحرمة واــــــــوأن يكون متمتعا بالحقوق المدني  -3

 .تبعية بالنسبة لبعض الجرائم ووالوطنية يكون إما عقوبة أصلية أ ةمن الحقوق المدني

على أنه  تثبت صفة الصحفي المحترف  76نص  في مادته  12/05إلا أن القانون  _4

لتمتع لطاقة يعد شرطا شكليا هذا ما يعني أن الحصول على هذه الب ،بموجب بطاقة وطنية

إذن تفعيل هذا  ،أوكل إصدارها للجنة تحدد تشكيلتها عن طريق التنظيمو  ،بصفة الصحفي

لتنصيبها كما فعل بالنسبة لسلطة  لم يحدد المشرع أجلاو  ،الشرط الجديد مرهون بإنشاء اللجنة

  .   الضبط

 رنسي والمصري والجزائريونخلص بعد استعراضنا للشروط التي تطلبها كل من المشرع الف

لأنه  ،ةــــــــــــأن المشرع الفرنسي قد فتح المجال أمام المنتسبين لهذه المهن ،للتمتع بصفة الصحفي

أما المشرع المصري فقد كان أكثر تكلفا بحيث وضع عدة شروط ،موضوعية فقط اوضع حدود

زائري رغم أنه لم يضع ــــــــــــع الجر أما المش،بالصحافة للاشتغالفرها اوقيود موضوعية وشكلية يجب تو 

  .جنحة نهائيا يعد منتهى التعسف وأ جنايةإلا أن الشرط الثاني الخاص بعدم ارتكاب ة شروطا كثير 

  أصناف الصحفيين. 3.1.1.1.2.1

على أنه تحدد مدونة القانون الأساسي للصحفي  12/05من القانون  75نصت المادة    

هذه الأخيرة لم تصدر، لهذا سنقتصر على الأصناف التي و ترفين، مختلف أصناف الصحفيين المح

 النظام يحددجاء النص عليها في قانون الإعلام إلى جانب ما جاء في المرسوم التنفيذي الذي 

 لم تختلف التشريعات إلا أن . لأن القانون الجديد لم يلغه بالصحفي المتعلقة العمل لعلاقات النوعي
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التي المصطلحات  ، وسنعتمدفي التسميات وهإنما الاختلاف ،الصحفيين كثيرا بالنسبة لتصنيف

وتصنيفات الصحفي هي ،ات الأخرىــــــــــرع الجزائري مع تبيان ما يقابلها في التشريعـــــــــــــاعتمدها المش

  :تيكالآ

 ،بقة الذكراــــــــــــــــــالس 12/05انونقمن 73ة وجاء النص عليه في الماد :الصحفي المحترف -1

 ،الخ.......والمترجم، المــــــــــــــــــــــراجع، والرساموبالتالي يعد صحفيا محترفا كل من المحرر 

من  74بالإضافة للمراسل الصحفي الذي جعله المشرع صحفيا محترفا طبقا لنص المادة 

للإجـــــــــــــراءات  ، بشرط أن تكون له علاقة تعاقدية مع جهاز إعــــــلام  طبقا12/05القانون 

من نفس القانون،التي تلزم إفراغ عــــــــــــلاقة العمــــــــــل بين  80المنصوص عليها في المادة 

واجــــــــــباتهما طبقا و يحدد حقوق الطرفين ،الصحفي في عقد عمل مكتوبو الهيئة المستخدمة 

هذا الشـــــــــرط بالنسبة  إقرار للتشريع المعمول به، إلا أن المشرع لم يفسر الهدف من

لا يمـــــــــــــــكن اعتبار  ،أي في حال تخلف شرط كتـــــــــــــــــــابة عقد العمل ،للمراسل الصحفي

مقرر في قانون العمــــــــــــــــل الذي لا  وعكس ذلك أي كما ه و، أامحترف االمراسل صحفي

تخلفها لا يؤدي إلى بطلان عقد و ،نة للإثبات فقطيشترط الكتابة في عقد العمل فهي قري

من  08هذا طبقا لنص المادة و العمل، بل يمكن إثبات هذه العلاقة بأي وسيلة  أخرى، 

1. 90/11قانون العمل 
 

بالإضافة لتوفره  ،إذن يعد صحفيا محترفا كل شخص له صلة مباشرة بتحرير الصحيفة

 08/140التنفــــــــــــيذي مرسومـــــــــــــــمن ال 07المادة  على شروط ممارسة المهنة المنصوص عليها في

رع الفرنسي فقد اعتمد ـــــــــــــــــــــأما بالنسبة للمش الحصول على البطاقة المهنية طبقا للقانون الجديد،و 

أما بالنسبة للمشرع ،المصطلح الصحفي المحترف الذي يجب أن تتوفر فيه الشروط الموضوعية

  . شتغلري فأخذ بمصطلح الصحفي المالمص

 ومـــــــــمن المرس  04راحة في المادة ـــــــــــــــــــــص عليه صــــــــــاء النـــــــــــــــــوج :الصحفي المستقل -2

لا يعمل ـــــــــحفي يتصرف بصفته عاملا مستقـــــبحيث نصت بأنه كل ص08/140التنفيذي

روط المحددة بموجب ــــــــــه لفائدة أجهزة الصحافة حسب الشويقدم خدمات ،لحسابه الخاص

أي أن الصحافة ليست عمله  ،إذن الصحفي المستقل ينقصه عامل الاحتراف ،الاتفاقيات

دأب على تحرير مقالات في  ،محاميا وأستاذا جامعيا أ وفقد يكون طبيبا أ،الأساسي
                                                           

  .64، ص2003 التوزيع، الجزائر،و جسور للنشر  الثانية، الطبعة الوجيز في قانون العمل، بشير هدفي،1 
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كما  امتعاقد ان يعتبر صحفيإذ،1ظمة دون أن تكون الصحافة حرفتهتالصحف بصفة من

 . 08/140التنفيذي من المرسوم 02جاء في نص المادة 

يدخل ضمن  نالمنتسب، ولكصطلح الصحفي مأما بالنسبة للمشرع المصري فأطلق عليه 

  .2مصريالأن الصحفي المستقل يشترط فيه أن يكون  ،هذه الفئة أيضا الأجانب

على أنه كل عون 08/140التنفيذيسوم المر  من 04عرفتهم المادة  :الصحافة معاوني -3

يشغل منصبا يتمثل في القيام بأعمال لا تنفصل عن الأنظمة الصحفية التي ترتبط مباشرة 

 بالتحرير، 

وقد ،تجريب والصحفي الذي يكون في فترة تجربة أ ووه :الصحفي في فترة التجريب -4

ة التجريب وقد تحت عنوان فتر  08/140التنفيذي خصص له القسم الثاني من المرسوم 

من نفس المرسوم أنه كل صحفي يوظف في جهاز الصحافة للمرة  14عرفته المادة 

في فترة التجريب  ووالصحفي المتدرب أ ،ويتم تحديد مدة التجربة في عقد العمل ،الأولى

فنصت  16أما المادة  ،15 نفس حقوق الصحفي الدائم وهذا ما أكدته المادةن يستفيد م

احترام الالتزامات التعاقدية والنظام الداخلي لجهاز  المتمثلة في درب على واجبات المت

وبعد انقضاء فترة التجربة يثبت الصحفي في منصبه إذا كانت  ،الصحافة وأخلاقيات المهنة

  .، إلا أنه لم يحدد هذه مدة صراحةفترة التجريب مجدية

من  07دة ا نص في الماأما بالنسبة للمشرع المصري فلم يعرف الصحفي تحت التمرين إنم

لين أن يكون قد شتغعلى طالب القيد في جدول الصحفيين الم: قانون نقابة الصحفيين على مايلي 

بالنسبة  سنة،التمرين صراحة مدةعلى  10 ،ونص في المادة.....أمضى مدة التمرين بغير انقطاع 

  . 3وسنتان لحملة المؤهلات العليا الأخرى ،لخريجي أقسام الصحافة

من  81المادة جاءت على ذكر هذه الفئة :فيون الذين يعملون لصالح هيئة أجنبية صح -5

بحيث نصت أنه يشترط على الصحفيين المحترفين  الذين يعمـــــــــــــــــــــــــلون  12/05القانون 

فقد  90/07ن لحساب جهاز يخضع للقانون الأجنبي الحصول على اعتماد، أما القـــــــــــانو 

ن ــفون الذيهذه الفئة  بحيث نصت أنه يحصل الصحفيون المحتــــــــــــــــــــــــــــر  31المادة  نظمت

                                                           

  .214أشرف رمضان عبد الحميد، المرجع السابق، ص1 
 .121جابر جاد نصار، المرجع السابق ص 2

 .214أشرف رمضان عبد الحميد، المرجع السابق، ص3 
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جميع  هخول صاحبيعلى اعتماد  ،يمارسون المهنة لحساب هيئة تخضع للقانون الأجنبي

ـــــــقارنـــة ومـــ  ،س الفئةــــــــــــــالحقوق والواجبات التي يتمتع بها الصحفيون الجزائريون من نف

للنصين نجد أن النص القديم كان أكثر وضوحا، لأنه نص صراحة على المســــــــــــــاواة بين 

لأن المشرع  لم  ،اأجنبي وأ اجزائري سواء كان الذي يعمل لهيئة صحفية أجنبية الصحفي 

رع ــــكس المشـــــــــــــعلى ع ،افة شرط الجنسيةـــــــــــــيشترط بالنسبة لشروط ممارسة مهنة الصح

ة الحصول على ــــــــــــإذن الهدف من هذه المادة التأكيد على إلزامي،المصري الذي اشترطها

 .هذا من جهة  اأجنبي وأ احفي جزائريــــــالاعتماد سواء كان الص

لحقوق ويلتزم رى أن الصحفي العامل بالهيئة الأجنبية سيتمتع بنفس اــــــــة أخــــــــــــــومن جه

، أما النص الجديد فيحتمل التأويل، ي المحترفر ولة للصحفي الجزائـــــــبذات الواجبات المكف

 .عمله أداء أثناءبالنسبة لمدى المـــــــساحة  المتاحة للصحفي الذي يعمل لهيأة أجنبية 

بالصحفي ننتهي إلى أن التشريعات الخاصة بالصحافة والإعلام قد اهتمت بتحديد المقصود 

بالإضافة لأصناف ،وعددت الشروط المختلفة من موضوعية وشكلية وإجرائية لاكتساب هذه الصفة

لصحفي من حقوق وما عليه من التزامات لعلى قدر ما اهتمت بتبيان ما ،المشتغلين في هذه المهنة

   .وهذا ما سنفصله في مايلي

  حقوق وواجبات الصحفي .2.1.2.1

 ،امــــــــــــــاشر في الرأي العــــــــــــفي وتأثيره المباشر والغير مبــــــــــــــــنظرا لحساسية عمل الصح

داء مهمته على أكمل آت التشريعات تكفل للصحفي جملة من الحقوق لتمكينه من ـــــــــــــــــــجعل

 ،خرينبهدف صيانة قيم المجتمع وحقوق الآ ،إلى جانب ذلك فرضت عليه جملة من الواجبات،وجه

  .وهذا ما سنتناوله تباعا 

  حقوق الصحفي. 1.2.1.2.1

ول ــــــــــــوبالتالي لابد من تمكين الصحفي من الحص ،يمثل الخبر النواة الأساسية للصحافة

وبالتالي لا يمكن  ،التي لا تصل إليه إلا بناء على الثقة التي يضعها فيه المصدر،على الأخبار

وانطلاقا من هذا فإن أهم حقوق الصحفي مرتبطة ،ر معلوماتهإجبار الصحفي الكشف عن مصد
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وحتى مواثيق  ،ةــــــــــات الخاصة بالصحافــــــــــــوقد أكدت عليها التشريع،داء مهنتهآارتباطا وثيقا ب

  :والتي يمكن حصرها في ما يلي،ات المهنةـــــــــــــــــــــــلاقيـأخ

  :وماتحق الحصول على المعل. 1.1.2.1.2.1

تتسع وتضيق تبعا لنظام الحكم  الحصول على المعلومات هي في الحقيقة  حريةإن 

ول ــــــــــــــــة الحصـــــفإن سقف حري الديمقراطيةعلى  افإذا كان نظام الحكم قائم،ائد في الدولةــــــالس

 ،املـــــــــك وه على نحــــــــــــوبالتالي يحيطه المشرع بجملة من الضمانات تكفل ممارست،المعلومات يتسع

ان ــــــــــأما إذا ك،هذا ما يعطي للصحافة مصداقية أكثر مما يدفع القراء للإقبال عليها والثقة فيها

ام السائد العكس فإن مفهوم الحق في الحصول على المعلومات والأخبار لا يكون له ـــالنظ

ل الصحافة صورية وسطحية ما يفقدها ثقة هذا ما يجع،وذلك لإحاطته بالعديد من القيود،وجود

  .1القراء

اص ـــــــــــــخ ووزارة هناك مكتب للاتصال أ ولي في كل إدارة أاولهذا أصبح في الوقت الح

وبالتالي يتلقى إجابة على كل ،بالإعلام يسهل على الصحفي الحصول على الأخبار المباح نشرها

ور المؤتمرات ـــــــــــــــــــبالإضافة إلى حقه في حض،لم يكن محظورا يستفسر عنه ما وما يسأل أ

  .2والجلسات والاجتماعات العامة

بحرية الرأي والتعبير يعمل على  ةإنشاء مكتب خاص للجنة متعلقبوقد قامت الأمم المتحدة 

الذي يتضمن الحق في الحصول على  ،إيضاح المحتوى الدقيق لحق حرية الرأي والتعبير

ات ويفرض التزام إيجابيا ــــــــــــــــــــــإلى أنه يفرض حق البحث والتسلم ونقل المعلوم تللومات وتوصعالم

خاصة تلك التي تحتفظ بها الحكومة بكافة ،اتــــــــــــــــــــعلى الدول لضمان الوصول إلى المعلوم

تبني و مة المفتوحة وبالتالي شددت الأمم المتحدة على دولها الأعضاء تبني فكرة الحكو  ،الأشكال

، مبدأ الكشف الأقصى ولكن دائما مع وجود بعض الاستثناءات التي تكون بداعي المصلحة العامة

هذا ما قام به المجلس الاقتصادي و  ،اضروري اهذا ما جعل تنظيم هذه الحرية بشكل مستقل أمر 

، إلا أن هذا الاجتماعي للأمم المتحدة بحيث حضر مشروع لإعلان عالمي حول حرية الإعلامو 

رغم هذا فإن محتواه جدير  ،الإعلان لم ير النور لعدم المصادقة عليه من قبل الجمعية العامة

                                                           

 .245- 244أشرف رمضان عبد الحميد، الرجع السابق، ص ص1
  .14بق، صحسن سعد سند، المرجع السا 2
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كانت تنص على أن حرية البحث على المعلومات  ونقلها مضمونة  02بالاهتمام فمثلا المادة 

  1.تكوين رأي بخصوصها وبطريقة تكفل للجمهور معرفة الأحداث أ

ي في مادته الأولى والثانية ضيق 17/07/1978تشريعا بتاريخ  رنسيالف المشرع سن لهذا

على الوثائق الإدارية بكافة أنواعها طالما هذه الوثائق لا تتصل بأمن  بالاطلاعبحق أي مواطن 

أما المادة الخامسة من نفس التشريع فقد نصت على  ،العام والائتمانالنقد  والأمن العام أ والدولة أ

ال رفض الإدارة إطلاع  الأفراد أمام لجنة خاصة يشغلها مجلس الدولة ورأي هذه حق التظلم في ح

  2.ما جعل للأفراد حق اللجوء للقضاء الإداري بعد ذلك ،اللجنة استشاري

تقضي بضمان عام  2002فيفري  21توصية فيوهذا ما جعل الاتحاد الأوروبي يتبنى 

اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان التابعة للإتحاد وهذا ما تبنته ،لحق الحصول على الوثائق الرسمية

حيث صادق الإعلان بوضوح على حق  2002الإفريقي في جلستها التي عقدت في نوفمبر 

  .3خاصة  والحصول على المعلومات التي تحتفظ بها جهات عامة أ

 1996لسنة  96من القانون  09وهذا ما أخذ به المشرع المصري بحيث أكدت المادة 

من الفقرة الــــــــــــثانية من ميثــــــــــــاق الشـــــــــــرف  10وكذلك البند  ،على هذا الحق  10دة والما

 وعليه يقصد بهذا الحق تمكين الصحفي من مصادر ،29/03/1998الصـــــــــــــــــحفي 

 غير الرسمية الوثائق كافة على طلاعوالا عنها والاستفسار والإحصاءات والأخبار المعــــــــــــــــــــــــلومات

  4.والأخبار المعلومات على الحصول في المجتمع بحق وثيقا ارتباطا يرتبط الحق هذا إذن السرية،

على حق الصحفي المحترف   12/05من قانون  84فالمادة ما تقدم وبناء على 

 تعد والتي صراحة، نشرها رعالمش للوصـــــــــــول لمصادر الخبر، باستثناء بعض الأخبار التي حظر

 الأخبار كل: كالآتي وهي الحصر سبيل على ذكرها جاء وقد للدولة العليا بالمصـــــــــالح اساـــــمس

الأخبـــــــــــــــــــار التي تمس  ،لمعمول بها التشريع في محدد هو كما الوطني الدفاع بســـــــــــــــــــر المتعلقة

بالإضــــــــــــــــافة للأخبـــــــــــــــــار التي تتعلق بسر البحث  ،السيـــــــــادة الوطنية ولدولة أمساسا واضحا بأمن ا

                                                           

1 Alexis Guedj , Liberté et responsabilité du journaliste dans l’ordre juridique européen 

et international ,Bruylant , Bruxelles ,2003 , pp 65_66. 

  .260أشرف رمضان عبد الحميد، المرجع السابق، ص2 
اليونسكو،  للرسم البياني الخاصة المحدودة، وكر مؤسسة ما ،حرية المعلومات،مسح قانوني مقارن توبي مندل،3 

  . 30، ص2003
  .141جابر جاد نصار، المرجع السابق، ص 4
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إلى جانب الأخبــــــار التي  ،الأخبار المتعلقة بسر اقتصادي استراتيجيو  ،التــــــــــــــــــــحقيق  القضائيو 

بالتــــــــــــــــــــالي ماعدا هذه و  ،المصالح الاقتصادية للبلادو ياسة الخارجية من شأنــــــــــــــــــــــها المساس بالس

  .الحالات تعد من الأخبار المباح نشرها

نصت  على أن للصحفيين المحترفين الحق في  90/07من القانون  35أما المادة 

حترفين أن يطلعوا ويخول هذا الحق على الخصــــــوص الصحفيين الم ،الوصول إلى مصادر الخبر

على الوثائق الصادرة من الإدارة العمـــــــــــــــــــــومية التي تتعلق بأهداف مهمتها، إذا لم تكن من الوثائق 

    . المصنفة قانونا والتي يحميها القانون

مقارنة مما نص عليه في القانون السابق  84قد وفق المشرع الجزائري في صياغته للمادة و 

الذي يقضي  بأنه   ،1 06/03من قانون الوظيفة العامة  48يتعارض مع نص  المادة الذي كان 

 أيحدث أو بحوزته وثيقة أي محتوى يكشف أن عليه ويمنع المهنة بسر الالتزام الموظف على يجب

 يتحرر ولا المصلحة، تقتضيه ما ماعدا مهامه، ممارسة بمناسبة عليه اطلع أو به علم خبر أي أو

 يجوز لا وعليه المؤهلة، السلمية السلطة من مكتوب بترخيص إلا المهني السر واجب من الموظف

 من خاص بتصريح إلا بوظيفته، يتعلق عمل أي عن للصحافة معلومات بأية يدلي أن للموظف

   . العمل في رئيسه

 يدتـــــــــــزو  إلزامية على 12/05من القانون 83ة الماد نصت الذكر السابق التناقض لتفادى

 حق الأســـاس في هو الذي الإعلام في الأفراد حق من انطلاقا يحتاجها التي بالمعلومات الصحفي

ها المادة المعلوماتمنالأخبارالمســـــــموحنشرها،أيلاتنتمـــــيللحالاتالتيحددت هذه تكون أن بشرط دستوري،

التي كانت يمكن التحجج  ،بالتالي هذا النص الصريح لحالات المنع غلق كل أبواب التأويلو  ،84

   .بها لعدم تزويد الصحفي  بالمعلومات التي يحتاجها  لكتابة مقاله

من حقوق الصحفي الواردة في ميثاق العمل الصحفي الجزائري  01وهذا ما أكدته الفقرة 

بحيث نصت أن الوصول إلى  كل مصادر الخبر والحق في التحقيق الصحفي في الوقائع ،2001

لحياة العامة، ولا يمكن أن يمنع من الوصول إلى المصادر إلا استثناء، وبموجب التي تتعلق با

  .أسباب معبر عنها بوضوح

                                                           

يتضمّن القانون  ،2006سنة  ويولي 15الموافق 1427جمادى الثانية عام  19مؤرّخ في  03 - 06أمر رقم   1
  .الأساسي العام للوظيفة العمومية
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إذن الحق في البحث والاستقصاء عن المعلومات وامتلاكها هي من بديهيات الأنظمة 

ا كانت هنالك ديمقراطية حقيقية، التي تتطلب مقدار  وحق من حقوق المواطنة، ل والديمقراطية، وه

من الشفافية في أداء مؤسسات الدولة وسير العمل الحكومي والخاص، لكانت وبالتأكيد  الصحافة 

الناقل الطبيعي للمعلومة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع، وهذا يتطلب أن تكون الحرية متاحة 

قبل  للجميع وبدون تمييز، مع وجود ضمانات دستورية وقانونية تكفل حرية الوصول للمعلومة من

  1 .الصحفيين لإيصالها بأمانة للجمهور المتلقي

غم هذه النداءات الدولية لتبني مبدأ حرية المعلومات بالنسبة للأفراد ككل لا للصحفي إذن ر 

وهذا ما يصعب على الصحفي مهمته  ،إلا أن بعض الحكومات لا تزال متشبثة بمبدأ السرية،فحسب

ويتعهد في مقابل  ،ملتوية للحصول على المعلومة ويدفعه إلى سلك طرق في بعض الأحيان تكون

وبناء على ذلك أصبح من الضروري تقرير حق  ،هذه المعلومات مصدر ذلك عدم الإفشاء عن

  . نأتي على تفصيلهسوهذا ما ،عن مصدر معلوماته حافصالصحفي في عدم الإ

  الحق في سرية المصدر. 2.1.2.1.2.1

منهم من يرى عدم الاعتراف للصحفي  ،ـات عميقة للفقهاءلقد أثار هذا الحق مناقشـــــــــــ

على أساس أن ذلك ينطوي على أضرار جمة، فقد يشكل هذا الحق غطاء  ،بسرية مصادره

ومن ناحية أخرى قد يعيق الالتزام بعدم إفشاء  ،للصحفي لنسج أخبار من خياله هذا من ناحية

فلت الجناة من العقاب انطلاقا من التزام وبالتالي قد ي ،مصدر المعلومات إلى إعاقة العدالة

العكس قد يكون حجب هذه  وأ ،الصحفي بعدم الكشف عن المعلومات التي في حوزته وتدينهم

  .2المعلومات  سببا في عقاب شخص بريء

تزامنا مع القضايا الحرجة التي قد  امشروع اإذن السر المهني في الصحافة يعد مطلب

وعليه فإن غالبية الفقه متفــــــــــــــقة على ضرورة  ،3تفاظ بسرية مصادرهيواجهها الصحفي، تقتضي الاح

وقد  ،وذلك تقديرا واحتراما للثقة التي وضعها مصدر المعلومات في الصحفي ،الاعتراف بهذا الحق

                                                           

، منشور على الموقع 1ية المهنة والنصوص القانونية، صمحمد الكحط،حرية الصحافة بين أخلاق 1
  .02/08/2011:،  تاريخ الاطلاع http://www.ahewar.org:التالي

  262أشرف رمضان عبد الحميد، المرجع السابق، ص2 
3 Roland Dumas, Le droit de l’information, presse universitaire de France, Paris, 1981, 

pp 182-184. 
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التأديبية، هذا ما جعل  وفقد يعرضه للمسؤولية الجنائية أ ،يؤدي الإفشاء بالمصدر إلى الإضرار به

مارس  8توقع  توصية بتاريخ  حاد الأوروبي ممثلا في لجنة وزراء المجــــــــــــــــلس الأوروبيالات

شددت  فيها على ضــــــــــــــرورة امتثال مختلف الدول الأعضاء على حماية حق الصحفيين   2000

هذه التوصية حددت و  ،حرية الإعلامو  الرأيو باعتبارها ضمانة لحرية التعبير  ،في سرية مصادرهم

، 1نطاقه الموضوعيو  ،هما  الأشخاص المعنيون بهذا الحــــــقو ألا  ،الأهميةمسألتين غاية في 

فبالنسبة للأولى  فالتوصية أضفت على مصدر المعلومة هذه الحماية الذي يكون في الغالب أي 

 ،كتماناشتــــــراكه بالحدث موضوع ال وارتباطه أو مكانته، و بغض النظر عن وضعه  ،شخص

حدود هذا الحق الذي قد يتضارب مع صورته،أما فيما يخص  وبالتالي لا يجوز نشر اسمه أو 

فكـــــــان من الصعب تحديده تحديدا دقيقا  مع بعض المتابعات الجزائية، وأ الإفشاءالالتزام بعدم 

للازمة لإفشاء المعلومات الخاصة بالتالي تحديد الشـــــــــــروط او _ في ســـــــــــــــرية المصدرنطاق الحق _

انطلاقا من أن  هذا الحق ليس و بالمصدر، لهذا فإن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 

وبالتالي محاولة إيجاد توازن  ،أقرت بإمكانية كشف السرية كلما دعت الضرورة الملحة لذلك،امطلق

  2.ين الداخليةالحق في  الســــــرية مع القوانو بين حــــــــرية التعبير 

فمثلا بالنسبة للتشريع المصري فإن ،إلا أن نطاق هذا الحق يتسع ويضيق من تشريع لآخر

لا "بحيث نصت 1996سنة  96من قانون  07هذا الحق جاء مطلقا وعاما وهذا ما تؤكده المادة 

  ".على إفشاء مصادر معلوماته وذلك كله في حدود القانون –الصحفي –يجوز إجبار 

فإنه لا يجوز إجبار الصحفي على الكشف عن مصــــــــــــادر أخباره وحتى وإن  وعلى ذلك

وهذا لا يعد خرقا للالتزام المقرر في ظل ،تعلق الأمر بالشهادة أمام المحكمة في قضية جنائية

التي تقضي بالتبليغ عن وقوع أي جريمة  25قانون الإجراءات الجنائية المصرية الذي قررته المادة 

وذلك انطلاقا  284عد امتناعا عن أداء الشهادة الذي يجيز للمحكمة فرض غرامة طبقا للمادة ولا ي

 96من القانون  07من القاعدة الفقهية التي تقضي أن الخاص يقيد العام، وبالتالي فنص المادة 

لدخوله في عداد من يجيز  284و 25تستثني الصحفي من تطبيق نصي المادتين  1996لسنة 

  .   3نون الامتناع عن الشهادةلهم القا

  :إلا أن الفقه أجاز للصحفي الكشف عن مصادر معلوماته في حالتين
                                                           

1 Emmanuel Derieux, droit européen et international des médias, op .cit, p178. 

2 Ibid., pp 179_182. 

  .266السابق،،ص المرجع الحميد، عبد رمضان أشرف3 
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لأنه مسؤول عن كل ما ينشر في الصحيفة وبمقتضى  ،المحرر المسؤول ولرئيس تحريره أ -1

ولكن مع التزامهما بالحفاظ ،هذه المسؤولية يحق لهما أن يقفا على صحة هذه المعلومات

 .ر المعلومات مثل الصحفي الذي حصل على الخبر سواء بسواءعلى سرية مصد

كشف مصادر  ومتابعا جزائيا وكان السبيل الوحيد لإثبات براءته ه يإذا كان الصحف -2

 1.أخباره، فهذا يعد في الأصل ممارسة لحقه في الدفاع عن نفسه

ما بحيث خلا من نص يلزم أما بالنسبة للمشرع الفرنسي فقد تبنى موقفا مخالفا تمـــــــــــــــــا

الصحفيين بالسر المهني على غرار المهن الأخرى لا في قانون المــــــــطبوعات ولا حتى في القانون 

الجنائي، لكن القضاء الفرنسي قد جرى في أغلب أحكامه على عدم التشدد في إلزام الصحفيين 

لكنه قد يضطر للكشف عن و  ،لواقعةقد يكتفي بما قد يدعيه الصحفي من نسيان لو للإدلاء بالشهادة 

ونتيجة لذلك فقد قضي بإدانة صحفي  ،مصدر الخبر إذا ارتأى القاضي ذلك تحقيقا لمصلحة عليا

لامتناعه  الكشف عن مصدر ما نشره حول واقعة سرقة بإدارة  البريد، على أساس أن الصحفي لم 

  2.ي يكن في إحدى الحالات التي يجوز له فيها التحجج بالسر المهن

تضمن نصا  1988إلا أن إعلان النقابة الوطنية للصحفيين الفرنسيين الصادر في جويلية 

 قانون ، إلا أن3يقضي بالحفاظ على سر المهنة إلا أن هذا النص لا يرقى إلى مرتبة القانون

 أي'':مايلي على 109/2 المادة في نص 1993 يناير 4 الصادر في الجنائية الإجراءات إصلاح

 المادة وتنص ،''مصادره عن الكشف عدم حقه من نإف المحكمة أمام للشهادة ستدعىي صحفي

 المدعي أو القاضي بواسطة إلا الإذاعة وشركات الصحف مقرات تفتيش يجوز لاأنه  على 56/2

 تدفق تعوق ولا للخطر، الصحافة حرية تعرض لا التفتيش عملية أن من يتأكد أن يجب والذي العام

يؤكد على أهمية حرمة الاعتداء   1994فيفري  18ما جعل  البرلمان الأوروبي في  هذاو ، 4الأنباء

لأنها تعد من أهم الأركان التي تقوم عليها حرية الصحافة  وذلك  ،على سرية مصادر الصحفي

هذا يعني أن المحافظة على سرية و ، 5طبقا لأحد قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

                                                           

  .191جابر جاد نصار، المرجع السابق، ص 1
  .385المرجع السابق ص حسين عبد االله قايد، 2

  .385نفسه، ص المرجع3 
  .3محمد الكحط، المرجع السابق، ص 4

5 Henri Leclerc , défense de journaliste et secret des sources : aspects juridiques, liberté 

de la presse et droit de la personne ,Dalloz, paris, 1997, p141. 
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بالتالي في حال فضل الصحفي البوح بمصدر المعلومات  فلا و  ،اواجب ليسو المصدر هي حق 

  .لكن قد يفقد ثقة الآخرينو  ،يتابع جراء ذلك

 المهنة سر أن على 12/05 قانون من 85 المادة أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد نصت

 أما به، ولالمعم والتنظيم للتشريع طبقا إعلام وسيلة لكل المسؤول والمدير للصحفي حقا يعد

 لأحكام الخاضعين للصحفيين حق المهني السر أن  37 للمادة طبقا نص 90/07 القديم القانون

 بحيث الواجبات بيان في ذكره على جاء قد المهنة أخلاقيات ميثاق أما عليهم، وواجب القانون هذا

 .بالمصادر الإفشاء دمــــــــــــوع المهني السر على الحفاظ بواجب فيــــــالصح يلتزم: 08 الفقرة نص

 والحفاظ المهنة سر بين اربط هناك أن نجد فإننا النصوص هذه استقراء خلال من إذن

 يعتبر الذي المهنة لسر فبالنسبة تماما، نامختلف عــــــــــــــالواق في ما أنه إلا المصدر، سرية على

 الإفضــــــــــــــــاء بعدم الالتزام هذا ويقضي معينة ةــــــــــــــــــــــمهن يزاول من كل على امقرر  اـــــــــــــــــالتزام

 الأطباء مثل لها ممارسته وبسبب أثناء المهنة احبـــــــــــــــــــــص عليها يتحصل التي بالمعلومات

 ما نشر هي صحافةال ةـــــمهم لأن النقيض العكس فهي درــــــالمص لسرية بالنسبة أما والمحــــــــــــــامين،

 .1الخبر ادرــــــــــمص أسماء عن الكشف عدم يقتضي رـــــــــــــالحظ لكن أخبار، من إليها يصـل

 وواجبا حقا المهنة سر جعل لأنه سابقا، وضحناه وما أكثر يتماشى القديم النص يعتبر لهذا

 إليهم يصل ما كل كتمب الملزمين المهنة أصحاب خانة في الصحفي أدرج وبالتالي واحد، آن في

 قد فقط حق المهنة سر أن نص الذي الجديد قانون ظلال وفي وبهذا المهنة، ممارسة وأثناء بسبب

 التي العقوبات قانون من 301 ادةــــــالم لنص طبقا الصحفي على المقررة ةـــــــــالعقوب بذلك ألغى

  .عاتقه على الملقى الكتمان موجب يخرق ة،ـــــــــــــمهن صاحب كل على عقوبة تسليط على تنص

 على بحيث نص 90/07ا في ظل القانون القديم يلمشرع الجزائري يعتبر قد اعتنق موقفا توفيقا إذن

م، ثم  نص في الفقــــــــــــرة 3 01ف 37أن السر المهني حق وواجب في آن واحد في نص المادة 

في التحجج فيها بحق سريـــــة المصدر وهي الثانية على الحالات الوجوبية التي لا يستطيع الصح

  :كالآتي

  .محدد في التشريع المعمول به ومجال سر الدفاع الوطني كما ه - 

  .مجال السر الاقتصادي الاستراتيجي - 

  .الإعلام الذي يمس أمن الدولة مساسا واضحا - 
                                                           

  .382حسين عبد االله قايد، المرجع السابق، ص 1
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  .الإعلام الذي يعني الأطفال والمراهقين - 

  .والبحث القضائيين الإعلام الذي يمتد إلى التحقيق - 

 ،القانون الجديد من مثل هذا الاستثناء  انطلاقا من جعله السر المهني حقا فقط قد خلاو 

وبهذا يكون النص القديم أكثر دقة لأنه  حسم الجدل عن الحالات التي يجوز فيها للصحـــــــفي 

ى إطلاقـــــــــــه قد لأن الأخذ بمبدأ سرية المصدر عل،الرأي الراجحو الكشف عن سرية مصادره وه

ولهذا ،وعدم الأخذ به مطلقا قد يسبب حرجا للصحفي - كما سبق أن وضحنا–يسبب مخاطر 

الأفضل النص على هذا المبدأ وتحديد الاستثناءات عليه على سبيل الحصــــر، والتـــــــــــــــي هي في 

فلنا حق الصحفي في المحافظــــــــــــة على وبهـــــــــــذا نكون ك،الغالب تمس المصالح العليا في الدولة

سرية مصادره، وإذا اقتضت الحاجة الملحة يمكن رفع هذه السرية وبهذا نكون قد وازنـــــــا بين حق 

  . الصحفي والمصالح العليا

  الحق في اللاإسمية. 3.1.2.1.2.1

 الذي المقال تباــــــــــك أو صحفي على يجب أنه على 12/05 قانون من 86 المادة تنص

 بهويته ةــــــــالنشري مسؤول المدير أعمال نشر قبل وكتابيا آليا يبلغ أن مستعارا اسما يستعمل

  .الحقيقية

يجب على الصحفيين والمؤلفيـــــــــــــن ''على أنه  90/07من قانون  38نصت المادة  كما 

، هذا ما ''ة بهويتهم قبل نشر مقالاتهمالذين يستغلون أسماء مستعارة أن يعلموا كتابيا مدير النشري

وقد ظهر هذا الحق  ،حتى بدون توقيع أصلا ويعني إمكانية نشر مقالات تحت أسماء مستعارة أ

حيث كان المحررون والناشرون والطابعون لا يرفقون أسماءهم ضمن مطبوعاتـــــــــــــــهم  19في القرن 

،هذا ما جعل لويس 1نطوي على انتقاد يمسهاوذلك لتجنب سخط الحكومات عليهم إذا كانت ت

وحدد عقوبة عدم  ،يقضي بوجوب التوقيع على المقالات 1850جويلية 16نابليون يسن تشريعا في

فرنك  1000في حال العـــــــــــود و فرنك  500منه بغرامة قدرها  3الالتزام بذلك طبقا لنص المادة 

، ثم 2ظرا لكثرة الانتقادات التي كــــــــــــــــانت موجهة ضده وذلك ن ،مبلغ ليس بالهين في تلك الفترة ووه

  . 1881بعد ذلك ألغي هذا التشريع بموجب قانون 

                                                           

1 acques Bourquin ,0p.cit, p402. 

2 Bernard Beignier , et les autres, op .cit , p 44. 
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فبالنسبة للاتجاه المؤيد يرى أن الصحف ،إلا أن الفقه انقسم بين مؤيد ومعارض لهذا الحق

تكون بصـــــــــــــــــورة غير تعبر عن الرأي العام بالدرجة الأولى ولهذا فمن المنطـــــــــــقي أن 

بالإضافة أن هذا الحق يمكـــــــن بعض ،وبالتالي تؤثر الصحيفة في الرأي العام لا الصحفي،شخصيـــة

اللاإسمية يضفــــــــي على العمــــــــــل  كما أن ،من تمنعهم وظائفهم من التعبير عن آرائهم في الصحف

ل اللاإسمية تمد جذورها وتصبح من التقاليد الراسخــــة في هذا ما جع ،الصحفي الطابع الجماعي

  .1عالم الصحافة،لأن العبرة بأفكار الأشخاص لا بذواتهم

أما بالنسبة للاتجاه المعارض يرى بضرورة إلزام الصحفي إرفاق اسمه على كل ما يكتبه، 

يقرأ له تبعــــــــا انطلاقا من حق القارئ في التعرف على صاحب المقال، ليتسنى له اختيار من 

 ،وبالتالي عليه الوقوف مدى صلاحية هذا الصحفي في تحرير هذا المقال،لثقافته وعلمه ومعرفته

ومن جـــــــــــانب آخر  ،لصحفي تحقيق الشهرة التي يرجوهالأن إسمية المقال تضمن  إلى بالإضافة

عن  اوالصحافة يوم ،ي إلى زوالفإن الضرورة التي وجدت من أجلها اللاإسمية واستبداد الحكام ه

  .2يوم تحقق حرية أكثر

 هو المهنة سر أن على نص بحيث 12/05 الجديد القانون في تناقضال المشرع تفادى وقد

 ةـــــــــــــهوي عن الكشف بإلزامية يقضي كان الذي 02الفقرة  39المادة  النص تماما وألغى حق

موقع  وقضائية ضد كاتب  هذا مقال غير موقع أ في حالة حصول متابعة المستعار الاسم صاحب

الدورية من إلزامية السر المهني بنــــــــــــــاء على طلب  ويحرر مدير النشرية أو بل  ،باسم مستعار

ويجب عليه حينئذ أن يكشـــــــــــــف هوية الكاتب  ،السلطة المختصـــــــة التي تلقت شكوى لهذا الغرض

وبالتالي يكون المشرع الجزائري قد وفق  ،ن لم يفعل ذلك يتابع عوض الكاتبوإ ،الحقيقية الكاملة

  .بتخليه عن هذا النص

إلا  ،ننتهي إلى أن الحقوق التي اعترفت بها التشريعات للصحفي إنما هي لضمان حريته

 لأن الحرية لا،المصالح العليا وأن هذه الحقوق قد وردت عليها بعض الاستثناءات حماية للأفراد أ

تعني توفير الضمانات فحسب بل إنها تقتضي وضع ضوابط تحول دون انحراف الصحـــــــــــفي تكون 

  .  واجبات وهذا ما سنتناوله تبعا وبصورة التزامات أ

                                                           

  .392ص ،1985 القاهرة، مصرية، الوسيط في تشريعات الصحافة، مكتبة الأنجلو عماد عبد المجيد النجار، 1
 لنشر المصرية الجمعية ة،القاهر  العربية، مصر جمهورية تشريعات وفق الصحافة حرية العطيفي، الدين جمال 2

  .299ص 1995 العالمية، والثقافة المعرفة
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   واجبات الصحفي. 2.2.1.2.1

التزامات نص  وحقوق سبق التطرق لها،  تقابلها واجبات أ–طبقا للقانون  –للصحفي 

وحماية لكرامة الأفراد وحفاظـــــــــــــــا على  ،حفاظ على المبادئ الأساسية للمجتمععليها التشريع لل

  .حسن الآداب والأخلاق العامة

 12/05من القانون  92ونص المشرع الجزائري على جملة من الواجبــــــــات في المادة 

ثم بعد ذلك  ،ارستهااحترام أخلاق وآداب المهنة أثناء ممو  بحيث نصت على الواجب الأساسي وه

 3أتى على تفصيل هذا المبدأ الأساسي والذي يمكن تصنيف ما جاء به من التزامات إلى 

  :مجموعات أساسية

  :الالتزام بمبادئ المجتمع والحفاظ على مقوماته. 1.2.2.1.2.1

وقد تركت بعض الدول ،لكل مجتمع مقوماته الأساسية التي يحرص أن تلتزم بها الصحافة

ا الالتزام لإحساس كل صحفي انطلاقا من مسؤولياته الاجتماعيــــــــــــــــة، ويلتزم بذلك من تنفيذ هذ

وبعض الدول الأخرى تنص عليها ،خلال ما تنص عليه المواثيق الاختيارية لأخلاقيات المهنة

  1.قوانينها الإعلامية وصراحة في تشريعاتها أ

بحيث  12/05من قانون الإعلام  2ــــا لنص المادة وهذا ما جاء النص عليه صراحة طبقــــــــــ

التشريع و يمارس نشاط الإعلام بحرية في إطار أحكام هذا القانون العضوي '' :نصت على أنه

  :في ظل احترامو  ،التنظيم المعمول بهماو 

  قوانين الجمهورية و الدستور  _

  باقي الأديان و  الإسلاميالدين  _

  افية للمجتمع القيم الثقو الهوية الوطنية _ 

  الوحدة الوطنية و السيادة الوطنية  _

  الدفاع  الوطنيو متطلبات أمن الدولة _

  متطلبات النظام العام_

                                                           

نصيرة زيتوني، المسؤولية الجنائية عن جرائم الإعلام، بحث لنيل شهادة الماجستير،كلية الحقوق، بن عكنون، 1 
  .30، ص2002الجزائر،غير منشورة، 
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  المصالح الاقتصادية للبلاد_

  التزامات الخدمة العمومية و مهام _

  موضوعي و حق المواطن في إعلام كامل _

  سرية التحقيق القضائي_

  الأفكار و الطابع التعددي للآراء _

  الجماعيةو الحريات الفردية و  الإنسانكرامة _

  :لتي نصت على ضرورة احترام الصحفيا 92بالإضافة للمادة    

  رموزهاو لشعارات الدولة _ 

  موضوعي و التحلي بالاهتمام الدائم لإعداد خبر كامل _

  موضوعية و الأحداث بنزاهة و نقل الوقائع _ 

  تصحيح كل خبر غير الصحيح _

  ريض الأشخاص للخطر الامتناع عن تع_ 

  الامتناع عن المساس بالتاريخ الوطني _

  الامتناع عن تمجيد الاستعمار _

  العنف و عدم التسامح و غير مباشرة  بالعنصرية  والامتناع عن  الاشادة بصفة مباشرة أ_

  القذفو الوشاية و الامتناع عن السرقة الأدبية _

  ية مادية الامتناع عن استعمال الحظوة المهنية لأغراض شخص_

  تستفز مشاعر المواطن وأقوال تمس الخلق العام أ وبث صور أ والامتناع عن نشر أ_

على واجب الحفاظ على مقومات المجتمع بحيث  جاء  90/07وقد أكد أيضا القانون القديم

النشرية يجب ألا  تشـــــــــــــــمل '' على أنه  26فقد نصـــــــــت المادة ،النص عليه في مواضع مختلفة

حقوق و القيم الوطنية و الأجنبية على كل ما يخالف الخلق الإسلامي و المتخصصة  الوطنية و الدورية 

خبرا  وحكاية أ وصورة أ والخيانة  سواء كان ذلك رسمــــــــا أو التعصب و للعنصرية  ويدع والإنسان أ

ـأنه أن يشجع العنف إعلان من شــ وعلى أي إشهار أ بلاغا، كما يجب ألا تشتمل النشريات وأ

 مقومات كذلك يدعم آخر التزاما 90/07 قانون من 40 المادة أضافت أخرى منجهة''الجنوح و 

 ما وهذا والعنف، امحــــــالتس وعدم بالعرقية المباشر وغير المباشر التنويه عن الامتناع هو المجتمع

 أو للعنف الــــــالأشك من كلش بأي الترويج عن الامتناع عن نص بحيث الصحافة مهنة ميثاق أكده
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 النعرات هذه إيقاظ لأن اللاتسامح، ي،ــــــــــالجنس التمييز العنصرية، التعصب، الجريمة، اب،ــــــــــــــالإره

 صراحة ذلك على ينص لم والمشرع المجتمع، في الاستقرار وعدم الاضطرابات من حالة إلى يؤدي

 الذي الجزائري المجتمع يميز الذي والتنوع ام،ـــــــــــــــــالع الرأي نتكوي في الصحافة بأهمية لقناعته إلا

  77كذلك المادةو  للفوضى يدعو أو ةـــــــــعنصري فكرة يدعم ولــــــــــؤ مس غير مقال جراء ترابطه يهتز قد

 الأديان وباقي الإسلامي للدين رضــــــــــــالتع بعد الصحفي التزام علىنصت   90/07 قانون من

  98.1و 97و 87دواملل بالإضافة بالإهانة، السماوية

من قانون العقوبات التي جرمت أي إساءة إلى  02مكرر  144بالإضافة لذلك نص المادة 

لأي  وأ ،استهزأ للمعلوم من الدين بالضـــــــــــــرورة وقي الأنبياء أاب والرسول صلى االله عليه وسلم أ

  .ذا من جهةشعيرة من شعائر الإسلام ه

يعتبر أكثر دقة من سابقه بالنسبة لتحديد ما يعد من  12/05إذن القانون الجديد    

التي أدرجها المشـــرع  92المادة و  2مقومــــــــات المجتمع  فقد جاء على ذكرها  بالتفصيل في المادة 

ار الذي لمسناه التكر و بذلك يكون قد تفادى عدم الوضوح و ، قيات المهنةضمن الفصل الخاص بأخلا

  .في القانون السابق 

ع الذي يجب أن مقومات أي مجتمــــــــــع هي في الحقيقـــــــة ماضي المجتمـــــــــــإلى  نخلص    

ذلك بهدف الوصــــــــــــول و ، ائم الحاضر الذي يسعى إلى تطويرهالذي يعتبر أهم دعو ، احترامــــــــــــــه

، بالإضافة للآداب العامــــــــــــــة التي يتأتى إلا باحترام ما سبق تفصيلههذا لن و لمستقبل مشرق، 

  .هذا ما سنتناولهو ، للحفاظ على قيم المجتمع تعتــــــــبر دعامة أساسية 

 الأخلاق العامة و الحفاظ على الآداب . 2.2.2.1.2.1

س الكــــــــــــــرامة أي كل ما يتصل بأس،الآداب العامة هي مجموعة الأسس الخلقية للمجتمع

المثل و عية يستمد أساسها من قواعد الدين الأدبية للجماعة وحسن سلوكها، إذن الأخلاق فكرة اجتما

، وهي من هذا المنطلق فكرة نسبية  يتفاوت مضمونها بتفاوت العقيدة الدينية التي تسيطر العليا

لموضوعي لـــــــــــحماية الحياء العام ، إذن الأخلاق هي المصدر االمكانو على المجتمع في الزمان 

                                                           

من قانون  32ومادة  1980لسنة  148من قانون سلطة الصحافة المصري رقم  06وهذا ما أكدته المادة  1
  . 1881المطبوعات الفرنسي لسنة 
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يسيء للأخلاق  ولهذا فإن أغلب التشريعات تجرم نشر ما ينتهك الآداب أ ، 1كمفهوم جماعي

مكرر من قانون العقوبات الجزائري على أنه يعاقب كل  333العامة وفي هذا السياق نصت المادة 

صور  وصـــور لوحات زيتية أ وإعلان أ ورسم أ ومحرر أ وشرع في التوزيع لمطبوع أ ومن وزع أ

 78وهذا ما ذهبت إليه المادة ،أنتج أي شيء مخل للحياء وقالبها أ وأصل صور أ وفوتوغرافية أ

التوزيع  وحاز بقصد الاتجار أ ومن قانون العقوبات المصري بحيث عاقبت كل من صــــــــــــــــــنع أ

صور محفورة  وإعلانات أ ورسومات أ ووطات أمخط ولعرض مطبوعات أ واللصق أ ووالإيجار أ

الصور العامة إذا  وغير ذلك من الأشياء أ وإشارات رمزية أ وفوتوغرافيا أ ومنقوشة يدويا أ وأ

  .كانت منافية للآداب العامة

قد ضيق الخناق على من يحاول خرق الآداب العامة لأنه سرد العديد  المشرع يكون وبهذا

ومن ثم يتعين على الصحفي أن لا  ،بها النشر وأوردها في نصه التجريمي من الوسائل التي قد يتم

نشر  وأ لإشاعة الابتذال والانحلا وتشجع على ارتكاب الفحشاء أ وأ وينشر أي مواد إعلامية تدع

وبالتالي تكون وسيلة ،،فالواجب على الصحف احترام قيم المجتمع وآدابه2ما يستميل الغرائز

  .ساد والانحرافلا أداة للف،للإصلاح

وقد يكون خروج الصحف عن قيم المجتمع وآدابه باختلاق الأكاذيب لإحـــــــــــــــــــداث ضجــة 

 وإلا أن التحقق من صحة الأخبار ودقتها قبل نشرها ه ،معنوياو  إعلامية قد يستفيدون منها ماديا أ

حيث شــــــــــددت على ، ب12/05من قانون  92التزام على عاتق الصحفي نصت عليه المادة 

الحرص على نقل الوقائــــــــــع و موضوعي، و ضرورة التحلي بالاهتمام الدائم لإعداد خبر كامل 

  .  موضوعيةو الأحداث بنزاهة و 

بحيث نصــــــــــــت على ضرورة 90/07من القانون السابق  40وهذا ما أكدته المادة     

وهذا ما تبناه ،ية والصدق في التعليق على الوقائع والأحداثتحــــــلي الصحفي بالنزاهة والموضوع

ميثاق العمل الصحفي بحيث ألزم الصحفي في بيان الواجبات نشر المعلومـــــــــــــــات المتحقق منها 

والامتناع عن نشر  ،والحرص على سرد الوقائع ضمن سياقها تفقط والامتناع عن تحريف المعلوما

أما نشر ،صحة الأخبار ودقتها قبل نشرها يحافظ على مصداقية الصــــــــحف الإشاعات، فالتحقق من

                                                           

، مجلة الشريعة 35علي حسين محمد الطوالبة، الحماية الجنائية لمواجهة الجرائم الأخلاقية المستحدثة، العدد  1
  .224، ص2008، الإماراتالقانون، جامعة و 
  .278أشرف رمضان عبد الحميد، المرجع السابق، ص 2
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المحرفة يتتبع مضار كثيرة ويفقد القراء الثقة فيما تقدمه  وغير الدقيقة أ والأخبار الكاذبة أ

ــراء تغيير بالتــــــــــــالي لا يمكن إجـــــــــــو التزام بالواقعة،  والمنشور ه والصحف، لأن الخبر المذاع أ

 .  1عليها يسلبها عنصر الحقيقة

هذا راجع و  ،حتمية لا مفر منها وإذن احترام الآداب العامة من قبل الصحف ه   

إن تفـــــــــــــــاوت ما و لأن أي مجتمع يقــــــــوم على الأخلاق  ،بالدرجــــــــة الأولى لما لها من أهمية بالغة

وب على ــــــــــــــع إلى آخر، إلا أنه هناك مسلمات تتفق كل الشعيعتبر منافيا للأخلاق من مجتم

هذا ما سنــــــــــــأتي و  ،نالخصوصية الذي لا يختلف عليه اثناالتي من بينها الحق في و قدسيتهــــــا، 

  .على تبيانه

  احترام خصوصية الأفراد. 3.2.2.1.2.1

لأن احترام هذه الأخيرة يعد  ،لأفرادحريات او ينصب اهتمام الدول على الحفاظ على حقوق 

لا يتأتى هذا إلا بكفالة و  ،تنظيم المجتمع والقوانين ه إقرارلأن الهدف من  ،رقي الأممو مقياسا لتقدم 

ة على المستوى ــــــة ساميــــــــــــالحق في  الخصوصية  له مكان ما جعل،مصالح الأفراد الخاصة

لا يجوز تعريض أحد أنه ان  ـــــــــــــــن العالمي لحقوق الإنسمن الإعلا 12المادة  حيث نصت،الدولي

لكل شخص الحق في أن يحميه القانون من  ،لتدخل تعسفي في حياته الخاصة يمس شرفه وسمعته

ة للأمم المتحدة الاتفاقية الدولية ـــــــــــــدرت الجمعية العامــــــــــــأص ،كماتلك الحملات ومثل ذلك التدخل أ

 أو تعسفي بشكل التدخل يجوز لا أنه على منه 17 المادة تـــــــــــنص حيث،السياسيةو للحقوق المدنية 

 غير بشكل التعرض يجوز لا كما ،مراسلاته أو ببيته أو هـــــــبعائلت أو أحد بخصوصيات قانوني غير

  .2التعرض وأ التدخل ضد ونالقان ةـــــــــــــحماي في الحق شخص ولكل ،سمعته أو هـــــلشرف قانوني

، لأن الأصـــــــــــل أن من 3الإنسان حقوق أهم إذن الحق في الخصوصية أصبح اليوم من

واحترامــــــــــــــا لهذا الحق ،حق كل فرد أن يحتفظ بأسراره وخصوصياته لنفسه فلا يطلع الآخرين عليها

                                                           

القانون،  المجموعة المتخصصة في المسؤولية القانونية و ل إمام، المسؤولية الإعلامية بين الإسلام محمد كما 1
  .41ص ،2004 لبنان، منشورات الحلبي الحقوقية، المؤتمرات العلمية لجامعة بيروت العربية، ،2ط ،3للمهنيين، ج

 العلوم، جامعة دكتوراه شهادة لنيل أطروحة ة،الخاصة، دراسة مقارن للحياة الجزائية الحماية العزيز نويري، عبد 2
  .6، ص2011/ 2010باتنة، قسم  الحقوق، السنة الجامعية  –لخضر  الحاج

3 Jacques Ravanas , protection de la vie privée , jouissance des droit civils , art 

9 :fasc.10, édition du juris –classeur , 2002 ,p 4. 
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المهنية  والأسريــــــــة أ والحياة الخاصة أ الصور المتعلقة بأسرار ويحظر نشر الأخبار التعليقات أ

  .لم يكن من شأنها الإساءة إليه وبغير تصريح منه، ول

الحريات العامة المكفولـــــة  هذا الحق وجعلته في مصاف ىولهذا نصت جل التشريعات عل

ــــــــــــــور من دستـ 39فالمشـــــــــــرع الجزائري نص على الحق في الخصوصية ضمن المادة ،دستوريا

وحرمــــــــــــة ،بحيث نصت على أنه لا يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة 1996

أما المادة ،سرية المراسلات والاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة و،ويحميها القانون،شرفــــــــه

  .نصت على الحق في حرمة المسكن والضوابط القانونية للتفتيش40

فحق الخصوصية يمنع ،يظهر التضارب بين الحق في الخصوصية وحرية التعبير ومن هنا

أما حرية التعبير تجعـــــــــــــــــــــل من هذا النشر حقا تستهدف ممارسته ،نشر ما يتعلق بحياة الشخص

أحدهما حدا يجب جعل  ،وعليه لفصل بين هاتين الحريتــــــــــــين المتنازعتيـــــــن،تحقيق الصالح العام

  .للأخرى، بحيث تكون الخصوصية حدا تقف عندها حرية التعبير والنشر

 12/05ما جعل المشرع الجزائري ينص على ذلك صراحة في ظل القانون الجديد  هذا

بحيث نصت على وجوب الامتناع عن انتهاك الحياة الخاصة للأشخاص    93طبقا لنص المادة 

بهذا يكون هذا النص أكثر دقة من سابقه و غير مباشرة،  وأالشخصيات العمومية بصفة مباشرة و 

كــــــــــانت تنص على ضرورة احترام حقـــــــــــوق المواطنيــــــــــن  90/07من قانــــــــــــــــــــون  40لأن المادة 

وعليه يعد  ،ـــــــــــــــةالتي من بينها الحــــــــــــق في الخصوصيـو الدستورية وحرياتهم الفردية بصفة عامة،  

 والتعرض للشؤون الخاصة للأشخــــــــــــــــاص عن طريق التصنت أ،للحق في الخصوصية اانتهاك

فهذه أفعال تشكل في الغالــــــــــب جرائم يعاقب عليها قانون ،الخ...استغلال اسمهم  والتقاط صورهم أ

  .العقوبات

من أهم الحقوق الشخصية التي يتمتع بها كـــــــــــــل  والسمعة هو ما دام  الحق في الشرف و  

، ما ولد للنقد تلقائيا تتعرضفرد، إلا أن الحال يختلف إذا كان الأمر يتعلق بشخصية عامة فهي 

 ، لأنه من ناحية فإن1الحق  في الخصوصية للشخصية العامة و  بين حرية التعبير اتضارب

من حظـــــــــــــــوظ تمتعها   يقلل مما ،امـــــــالع اشــــــــــــــالنق فيالصدارة  مكان تحتل العامة الشخصيات

 والأساسي التي تقوم عليه الصـــحافة ه لأن المبدأ ،اك حقها في الخصوصيةبالحماية من انته

م على كالحــــــــــــو تنوير الرأي العام، بالإضافة فإن الصحافة تعتبر أحسن وسيلة للوقوف على الحقيقة 
                                                           

1 Bernard Beignier , et les autres, op .cit , p192. 



96 
 

 وأ اسيــــــــسيبال يتعلق ما في أوسع المسموح النقد حدود أفكار أصحاب القرار، إلا أنو  فقموا

 خاصال ــــــــــــــــــــــــــــهوضعل انظر الشخصية العامة، لهذا يرى البعض أن على الشخصية العامة  

 بوجه والجمهور الصحفيين من كل قبل من حتما ه  للنقديعرضقد  ما ،تؤديها التي العامة الخدمةو 

 التسامح من درجة ارـــــــــــــــــــــإظه من بدله لا، كما أفعاله على لسيطرةوا وعيالب ، لذا عليه التحليعام

بين ما  تدريجيا حدودال لرسم العملية الناحية من أدى ما هذاو  ،1به  المتعلقة المنشوراتب فيما يتعلق

ما يعد عكس ذلك، لــــــــهذا قضت محكمة  و  ،للشخصية العامة  يعتبر من قبيل الحياة الخاصة

الصحفي الحق و بأن الجمـــــــــــهور له الحق في الإعـــــــــــلام  1981فيفري  27استئناف  باريس في 

المهنية لبعض الشخصيــــــــــات إذا كانت تحقق  وفي نشر الأخبار المتعلقة بالأنشطة العامــــــــــة أ

  2.مصلحة عامة

إذن المشرع الجزائري قد حسم الجدل الفقهي القائم من كفالة الحق في الخصوصية 

على أساس أن الشخصية العامـــــــــــــــــــــة تعتبر  ،للجميع املك تبرها للشخصية العامة، لأن البعض يع

ذي يجعل الحد الفاصل الأمر ال ،ما يجعل تصرفاته محلا لتقييم الجمهور ،قدوة للمجتمع في سلوكه

،هذا ما جعل المشرع 3الحياة العامة للشخصية العامـــــــــــــــــــــــــة يكاد يكون معدوما و بين الحياة الخاصة 

ينص على ذلك صراحة، بحيث حظر انتهــــــــــــــاك حرمة الحياة الخاصــــــــــــــــــــة للشخصيات العمومية 

  . هذا ما أغفله القانون السابقو ،غير مباشرة وسواء بصفة  مباشرة أ

فقد اهتم بالنص على احترام حرمة الحياة الخاصة  ،هذا ما أكد عليه المشرع المصريو 

أضــــــــــــاف و  ،الخاص بضمان حريــــــــات المواطنين 1972لسنة  37بحيث صدر القانون رقم 

الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة  جرم فيهما) أ(مكرر 309المادة و مكرر  309المادتين 

من قـــــــــــــــانون  259بل ذهب المشرع المصري إلى أكثر من ذلك بحيث عـــــدل المادة  ،للمواطن

تبنى مبدأ عدم تقادم  الدعوى المدنية الناشئة عن جريمة الاعتداء على و  ،الإجراءات الجنائية

من القانون المدني نصت على مبدأ التــــــــــــــعويض عن  50لأن المادة  ،الحــــــق في الحياة الخاصة

  4.الأضرار  الناتجة عن الاعتداء غير المشروع على حق من الحقوق الملازمة لشخصية الإنسان

                                                           

1 Ibid.  p193. 

  .462حسين عبد االله قايد، المرجع السابق،  ص 2
  .460المرجع نفسه، ص 3 
  .، ص ح2005محمدالشهاوي،الحمايةالجنائيةلحرمةالحياةالخاصة،دارالنهضةالعربية،القاهرة، 4 
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ذلك و  ،ترجع حماية الحياة الخاصة في القانون الفرنسي للقضاء الفرنسي بالدرجة الأولىو 

من القــــــــــــانون المدني  1382يــــــة المنصوص عليها في المادة إلى قواعد المسؤولية المدن ءباللجو 

يشمل حالات الاعــــــتداء على و ليتسع  ،التي تقتضي التعويض عن كل خطأ سبب ضررا للغير

رغم ذلك فقد عاب بعض الفقهاء اللجوء لهذا النص لحماية الحق في الحيـــــــــــاة  ،الحياة الخاصة

الذي يصعب إثباته _العلاقة السببية و الضرر و ن المسؤولية تشترط إثبات  الخطأ الخاصة نظرا لأ

لأن قواعد  ،فكان من الضروري إيجــــاد آلية للوقاية من وقوع ذلك أصــــــــــــــلا_ في بعض الأحيان

سن قانون في و بناء عليه تدخل المشرع الفرنسي و المسؤولية المدنية لا تحقق الردع الكافي، 

أضاف نصــــــــــــوصا جديدة إلى و  ،ليدعم صراحة الحق في احترام الحياة الخاصة 1970جويلية 17

  372.1و 368قانون العقوبات تحمي هذا الحق ضمنها في المواد 

نخلص بعد استعراضنا لأهم واجبــــــــــــــات الصحفي أن الهدف من سن هذه الضــــــــــــــــــــــوابط 

  جهة  نة على روح القانون وهي كفالة التوازن بين المصالح، مالمحافظ وه

ومن جهة أخرى وقفنا على الأهمية التي نالها الصحفي من قبل التشريعات عموما باعتباره 

إلا أنه لا يمكنه أن يؤدي عمله إلا إذا كان ينتمي لصحيفـــــــــــة ،النواة الأساسية لمهنة الصحافة

  .وهذا ما سنتناوله فيما يلي ،الثاني في هذه المعادلةمعينة، التي تعد الطرف 

  الصــحيـــــفــــة .3.1.2.1

لأنها تعتبر الوسيلة الأهم ،إن أهمية الصحيفة بالنسبة للصحفي أمر لا يحتاج إلى بيان

ونظرته في مختلف الشؤون السياسيـــــــــــة والاقتصاديــــــــة ،ليعبر عن أرائه ومبادئه وأهدافه

  .جتماعيـــة، وللوقوف على حقيقة هذه الوسيلة سنتعرض لمفهومها وشروط إصدارها تبعاوالا

  مفهوم الصحيفة. 1.3.1.2.1

، مستقلا الها كيان نإن الصحيفة تمثل الطرف الثاني للنطاق الشخصي للعمل الصحفي، لأ

صوص لهذه الأهمية خصتها التشريعات بجملة من الن اوجود لصحافة بدون صحف، ونظر  فلا

  :وهذا ما سنحاول توضيحه فيما يلي،حددت من خلالها المقصود بها وأنواعها وأقسامها
                                                           

حفي عن انتهاك حرمة الحياة الخاصة،دار النهضة مصطفى أحمد عبد الجواد حجازي،المسؤولية  المدنية للص 1
  .39_ 36، ص ص2004العربية، القاهرة،



98 
 

   تعريف الصحيفة. 1.1.3.1.2.1

والصحيفــــــــــــــة في المعجم الوسيط ،تعني الصحفية لغة الكتاب وجمعها صحائـــــــــــــف وصحف

ـــــــــــــــــــــار السياســـــــــــة والاجتمــــاع في مواعيد منتظمة بأخبو مجموعة من الصفحات تصدر يوميا أ

  1.والاقتصاد والثقافة

أما المقصود بالصحيفة اصطلاحا فقد عرفتها دائرة المعارف البريطانية بأنها كـــــــــــــل نشرة 

دورية غير مغلقة تصدر في فصول منتظمة وتقوم بصفة أولية بنقل الأخبار، ومعظم الصحف 

: ،وتعرف الصحيفة أيضا2ويسمى المنشور مجلة إذا كان مغلفا بغلافين ،أسبوعيا وميا أتصدر يو 

 وويستثني من ذلك المجلات أ ،بأنها كل مطبوع يصدر باسم واحد بصفة دورية في مواعيد منتظمة

  .3النقابية التنظيمــــــــــــات والعلمية أ والنشرات التي تصدرهــــــــــــــا الهيئات العامة أ والصحف أ

معارف و عرفت الصحيفة أيضا بأنها كل نشرة  مطبوعة تشتمل على الأخبار  و 

تعد و الانتقـــــــــــــادات التي تعبر عن مشاعر الرأي العام و الملاحظات و تتضمن سير الحوادث و ،عامة

  .4للبيع في مواعيد دورية 

غير  وتظمـــــــــــة أاصطلح عليها أيضا بأنها كل مطبوع يصدر باسم معين بصفة منو  

 وآداة لتكوينه، فضلا عن أنها وسيلة للإبلاغ أو الآراء و منتظمـــــــة ليحمل للقراء ما تيسر من الأنباء 

  .5نشر الخبر

من القانــــــــــون  6للتشريع الجزائري فقد تبنى مصطلح النشرية وعرفها في المادة   ةأما بالنسب

بحيث نصت على أنه تعتبر نشرية دوريــــــة في  90/07القانون من  15تقابلها المادة و   12/05

الصحف والمجلات بجميع أنواعهــــــــا التي تصــــــــــــدر في فترات  ،مفهوم هذا القانون العضوي

  .منتظمة

                                                           

  508المعجم الوسيط،،ص 1
  .15، ص1978أحمد حسن عبد العزيز، لغة الصحافة المعاصرة، دار المعارف، القاهرة،  2
  .23، ص2005أحمد مهدي، أشرف الشافعي، جرائم الصحافة والنشر، دار الكتب القانونية، مصر،  3
  .31عبد الحليم حمود، المرجع السابق، ص  4
  .406مها محمد أيوب، المرجع السابق، ص  5
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بحيث نص أنه  1996لسنة  96من قانون  02أما المشرع المصري فقد عرفها في المادة 

أحكام هذا القانون التي تصدر باسم واحد وبصفة دورية كالجــــــــــــرائد يقصد بالصحف في تطبيق 

  1.والمجلات ووكالات الأنباء

إذن من خلال التعاريف السابقـــــــــــــــة يمكن أن نستنتج أن الصحيفــــــــــــــــة تقوم على عنصرين 

أنها دورية منتظمة وبالتالي يدخــــــــــــل في هذا والثـــــــــــــــاني ،أساسيين الأول أنها في شكل مطبوعة

  .عليه بالجرائد والمجلات الدورية حما يصطل والمفهوم الصحف اليومية أ

إذن ننتهي إلى أن الصحيفة هي وسيلة من وسائل الإعلام المكتوبــــــــــــــة تهتم بنشر 

  . الأخبـــــار المتنوعة في شكل مقالات ولها أنواع متعددة

  :أنواع الصحف. 2.1.3.1.2.1

  :يمكن تقسيم الصحف إلى أنواع وفقا لعدة معايير وهي كالآتي 

ويقصد بهذا المعيار الفارق الزمني بين صدور عدد والعدد الذي يليه، وعلى  :معيار الدورية- 1

  2:أساسه تقسم الصحف إلى

الأسبوعيـــــــــــــــــــــــة وهي أيام العطلة  اوهي تلك الصحف التي تصدر يوميا، عد :اليومية الصحف*

الأحد حسب الدولة التي تنشر فيها الصحيفة، وقد تصدر هذه الصحف في الصباح  والجمعة أ

  .فهي صباحية وبعضها مسائية

 نالمحلية، إذ وتتميز الصحف اليومية بأنها تنشر وقائع يومية كالحوادث المتفرقة والأخبار

  .عام والصحف اليومية تختص بما ه

ربع سنوية، أي أن تصدر كل ثلاثة  ونصف شهرية أ وأسبوعية أ إما تكون :الصحف الدورية *

ويصطلح عليهــــــا ،ةأكاديمــــــــــــي وأشهر وهي غالبا ما تصــــدر من جهات متخصصــــــــــــــة علمية أ

وتتميز هذه ،ــــــــــــــــــــــــاالجرائد تصدر غالبا على الأكثر أسبوعيــ ولأن الصحف العادية أ،بالمجلات

                                                           

حرية التعبير، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، و تشريعات الصحافة العربية  عبد االله خليل، موسوعة 1
  .47،ص 2000القاهرة، 

  .23/08/2012اريخ الاطلاعت bblogs.comhttp://mediacom.araالموسوعة الإعلامية  2



100 
 

الدوريات أن لها طبعة خاصة إلا أنها في الوقت الحالي تحاول تقليص الفــــــــــــــــــــــــــــــارق بينها وبين 

  1.الصحف اليومية، وذلك عن طريق تنويع زواياها قدر المستطاع، لتوسيع رقعة جماهيرها

د بها المدى الجغرافي التي تصل له الصحيفة فقد يقتصر على ويقص:معيار الرقعة الجغرافية- 2

دولة الصدور، وقد يعبر الحدود، وبالتالي توزع الصحيفة بشكل أوسع يشمل عدة دول، وعلى هذا 

  2:الأساس تنقسم الصحف إلى

وهي الصحف التي تصدر لتوزع في دولة معينة وليست قاصـــــــــــــــرة على إقليم  :صحف قومية*

ين، وتهتم بتغطية الأخبـــــــــار الوطنية بالدرجة الأولى إلى جانب الأخبار الدولية، إلا أنها قد توزع مع

  .في خارج الدولة

قد  هأي أنها تعبر الحدود، فهي مصممة من البداية لقراءتها في الخارج، وعلي:الدولية الصحف*

ية التي لها طبعات دولية مثل تصدر في بلد وتوزع في بلدان أخرى، وهناك بعض الصحف القوم

  .صحيفة الأهرام المصرية

تخصـــــــــــص  وويعتمد هذا المعيار على مدى عمومية أ :معيار طبيعة الجمهور والمضمون- 3

عـــــــــــــــــــام  وجهة أخرى نوعية الجمهور المخاطب، هل ه نمضمون الصحيفة هذا من جهة، وم

  3:عليه تنقسم الصحف إلى ءالأطفال، وبنا وومتنوع أم فئة معينة كالشباب أ

يجمع بين السياسة والاقتصاد الأدب  اعام اوهي تلك الصحف التي تقدم مضمون: صحف عامة*

والرياضة والفن وغير موجه إلى فئة معينة بل إلى جمهور عام غير متجانس، وعليه فهي تتسم 

  .بالبساطة

 امتخصــــــص وأ امعين اـــــــــــب جمهور وهي عكس الصحف العامة فهي تخاطـ :صحف متخصصة*

وفي موضوع محدد، إذن هي تعنى بجانب واحد من اهتمامات القراء، فهي قاصــــــــــــرة على قطاع 

فمثلا هناك دوريات متخصصــــــــــة  ،التخصصات من الصعب حصر أنواعو  ،معين من القراء

هناك دوريات أخرى تتخصص في و  ،الأطباء ها يقرأ ،بار الأبحاث العلميةتتناول أخ ،للأطباء

  4.الصحية يفهمها القارئ متوسط الثقافة و الموضوعات الطبية 

                                                           

  .28أحمد مهدي، أشرف الشافعي،المرجع السابق، ص1 
2 http://elc.cu.edu.eg,2012/08/20 تاريخ الاطلاع / 
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برنامجها وهدفها، وعلى هذا  وونقصد بهذا المعيار منهج الصحيفة، أ:معيار السياسة التحريرية- 4

  :أنواع وهي ةالأساس تقسم الصحف إلى ثلاث

ا صحافة النخبة لأنها تتحرى الدقة والموضوعية لأن ويصطلح عليها أيض :الصحف المحافظة*

هدفها خدمة المجتمع، وبالتالي هي لا تنشر الفضائح والإشاعــــــــــــــــات إلا في أضيق نطاق، فهي 

ولهذا فإن توزيعهــــــــــــــــا يكون قليلا لأنها تخاطب  ،تبتعد عن التوغل في الحياة الشخصية البحتة

  1.صفوة المجتمع

التسلية، لأنها تؤمن أن حياة  ووهذه الصحف هدفها الأول ه :الشعبية والصحف الجماهيرية أ*

الفرد إنما هي انعكاس لصورة المجتمع، وبالتالي تبرز ضرورة تقديمها للجمهور، وعليه قصــــــص 

التي تصــــــل الجريمة والفضائح والأحداث الطريفة والغريبة والمسلية تمثل مادتها الدسمة للإثارة، و 

  .إليها عن طريق الألفاظ المعبرة التي تجذب الأنظار

وهي تجمع بين التوجه لجمهور عريض  ،ما يطلق عليها صحف الوسط وأ :الصحف المعتدلة*

فمثلا قد لا تسمح بنشر صورة لفتاة في وضع مهين، إنما تكتب تفاصـــــــــــــــيل ،ومضمون متوازن

  2.ورةالوضع الذي تعبر عنه الص

 وحيفة إلى القائمين عليها أأي إلى من ترجع عـــــــــــــــــــائدات هذه الصـــــ :معيار ملكية الصحيفة - 5

  3:وعليه فهي تنقسم إلى ثلاثة أنواع وهي،هامؤسسي

تتبنى أيديولوجية  ووهي تلك الصحف التي لا تعبر عن اتجاه سياسي معين أ :صحف مستقلة*

  .لكل الاتجاهات السياسية والاجتماعية فهي تضم الرأي والرأي الأخرمعينة، إنما هي مزيج 

معارضـــــــــــــــــة لكي تعبر عن  ووهي صحف تصدر عن أحزاب معينة حاكمة أ :حزبية صحف*

  4.وظيفتها نشر فكر الحـــــــــــــــزب والدفاع عن مواقفه وسياسته نفكرها ومذهبها الأيديولوجي، إذ

  .رسمية ووهي الصحف التي تملكها جهة حكومية أ :ميةالصحف الحكو *

لم تعد الصحافة تعتمد على الورق المطبـــــــــــــوع في نقل محتوياتها إلى :معايير الوسيط الاتصالي- 6

  :بل تعددت وسائل الاتصال وعلى هذا الأساس تقسم الصحف إلى،القراء

                                                           

  177، ص1986زيد، مدخل لعلم الصحافة، الناشر عالم الكتب، القاهرة، و فاروق أب 1
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قد احتلـــــــــــــت مكانــــــــة مهمة و ارجة للصحف، وهي الصورة الد:الصحف الورقية المطبوعة التقليدية*

 ،وكانت وسيلة مهمة لتدفق المعلومــــــــــــات إلى الجماهير ،في عملية الاتصال طوال القرون الماضية

ما  ،منافسون للصحافــــــــــة في شكلها المطبوع الإعلاميةلكن مع تطور الأحداث برز على الساحة 

  .   تتحول بخطوط متفاوتة  لمواجهة هذه المنافسة جعل هذه الصحف

 ،الالكترونية إحدى نتائج الثورة الرقمية التي اجتاحت العالم تعد الصحافة:الصحف الإلكترونية*

نشر الأخبار و يقوم بإنتـــــــــــــــاج و لهذا عرفها البعض أنها كيان إخبــــاري رقمي مرتبط بتواتر الأحداث، 

التصــــــــــــــاميم الفنية الرقمية معتمدا على التــــــــــــــحديث الدائم للمعلومات و صـــــــــــــور الو  ،المقالاتو 

، إذن  هي 1وسائله كافة و ينشر عبر الانترنيت و المنشورة بما ينسجــــــــــــــــم مع تواتر الأحـــــــــــداث، 

، ما جعلها 2توزعها بصورة منظمة بالاعتمـــــــــــــاد على شبكــــــــــــة الانترنيتو ـــــــــا التـــــــــــي تجمع موادهــــــــــــــــ

بل لأنه  ،لا لكونها تجهز خدمات إخبارية ذات نوعيــــــــــة غاية في الحـــــــداثة،تجذب العديد من القراء

بالإضافة أن شبكـــــــــــــة الانترنيت تتيـــــح للصحف  ،3يمكن الوصول إلى هذه المحتويــــــــــــــــــــــات بسرعة

معـــــارف متنوعـــــــــــــــة للعديد من الأفراد في مجالات مختلفة و الالكترونية إمكانيــــــــة الربط بين خبرات 

المرتبطة و تشعبة الم الإنسانيةمن المعلومـــــــــــــــــات لتكون في النهاية مساحات شاسعة من المعرفة 

  .4ببعضها البعض بشكل مرن

  :والصحف الالكترونية هي على أنواع 

وهي صحف إلكترونية قائمة بذاتها تقدم نفس الخدمــــــــــــــــــــات  :الصحف الإلكترونية الكاملة -أ

ية الإعلامية التي تقدمها الصحيفة الورقية وقد تحمل نفس اسمها، بالإضافة إلى خدمات إلكترون

  .كالربط بمواقع أخرى وخدمات الرد الفوري

                                                           

المسؤولية التقصيرية الناشئة عن نشاطها، و نواف حازم خالد،خليل ابراهيم محمد، الصحافة الالكترونية ماهيتها  1
  .223، جامعة الامارات، ص2011، أبريل 46قانون،العدد الو مجلة الشريعة 

، 2007التوزيع،الأردن، و ، دار وائل للنشر 1سامان فوزي عمر، المسؤولية المدنية للصحفي، دراسة مقارنة،ط 2
  .235ص 
، 22، العدد22، المجلد العربية للمعلوماتخدمات المعلومات، المجلة و الانترنيت  محمد فتحي عبد الهادي،3 
  .122ص  ،2001الفنون، تونس، و الثقافة و منظمة العربية للتربية ال
العربية، مجلة بحوث الإعلام،  العدد الرابع، جامعة و  الالكترونية المصريةتجربة الصحافة  نجوى عبد السلام، 4

  .204ص ،1998القاهرة، ديسمبر 
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أي مواقع الصحــــــــــــــف الورقيــــــــــــة على شبكة الإنترنت، :النسخ الإلكترونية للصحف الورقية - ب

  .بعض من مضمون الصحيفة ووتقصر خدماتها على تقديم كل أ

 ،يكون لها أصل مطبوع أي صحيفة إلكترونية بحتة، أي لا :الصحف الإلكترونية الخاصة_ج 

  .1.وبالتالي تنشر في الانترنت فقط

عبر العصــــــور فإننا نصل في النهايـــــــــــــــة  الإعلامو إذن إذا تتبعنا تطور وسائل الاتصال 

يقضــــــــــــــي على الوسيلـــة  ولم ينف أ ،إعلامية  جديدة وإلى تأكيد فرضية أن ظهور وسيلة اتصالية أ

ظهور ما يصطلح  و  ،تعدد خدماتهاو هذا ما يحدث اليوم بظهور الإنترنيت و  ،سبقته في الظهورالتي 

 انترنت صحافة هناك لـــــــــبالفع إذن ،التي أصبحت منتشرة بحجم كبيرو  ،عليه بالصحف الالكترونية

 من كبيرة أعدادا اــــــإليه بـــــــــــتجل صارت والتي التقليدية، للصحافة منافسة حقيقية نواة تشكل باتت

، فأغلب الصحف 2ةـــــالعنكبوتي للشبكة النفاذ على والمادية الفكرية القدرة لهم ممن المستخدمين

بل هناك من تخلى عن  ،الموجودة الآن في الشكل الورقي المطبوع تمتلك نسخة الكترونيـــــــــــة

هذه الوسيلـــــــــــة الجـــــــــــــــديدة أعطت للأفراد لأن  ،النسخة الورقية بمجرد إنشاء مثيلتها الالكترونية

وبوجه عام لاحتواء الصحيفة  ،حرية في التنقيب على الموضوعــــــــــــات التي تهمهمو سرعة 

بذلك تكون و أكــــــــــــــثر تفصيلا،  والالكترونية على مجموعـــــــــــة أفضل من الأحداث الإخبارية على نح

 ،الجديدة التحدياتكل هذه  أمام التقليدية الصحف ستصمد فهل، 3تنوعاو تفاعلا و أكثر شمولا  وسيلة

  .المستقبل وحده الكفيل بالإجابة على هذا التساؤل

  :تصنيف المشرع الجزائري للصحف. 3.1.3.1.2.1

تطرق المشرع الجزائري للصحيفة في بابه الثاني وعنونه بنشاط الإعلام عن طريق 

النشرية والدورية كأصل  والمصطلح المتبنى من قبل المشرع الجزائري هفوعليه ،لمكتوبةالصحافة ا

  .عام

                                                           

  .23/08/2012 تاريخ الاطلاع  tp://mediacom.arabblogs.comhtالموسوعة الإعلامية  1
شبكة ضياء للدراسات : آمنة نبيح، ماهية الصحافة الالكترونية وعوامل تطورها، منشور على الموقع التالي2 
  .18/02/2013تاريخ الاطلاع  http://diae.net/6790المؤتمرات  و 
، 04العدد  دورها في تطوير الصحافة، مجلة آداب الفراهيدي،و سكر مضحي، تكنلوجيا الاتصال الحديثة جمال ع 3

  .403، ص2010جامعة تكريت، أيلول 
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تعتبر نشريات دورية في :بحيث نصت  12/05من قانون  6وقد عرف الصحيفة طبقا للمادة 

مفهوم هذا القانون العضوي كل الصحف والمجلات بجميع أنواعها التي تصــــــــــــــدر في فترات 

  .ة منتظم

 :أما الفقرة الثانية من نفس المادة فقد حددت أنـــــــــــــــــواع النشريات الدورية بحيث نصت

  :تصنف النشريات الدورية إلى صنفين 

ول وهي النشرات الدوريــــــــــــــة التي تشكل مصدرا للإعلام حــــــــــ:النشريات الدورية للإعلام العام*

  7.1 الموجهة إلى الجمهور وهذا طبقا للمادةو ولية الد والأحداث الوطنية أ

 ،وهي النشريات التي تتناول خبرا له علاقة بميادين خاصة :النشريات الدورية المتخصصــــــة*

  8.2هذا  طبقا للمادة و تكون موجهة لفئات معينة من الجمهور و 

ن ناحيــــــــة، ومن وبذلك يكون المشرع الجزائري قد أخذ بالمعيار المضمون والجمهور هذا م

فقد تطرق المشرع إلى معيار الملكية وقسم الصـــــــــــــــحـــــــــف إلى  04ناحية أخرى وباستقراء المادة 

تنشئها الجمــــــــــعيــــات ذات  وعناوين تابعة للقطاع العام أي الصحف العموميـــــــة، وأخرى تملكها أ

والعناوين التي ينشئها أشخـــــــــــــــــــاص طبيعيون ومعنويــــــون ،يةالطابع السياسي أي الصحف الحزب

خاضعون للقانون الجزائري أي الصحف المستقلـــــــــــــــــة بالإضافة أنه جاء بتصــــــــــنيف أخر ضمن 

غــــة أساس اللغة بحيث قسم الصحف إلى صــــــحف باللغة العربية وأخرى بالل ىعل ووه 20المادة

وقد تضمنت هذه ،الأجنبية وهذه الأخيرة لا يمكن إصدارها إلا بعد استشارة سلطة ضبط الصحـــــــــــــافة

غير أنه يمكن إصدار : المادة أيضا تصنيف الصحف على أساس التغطية الجغرافية بحيث نصت

  .3الدولي والنشريات الدورية المخصصة للتوزيع الوطني أ

بحيث عـــــــرف  ،الإلكترونيـــــــــــــة الإعلاملجزائري باب خاص لوسائل وقد استحدث المشرع ا

فئـة  والصحافة الالكترونية بأنها كل خدمة اتصال مكتوب عبر الانترنيت موجهة للجمهـــــــــــــور أ

 ،الجزائري نانو معنوي يخضع  للق وينشر بصفــــــــــــة مهنيـــــــــــــــــــة من قبل شخص طبيعي أو منه، 

  .67ويتحكم في محتواها الافتتاحي، وهذا طبقا لنص المادة 

                                                           

  .90/07من القانون  16وهذا ما نص عليه المشرع طبقا لنص المادة   1
  .90/07من القانون  16وهذا ما نص عليه المشرع طبقا لنص المادة  2
  .90/07من القانون  06نص عليه المشرع طبقا لنص المادة  وهذا ما 3
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من نفس القانون فأتت على توضيح المقصود بنشاط الصحافة المكتوبة عبر  68أما المادة 

يتكون من أخبار و يجدد بصفة منتظمة و  ،مضمون أصلي موجه للصالح العام  إنتاجبأنه ،الانترنيت

لا تدخل المطبوعــــــــات الورقية ضمن هذا و  ،معالجة ذات طابع صحفي تكونو لها صلة بالأحداث 

بالتالي المشرع يقصد و النسخة الأصلية متطابقتين،  و الصنف عندما تكون النسخة عبر الانترنيت 

بهذا يكون المشرع قد و  ،يستثني النسخ الالكترونيــــــــــــة للصحف الورقيةو الصحف الالكترونية البحتة 

  .التطور التكنولوجي الحاصل في مجال الصحافة  واكب

وبهذا يكون المشرع الجزائري قد تطرق لأهم تصنيفات الصحف، كما حدد إلى جانب ذلك الشروط 

  .اللازمة لإصدارها

  :شروط إصدار صحيفة .2.3.1.2.1

والإجرائيــــــــة يــــــــــة تقتضي دراســـــــــــــــة شروط إصدار الصحف الوقوف على الشـــــــــــــــروط الشكل

فإذا كان هذا الحــــــــق محل ،وهذه الشروط تتأثر بمدى الحرية المتاحة لإصدار الصحف،والموضوعية

تقييد ينتج عنه بالضرورة تقييد في شروط إصــــــــــــــــــــدار الصــــــــــــــــحف، وقد تباينت اتجاهـــــات 

، لهذا ارتأينا التطرق لكل تجربة على حدى ليتسنى المقارنة بينها، 1التشريعات بهذا الخصوص

ثم بعد ،وعليه سنتطرق إلى شروط إصدار الصحف في التشريع الفرنسي، لأنه يعتبر مهد الصحافة

  :ذلك التشريع المصري كتجربة عربية ثم نبين موقف المشرع الجزائري تبعا

  

  

  
                                                           

هناك ثلاثة أنظمة تتعلق بإصدار الصحف، أولها النظام الوقائي الذي يرتكز  على الحصول على ترخيص  1
مسبق، أما الثاني فيتمثل  في النظام الردعي الذي يقوم على أساس مجرد الإعلام المسبق على أن تقع المراقبة 

نظام البيان  الذي يعتبر أقرب للنظام الردعي لأنه يشترط  وأثناء الممارسة، أما الثالث  فه الأمرلزم  الردع إنو 
لمزيد و الغرض منه تعيين الأشخاص المسؤولين عن الجرائم التي قد تحدث بواسطة الصحافة، و الكتابي،  الإخطار

 ،)1994_1838(وضع الصحافة المكتوبة في تونس،و ة السياسية  من التفصيل أنظر سامي المالــــــــــــــكي، الســـــــــــلط
،السنة الجامعية 3التصرف،تونس و الاقتصاد و رسالة لنيل  دكتوراه دولة  في العلوم السياسية، جامعــــــــــــة الحقوق 

  .336_335، ص 1994
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  يع الفرنسي إصدار الصحف في التشر شروط . 1.2.3.1.2.1

من قانون  05هذا ما نصت عليه المادة و تبنى المشرع الفرنسي مبدأ الحرية كأصل عام  

1881المطبوعات لسنة 
،  وهذا النص يعتبر الأكثر النصوص حرية عرفته فرنســــــــــا على 1

لاستثناءات سنت الـــــــــــعديد من او عليه  والعالم أجمع، إلا أن الحال لم يبق كما هو الإطلاق  

مـــــــــــالي، ولم  و، بحيث لم يقيد إنشاءها بشرط إداري كترخيـــــــــــــــص أ2الخاصة بإنشاء الصحف

إلا أنه اعتنق مبدأ الشفافية ،يتطلب شكلا قانونيا يجب أن تكون عليه المؤسســـــــــــــة الصحفيــــــــــــــة

بحيث  ،1984ؤسسات الصحفية الصادر في أكتوبر بالمقابل وجاء النص عليه في القانون الم

استلزم كشف عناصرها الشخصية والمــــــــــــالية أمام الــــــقراء، وهذا لضمــــــــــــــان استقلال الصحيفــــــة 

ــــــة وموضوعيتها، وهذه القيود المستقاة من مبدأ الشفافية إنما هي لدعم مصـــــــــــــــــــــــداقية الصحاف

  :سنأتي على تفصيل أهم هذه القيودو  ،3والمحافظة على مسلكها السوي ومنعها من الانحراف

حرصا من المشرع الفرنسي على جعل المنشأة الصحفية  : القيود الخاصة بالشفافية الإدارية -1

أي البيت الزجاجي، ألزم أن يتضمن كل عدد من الصحيفة "maison de verre"كما قال البعض 

أغسطس  26سماء المديرين والشركاء وأعضاء مجلس الإدارة وهذا طبقا للمرسوم الصادر في أ

1944
بل ذهب المشرع ،مالكها و، إلى جانب ذلك إعلان اسم رئيس التحرير إذا كان ليس ه4

حيث نص صراحة على كيفية تعيين رئيس التحرير وذلك لغلق الباب ،الفرنسي إلى أكثر من ذلك

لم يشترط أن يكون مالك  1881ذي كان حاصلا لأن قانون المطبوعات سنة أمام التلاعب ال

ولهذا وللتنصل من المسؤولية الجنائية كان الملاك يعمدون إلى  ،من يتولى إدارتها والصحيفة ه

 1986تعيين مدراء للصحف دون أن يكون لهم سلطة فعلية، ولإصلاح هذا الوضع سن قانون 

إذا كانت الصحيفة مملوكة لشخص :رئيس التحرير ومن أمثلة ذلكيحدد بالتفصيل كيفيات تعيين 

أما إذا كانت لشركة يتولى مالك أغلبية رأس المال ،رئاسة التحرير وطبيعي فيجب أن يتولى ه

                                                           

1 L’article 5 de la loi de 1881 : (Tout journal ou écrit périodique peut être publié sans 

autorisation préalable et sans dépôt de cautionnement……) 

2 Henri Blin, est les autres, Traité du droit de la presse, librairie techniques, paris, 1969, 

p20. 

  .148ص ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، 3
  .267حسين عبد االله قايد، المرجع السابق، ص 4
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رئاسة تحريرها، وإن لم تتوافر الأغلبية يترأس تحريرها ممثلها القانوني، وبذلك لم يعد مالك الصحيفة 

  1.حريرحر في اختيار رئيس الت

بالإضافة أنه تم استبعاد أعضاء البرلمان من تولي منصب رئيس التـــــــــــحرير وذلك لتمتعهم 

وعليه قضى القانــــــــــــون الفرنسي على إلزاميــــــة تخـلي  ،بالحصانة وعدم إمكانية مساءلتهم جنائيا

ــــــــــــــر من اختياره، طيلة وتعيين شخصا آخر خلال شهـ،البرلمان على رئاسة تحرير الصحف وعض

  2.مدة عضويته في البرلمان

 يتخذ ما عادة لأنه مستعار، باسم التملك الفرنسي المشرع منع وتدعيما منه لهذا المبدأ

  .  القانون يمنعه أمر وهو صحيفة من أكثر كتملك ،القانونية المخالفات بعض الإخفاء ستار

استكمالا لما تبناه المشرع الفرنسي من شفافية وضع بعض  :القيود الخاصة بالشفافية المالية - 2

القيود بالنسبة للجانب المالي للصحيفة، وقد ألزم أن تكون أسهمهـــــــــــــــا اسمية، إلى جانب الإعلان 

عن تداول هذه الأسهم وينشر في أول عدد صادر بعد حدوث ذلك لما له من أثر في توجه 

لحافظة على بنيان الصحيفة ألزم المشرع كذلك موافقة مجلس إدارة الصحيفة، وحرصا منه على ا

،إلى جانب ذلك فقد 3الصحيفة في حال كان تداول أسهمها لأشخاص آخرين غير المساهمين فيها

الدول التي يسمح قانونهم بتملك  وحظر المشرع الفرنسي تملك الأجانب للصحف باستثناء مواطن

بالإضافة إلى مواطني الدول الأعضاء في ،أ المعاملة بالمثلالأجانب للصحف وذلك تكريسا لمبد

  .1957الجماعة الأوروبية وذلك تطبيقا لمعاهدة روما سنة 

وذلك لعدم اشتراطه أي قيد  ،ننتهي إلى أن المشرع الفرنسي كفل حرية إصدار الصحف

فيـــــــــــــة برر سنها للمحافظة على شفاو ،إداري على إنشائها، إنما أكد على جملة من الشروط

الصحف، لأنه عمد على كشف الغطاء على كل ما يوضح سياسة الصحيفة، ووضع قيـــــــودا أخرى 

وبالتالي يكون قد وازن بين حرية الصحافة ومضمون ،لمنع استغلالها انطلاقا من الجانب المالي

  .وهذا على خلاف توجه بعض التشريعات الأخرى،رسالتها

  

  

                                                           

1 Gilles Lebreton, libertés publique et droit de l’homme, Dalloz, paris, 1995, p376. 

  .147ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص2 
  .268حسين عبد االله قايد، المرجع السابق، ص 3
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  :إصدار الصحف في التشريع المصريشروط . 2.2.3.1.2.1

قيد المشرع المصـــــــــــــــــــري حرية إصدار الصحف بقيود إجرائية، وأخرى شخصيــــة تخص 

  .مالكي الصحف، وهذا ما سنوضحه تبعا

على أنه يجب على كــــــــــــــل من  1996سنة  96من قانون 46نصت المادة  :القيود الإجرائية - 3

صحيفة جديدة أن يقدم إخطار كتابيا إلى المجلس الأعلى للصحافــــــــــــــــة موقعا من قبل يريد إصدار 

الممثل القانوني للصحيفة، يشمل على اسم ولقب وجنسية ومحل إقامــــــــــــــة صاحب الصحيفة، واسم 

وبيان  ،داري لهاوهيكــــــل التحرير والإ،ونوع نشاطها ،الصحيفة ودوريتها واللغة التي تنشر بها

وعنوان المطبعة التي تطبع فيها، أما  ،اوعنوان واسم رئيس تحريرهـــــــــــ ،ومصادر تمويلها ،ميزانيتها

لم تصدر بانتظام خلال ستة  وأ ،في خلال ثلاث الأشهر التالية للترخيص"" فنصت أنه 47المادة 

 "".أشهر اعتبر الترخيص كأن لم يكن

لمادتين نجد أن المشرع المصري وقع في خلــــــــــــط لأنه نص في إذن من خلال استقراء ا

الذي يعتبر مجرد إعلام للإدارة برغبة الأفراد في ممارسة نشـــــــــــاط معين،  رعلى الإخطا46المادة 

فقد نصت على الترخيــــــــص والذي يعني  47أما المادة  ،وبالتالي لا تملك الإدارة حق الاعتراض

  1.الحصول على موافقة الإدارة المسبقة ضرورة

نجد المشرع المصري قد أخذ بنظام الترخيص لا الإخطــــــــــــار،  ،إلا أنه باستقراء مواد أخرى

  .وبهذا يكون قد قيد نسبيا حرية إصدار الصحف

من نفس القانون على أنه تعتبر الموافقة على إصدار الصحيفة  49بالإضافة نصت المادة 

وهذا على عكس المشــــــــــــرع  ،خاصا لا يجوز التصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرف امتيازا

بل ذهب المشرع المصري إلى حد ،الفرنسي الذي أجاز تداول أسهم الصحف واشترط الإعلان فقط

  2.إلغاء الترخيص كعقوبة في حال التنازل

                                                           

  95-94أشرف رمضان عبد الحميد، المرجع السابق، ص ص1 
  .245ق، صعبد الفتاح بيومي حجازي، المرجع الساب 2
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طبقا وذلـــــــــــك  ،قبل الأفراد حظر المشرع المصري حرية تملك الصحف من:القيود الشخصية - 4

بحيث حصرت من لهم الحق في إصدار الصحف  1996لسنة  96من قانون الصحافة  45 للمادة

 1.بالأحزاب السياسية والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة

الاشتراك في  وبالإضافة إلى ذلك فقد حرم المشرع المصري فئات معينة من تملك الصحف أ

يحظر إصـــــــــــــــدار ""بحيث نصت  96من قانون  50ف طبقا لنــــــص المادة إصدار الصح

ملكيتها بأي صورة من صور، على الممنوعين قانونــــــــا  والاشتراك في إصدارها أ والصحف أ

لم يرد لهم و ــابقا ، وهم الأشخــــــــــــــــاص الذين حكـــــــم عليهم ســـــــــــــ""من مزاولة الحقوق السياسية

  .اعتبارهم، وإنما اشترط هذا الشرط للمحافظة على نزاهة الصحافة والرسالة التي تقدمها

كما اشترط المشرع أيضا أن يكون لكل صحيفة رئيس تحرير مسؤول يشرف عليها إشرافا 

يكونوا فعليا وعدد من المحررين المسؤولين على أقسام الصحيفة، وقد اشترط المشرع في هؤلاء أن 

  2.مقيدين في جدول المشتغلين، وهذا القيد بهدف تحديد المسؤول جنائيا

نخلص أن المشرع المصري ورغم تبنيه لحرية الصحافة، إلا أنه قيد حرية إصدارها، بل 

وجعل في بعض الأحيان عدم التقيد بهذه الشروط جريمة قد يتابع من خلالها المسؤول على 

  .جزاءات الإدارية الأخرى كسحب الترخيصناهيك عن ال ،الصحيفة جزائيا

  إصدار الصحف في التشريع الجزائريشروط . 3.2.3.1.2.1

تحولات كبيرة على جميع الأصعدة السياسيـــــــة والاقتصادية  1989أحدث دستور 

الصحافة ظاهرة مميزة في الجزائر، وتتحلل من الرقابة  توالاجتماعية وخاصة الإعلامية، وأضح

وهذا ما كرسه المشرع في ظل قانون ،ــــــلطة الواحدة إلى مرحلة التعددية وحرية التعبير والرأيوالســــــ

  ،12/05لم يتخلى عن هذه المكتسبــــــــــــــــــات عند تعديله له طبقا لقانون و ،1990الإعلام لسنة 

ط لإصدار الصــــــــــــحف وعلى غرار التشريعات الأخرى فرض المشرع الجزائري جملة من الشـــــــــرو 

من  32إلى  11شخصــــــــــــي نص عليها في المـــــــــــــــــــــــواد من وإجرائي، ومنها ما ه ومنها ما ه

ذلك لضمان تطبيق  أمثل للأهداف التي يرجوها، لهذا سنحاول مقارنة كلا و  ،12/05القانون 

  .وفيق  المشرع  في التعديلات التي أقرهاالوقوف على مدى تو القانون فيما يخص الشروط، 

                                                           

  .46جابر جاد نصار، المرجع السابق، ص 1
  .250عبد الفتاح بيومي حجازي، المرجع السابق، ص 2
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، ثم 1استهل المشرع عند سرده لشروط إصدار الصحف تأكيده على حريتها :الشروط الإجرائية*

أكد ضرورة إيداع  تصريح مسبق موقع من طرف المدير مسؤول  النشرية لدى سلطة ضبط  

رع قد تخلى عن ما كان مقرر بهذا يكون المشو ، 2يسلم له وصل بذلك فورا و  ،الصحافة المكتوبة

الراغب في إصـــــــــــــــــدار صحيفة أن يقدم بداية طلبا خطيا  الذي كان يفرض على،في القانون السابق

 30على شكل تصريح ممضي من طرف مدير النشرية، على ورق مختــــــــــــوم في أجل لا يقل عن 

ـــريح لدى وكيل الجمـــــــــــــــهورية المختص إقليميا بمكان يوما من صدور العدد الأول، ويقدم التصـــــــــ

 التصريح تسليم صلاحية إيكال يهدف من خلال الجزائري المشرع كان إذن ،3صدور النشرية

 دائما فيه يُفترض اءـــالقض أن ذلك الإدارية، السلطة داعبستا وه ةيالقضائ السلطة إلى المسبق

  4.جهة من هذا مة،العا والحريات الحقوق حماية

 ةـــــــــالسلط التصريح بتسلم صــــــــــــــالمخت الجمهورية لوكيل المشرع يترك لم أخرى جهة ومن

فرض عليه تسليمه في  بل رفضه أو تسليمه على الاعتراض أو الوصل تقديم زمان في التقديرية

ما تمليه  وهو  ،صل يكون فوري، إذن فتسليم الو 5الإعلام  والحين، لأن الهدف من هذا التصريح  ه

  6.القانونيو يتماشى مع مضمونها الدستوري و مبادئ حرية الصحافة، 

أما بالنسبة لقانون الإعلام الجـــــــــــــــــديد فقد أوكل هذه المهمة لسلطة ضبط الصحافة 

ــــــــها  بعد خولـــــو  ،7الاستقلال الماليو المكتوبة، وهي سلطة مستقلة تتمتع بالشخصية  المعنوية 

يوم ابتداء من  60تسليم الوصل سلطة منح الاعتماد من عـــــــدمه في أجل و إيــــداع التصريح  

                                                           

  .الفقرة الأولى على أنه إصدار كل نشرية دورية يتم بحرية  12/05من قانون 11تنص المادة  1
  .12/05الفقرة الثانية  من قانون  11المادة  2
  .90/07من قانون  14المادة  3
 للقضاء، العليا المدرسة إجازة لنيل تخرج مذكرة ،الجزائري القانون في المكتوبة الصحافة حرية سعيداني، نعيم 4

  .17، ص.2004_2003الأغواط،  قضاء مجلس ،14الدفعة 
  .18المرجع نفسه، ص   5
  .344سامي المالكي، المرجع السابق، ص  6
عضوا  يعينون بمرسوم  14هذه السلطة تتكون من  على أن 50كما نصت المادة  12/05من قانون  40المادة  7

عضوين  يقترحهما  رئيس المجلس و من بينهم الرئيس و أعضاء يعينهم رئيس الدولة   3التالي  ورئاسي على النح
سبعة أعضاء ينتخبون بالأغلبية المطلقة  و عضوين  يقترحهما رئيس مجلس الأمة  غير برلمانيين، و الشعبي الوطني 
  .سنة على الأقل من الخبرة المهنية  15يين المحترفين الذين يثبتون  من بين الصحف
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لهذا في حال رفضت هذه  و ، 1جعل من هذا الاعتماد بمثابة موافقة على الصدورو  ،تـــــــــــاريخ الإيداع

عليه يكون المشـــــــــــــــرع قد تخلى عن النهج  ،فةالسلطة منح الاعتماد لا يمكن إصـــــــــــــــدار الصحي

أما في ظل القـــــــــــانون الجديد فإن  ،التصريح فقط والسابق الذي كان يهدف من إيداع المسبق ه

والذي كان من الأجـــــــدر تحديده _الإيداع المسبق الذي لم يحدد له أجل قبل صدور العدد الأول 

في حال رفض منــــــــــــــح هذا الأخـــــــــــير و الحصول على الترخيص،  وه_ بق كما في القانون السا

فرض  المشرع على سلطة ضبط الصحافة المكتوبة تبليغ صاحب طالب الاعتمـــــــــــاد بقرار مبرر 

رار قابل بحيث يكون هذا القــــــــــ ،يوم من إيداع الطلب 60قبل انتهاء الآجال المحددة أي قبل مضي 

وهي في هذه الحالة القضاء العـــــــادي لأن هذه السلطة ،2للطعن فيه أمام الجهة القضائية المختصة

  .مستقلة كما سبق بيانه 

 اليــــــوبالت المسألة، فهذه يكتن كان الذي الغموض تفادى قد الجزائري المشرع يكون وبهذا

 ةـــــالأساسي الركيزة الحقيقة في يعتبر لذيا الصحف إصدار حرية مبدأ قدسية على أكد قد يكون

 قرارها في للطعن الفرصة وإتاحة ،مستقلة لسلطة الاعتماد منح قرار بعهده وذلك الصحافة، لحرية

  .  بالرفض

هذا ما نصت عليه المـــــادة و إذن الاعتماد الممنوح يعتبر بمثابة موافقة على الصـــــــــدور، 

على ضـــــرورة أن يتضمن الاعتمـــــــــــــــاد  15أضافت المادة  كما ،12/05من القانون  13

من نفس القــــــــــــــانون  16أكدت المادة و  ،خصائص النشريةو المعلومــات المتعلقة بتعريف الناشر 

كم يترتب كل خرق لهذا الحــــــــــــــــو على أن هذا الاعتماد غير قابل للتنازل بأي شكــــــل من الأشكال، 

لهذا  ،عليه سحب للاعتماد  دون المســــــــاس بالمتابعات القضائية، هذا ما يجعل هذا الاعتماد اسمي

 ،التنازل عنها وعلى أنه في حال بيع  النشــــــرية الدورية أ 12/05من القانون  17نصت المادة 

  .3يجب على المالك الجديد طلب الاعتماد كما سبق بيانه

                                                           

  12/05من قانون  13المادة  1
  12/05من القانون 14المادة  2
على ضرورة  20من مثل هذا النص،إلا أن المشرع اكتفى بالنص في المادة  90/07لقد خلى القانون السابق  3

أيام الموالية  10ذلك خلال و   14و19و18عليها في المواد التصريح بأي تغيير يمس المعلومات المنصوص 
  .للتغيير 
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التي يجب أن يتضمنها التصريح، وذلك  المشـــــــــــــــــرع البياناتى ذلك فقد حدد بالإضافة إل

  1:هي كما يلي و  12/05من القانون 12طبقا للمادة 

  عنوان النشرية وتوقيت صدورها_

  موضوع النشرية_

  مكان صدورها _

  لغات النشرية ولغة أ_

  مؤهل المدير مسؤول النشريةو عنوان و لقب و اسم _

  عة القانونية لشركة نشر النشريةالطبي_

  أسماء وعناوين المالك والملاك_ 

  المؤسسة المالكة لعنوان النشرية ومكونات رأس مال الشركة أ_

  .المقاس والسعر_

تبرير مصـــــــــــــــــــــدر و النشريات الدورية التصريح  12/05من القانون  29كما ألزمت المادة  

كما  سمحت من الاستفادة من الدعم  ،الأموال الضرورية لتسييرهاو ا الأموال  المكونة لرأسماله

مع بيان  ،المادي مهما كانت طبيعته بشرط أن يكون هناك ارتباط عضوي بالهيئة المانـــــــــــــــحة للدعم

  .الذي أسسها وأ ،كأن تتلقى صحيفة حزبية إعانات مالية من الحزب الذي تنتمي له ،هذه العلاقة

قرة الثانية من نفس المادة فقدت منعت تلقي أي دعم مادي من هيئات أجنبية ســــــواء أما الف

ؤول دون التدخــــــــل الأجنبي في الشؤون الداخليــــــــــة، جهذا للـــو غير مباشر،  وبطريق مباشر أ

 اتـــمنشئالكان يعفي  90/07إلا أن القانون السابق  ،بالتالي زعزعة النظام بطريقة غير مباشرةو 

بالإضافة أن هذا النص جاء أكثر  ،18هذا طبقا لنص المادة و من هذا الالتزام  العام للقطاع التابعة

بحيث نص على أنه يمنــــــع تلقـــــــــــي  12/05من القانون  29تفصيلا  من نص المـــــــــــــــادة  

عليه فإن و  ،حكومـــــــــــة وعنوي أم ومن أية جهة أجنبية  سواء كانت شخص طبيعي أ الإعانات

 29أضفى على نص المــــــــــادة و المشرع قد وفق عندما تخلى عن ذكر الهيئات الأجنبية بالتفصيل، 

 ولأنه يمكن أن تتلقى النشرية إعانة تحت غطاء آخر أي غير الشخص الطــــبيعي أ ،العمومية

                                                           

هدف  :أن يشمل هذا التصريح على مايلي 19فكان يشترط طبقا لنص المادة  90/07أما القانون السابق  1
عملة، النشرية، عنوانها، نوعها، مكانها،اسم المدير ولقبه، الغرض التجاري،المقاس،تحديد سعر، اللغة واللغات المست

  .اسم المالك ولقبه وعنوانه،رأس مال الشركة، نسخة من القانون الأساسي للشركة
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من القانون  29إذن نص المادة  ،هب موجب المنع مــــــــــع الريحبالتـــــــــــــالي يذو الحكومة،  والمعنوي أ

  .     تعتبر من المكاسب الإضافية التي تحسب للقانون الجديد  12/05

  12/05من القانون  30وتكريسا منه لمبدأ الشفافية المالية تبنى المشرع طبقا لنص المادة 

نويا عبر صفحــــــــــــــاتها حصيلة الحســــــــــــابات التزام جديد يقضي بضرورة نشر النشريات الدورية س

بل ذهب المشرع إلى أبعد من ذلك في حـــــــــــــــال عدم التزام  ،مصادقا عليها عن السنة الفارطة

فقد جعل  لسلطة الضبط للصحافة المكتوبة توجيه إعذار للنشرية لنشر حصيلة  ،النشرية بذلك

فإنه يمكن أن تقرر سلطـــــــــــــة ضبط  وقف   ،في حال عدم الاستجابةو ما، يو  30حساباتها في أجل 

بالتالي قد لا  تقرر سلطة الضبط الوقف، لأنها تملك و  ،جوبيو هذا أمر جوازي وليس و النشرية، 

  . سلطة تقديرية في هذه الحالة

ر أي كان على أنه في حال تغيي 12/05من القانون  19بالإضافة لذلك فقد نصت المادة 

يجــــــب أن تبلغ به سلــــــــطة  ،نوعه، على أي عنصر يدخل في العناصر المكونة للمذكور سابقا

على أن تســـلم هذه السلـــــــــطة وثيقة  ،أيام الموالية لإدراج التغيير 10ضبط الصحافة المكتوبة خلال 

ـارنة هذا النص مع ما يقـــــــــابله في القانون وبمقـــــــ ،يوم الموالية لتاريخ التبليغ 30التصحيح خلال 

وذلك لأنه حدد مدة تســــــــــــــــليم التصحيح  ،فإن النص الجديد يعتبر أكثر دقة - 20المادة -السابق

وهذا ما نفتقده  في نص السابق لأنه حدد مدة التبليغ المتعلقة  ،لم يتركها مفتوحة للتخمينو صراحة 

هذا ما تفاداه و  ،هذا ما يفتح باب الــــــــــتأويلو مدة الرد التي لم يحدد جهتها  بالتغيير دون تحديد

رغم ذلك فإن هذا النص ينتابه بعض القصور لأنه لم ينص على و ، 19المشرع طبقا لنص المادة 

من نفس القانون التي  14على غرار المادة  ،حالة ما إذا لم تسلم سلطة الصحافة وثيقة التصحيح

فسكوت المشرع في هذه  ،لحق لطالب الاعتماد إذا رفض طلبه اللجوء للقضــــــــــاء المختصمنحت ا

إما أن المشـــــــــــرع ارتأى تطبيق نفس الـــــــــــــــحل المنصوص عليه طبقا للمادة  ،الحالة يحتمل تأويليين

إلا أن هذا الـــــــــرأي  ،ا السكوت  قبولعلى العكس اعتبر هذ وأ ،اللجوء للقضــــــــــــاء إمكانية وهو  14

من نفس القانون التي تلزم المسؤول على الطبع  21ما تفرضه المادة  والأخير  تواجهه عقبة، وه

 وإذن الرأي الأول ه ،مطالبة النـــــــــاشر بنسخة من الاعتماد مصادقا عليها قبل طبع العدد الأول

  .الأقرب للصواب 

على أنه في حال عدم صــــــدور  12/05من القانون  18نصت المادة  بالإضافة لذلك فقد

كذلك في حال توقف و  ،النشرية في مدة سنة من تاريخ  منح  الاعتماد، فإن هذا الأخير يتم سحبه
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المنصوص عليها في المواد  الإجراءاتيجب تجديد  ،يوما 90النشرية الدورية عن الصدور طيلة 

  1.تتعلق بالتصريحالتي و من القانون  12و11

على ضـــــــــــــــــرورة إيداع نسختين من الصحيفـــــــة لسلطة  32الصحيفة تنص المادة  إصداربعد و 

ضبط الصحافة زيادة على الأحكام المتعلقة بالإيداع القانوني، أما القــــــــــــــانون الســـــــــــــابق فقد كان 

  :كالأتي متعددة اتلجه النشرية من نسخ إرسال يشترط

  .إقليميا المختص الجمهورية وكيل لدى وتودعان النشرية، مدير يوقعها نسختان- 

  .الوطنية المكتبة لدى وتوضع المدير يوقعها نسخ 10- 

  2.بالداخلية المكلف الوزير لدى وتودع المدير يوقعها نسخ 5 - 

 ،الأهداف التي ترمي إليهاو ـــــاؤلات سابقا التي أثارت العديد من التســــــ ،إذن  إجراءات الإيداع هذه

، إذن هذا الإيداع 3متابعة مضمـــــون الصحـــــــــــافةو أكانت ثقافية لحفظ التراث أم لغاية المراقبة 

هذا دفع البعض للقول و  ،الإصداراتالقانوني يعتبر سلاحا في يد السلطة السياسية لمتابعة مضمون 

القــــــــــانوني الذي مــــــكن السلطة من  الإجراءا منها من خلال هذا أن حرية الصحافة فقدت جانب

اختياراتها و إذا ما ارتأت السلطة أن هذا المضمون لا يتماشى ،حجزهاو  الإصداراتمتابعة مضمون 

  .، قد وفق المشرع في التخلي عنها في القانون الجديد4توجهاتها و 

 النشرية من عدد كل في يرد أن 12/055 القانون نم 26 المادة نص في رطــــــاشت أنه كما

 التجاري رضــــــالغ والإدارة، التحرير وعنوان وألقابهم الملاك وأسماء ولقبه، النشرية، مدير اسم

 لتمكين وهذا ابق،ــــــــــالس العدد سحب وكمية ا،ـــــــوسعره انهاــــــــــــمك النشرية توقيت وعنوانه، للطابع

  .يمثلونه الذي والتوجه الصحيفة على القائمين معرفة نم القراء

 خصـــــــــــــــــــالش على يحظر موجب  25 المادة لنص طبقا الجديد القانون جاء فقد بالإضافة

 العام للإعلام فقط واحدة نشرية يسير أو يراقب أو يملك أن الجزائري للقانون الخاضع المعنوي

 للشخص أن يعني هذا و ،- النص هذا مثل من السابق لقانونا خلى وقد – الجزائر في تصدر

                                                           

أكثر وضوحا بالنسبة لهذه  12/05هذا ما يجعل القانون الجديدو من مثل هذا النص،   90/07لقد خلى القانون  1
  المسألة

  .90/07من القانون  25المادة  2
  .332سامي المالكي، المرجع السابق، ص 3
  .345 ص لمرجع نفسه،ا 4
  90/07من القانون  23هذا ما نصت عليه المادة  و  5
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 تصدر اـــــــــــــــــــإحداهم عامتين نشريتين أو ة،ـــــــــــمتخصص نشرية من بأكثر التكفل الواحد المعنوي

 مثل على الهيمنة من الــــــــالم أصحاب نفوذ من الحد الأرجح على النص هذا من فالهدف بالخارج،

   .الحساس طاعالق هذا

 على حصولال رورةــــــــــــــض على 12/05 القانون من 22 المادة تـــــــــــــنص فقد لذلك بالإضافة

 ةــــوكيفي أجنبية، لشركة وكـــــــــــــــممل العنوان بطبع للسماح بالاتصال المكلفة الوزارة من ترخيص

 هذا الأجنبية اوينـــــــــــالعن هذه على الرقابة من نوع لبسط وهذا التنظيم، طريق عن يحدد ذلك تطبيق

 أنها بداعي اــــــيحتاجه التقيد العناوين بعض من الجزائري القارئ حرمان لعدم ناحية ومن ناحية، من

 النشريات توزيع نشاط ممارسة أن على القانون نفس من 34 المادة نصت لهذا وطنية، غير

 الطفولة ايةــــــــــبحم تعلق ما خاصة به المعمول ريعــــــالتش وفق يتم أن بشرط بحرية يتم الأجنبية

 الدورية اتـــالنشري لاستيراد بالنسبة حتى الترخيص على الحصول مراعاة ومع العام، والنظام

 بالنسبة أيضا عليه دتـــــــــــــــــــأك ما وهذا القانون، نفس من 37 المادة لنص طبقا وذلك الأجنبية

 لتوزيع عدةـــــــالم الدورية النشريات الدبلوماسية البعثات أو الأجنبية الهيئات استيراد أو دارلإص

 . الخارجية الشؤون وزارة من المرة هذه الترخيص على الحصول عليها لكن المجاني،

 المتمثل 57 المادة لنص طبقا واحد بـــــموج على إلا ينص فلم 90/07 السابق القانون أما

 بعد نـــولك الأجنبية الدورية ةـــــــالنشري لاستيراد المختصة الإدارة من ترخيص على حصولال في

 انيـــــالمج لتوزيع المخصصة ةـــــــــــلدوريا لاستيراد بالنسبة وكذا للإعلام، الأعلى المجلس استشارة

 النص هذا على ذـــــــــــــيؤخ ما أنه إلا الأجنبية، الهيئات أو الدبلوماسية البعثات قبل من يكون الذي

 انونــــــــــــــالق في المشرع تفاداه وهذا الحالتين، في الترخيص لمنح المختصة الإدارة يحدد لم أنه

  . دقة أكثر تعتبر الذكر السابقة الجديدة النصوص وبالتالي الجديد،

تع بها المدير لقد جاء المشرع على ذكر جملة من الشروط يجب أن يتم:الشروط الشخصية*

  :هي كالآتيو  12/05من القانون  23ذلك طبقا لنص المادة و المسؤول عن النشرية الدورية 

  أن يحوز شهادة جامعية - 

أن يتمتع بخبرة لا  تقل عن عشر سنوات  في ميدان الإعلام بالنسبــــــــة للنشريـــــــــــــــــــات الدورية  - 

التكنولوجي  والتــــــــــــــقني أ وفي ميدان التخصـــــــــــص العلمي أخمس سنوات  خبرة و للإعلام العام 

  بالنسبة للنشريات الدورية  المتخصصة، 

  ،الجنسية كون جزائريي أن - 



116 
 

  أن يتمتع بحقوقه المدنية، - 

  ،ألا يكون  قد حكم عليه بعقوبة مخلة بالشرف - 

بالنسبة للأشخاص المولودين قبل  1954ألا يكون قد قام بسلوك معاد لثورة أول نوفمبر  - 

  . 1942سنةو يولي

فقد نصت على جملة من الشروط يجب أن   90/07من القانون السابق  22أما المادة 

  :كالأتي تتوفر في مدير النشرية وهي

  .أن يحمل الجنسية الجزائرية  - 

  .أن يكون راشدا ويتمتع بحقوقه المدنية - 

  .أن يكون متمتع بحقوقه الوطنية - 

  .أن يكون مؤهلا مهنيا وفقا للاختصاصات - 

  .ألا يكون قد سبق له سلوك مضاد للوطن - 

  .ألا يكون قد حكم عليه بحكم مخل بالشرف - 

من حيث  _  حسب  رأينا_إذن باستقراء نص المادتين السابقين  فإن المشرع قد وفق 

ن  هذا الشرط لأ ،اشتراطه لضرورة حصول المدير المسؤول على النشرية على شهادة جامعية

لأن مثل هذا الشــــــرط لم يكن مناسب  ،المستوى الثقافي الذي وصل إليه المجتمع الجزائريو يتماشى 

يزال تحــــت وطأة  مخلفــــــــات الاستعمار،  ذلك نظرا لأن المجتمع كان لاو  ،للحقبة الزمنية السابقة

تناقص مستمـــــــر نظرا للجهود المبذولة  التي على رأسها معانات المجتمع من الأمية التي هي فيو 

من قبل الدولة وجمعيات المجتمع المدني، وكذا الوعي لأهمية التعلـــــــــــيم، فمن  المنطقي إذن إدراج 

التخـــــــــــــــــــلي عن ما كان ينص عليه القانون السابق، الذي كان و مثل هذا الشرط في القانون الجديد، 

  .هذا من ناحية ،مدير النشرية على المؤهلات المـــــــــــــــهنية فقطيكتفي بتمتع 

طبقا للنص الجديد قد حسم الجدل الذي كــــــــــــان قـــــــــائم و من ناحية أخرى فإن المشرع و 

ذلك لأنه نص صـــــــــــراحة على أن مدير و  ،بالنسبة للشخص الذي يتحمل المسؤولية في حال قيامها

نستشف ذلك من خلال جمع المشرع للمصطلحيين معا  إشــــارة منه على و  ،المسؤول ورية هالنش

 لا الصحيفة رــمدي على ركز هذا ما لا نجده في القانون السابق، لأنهو تحمل المدير للمسؤولية، 

 جةبالدر  العامة العلاقات مهمته الأخرى البلدان بعض في المدير الواقع في أنه رغم التحرير رئيس

 رئيسا أما القانون، أمام الأول المسؤول الإداري المدير من جعل الجزائري المشرع وبالتالي الأولى،
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 المسير هو الحقيقة في أنه مـــــــــــــــــــــرغ المالك، مع بالاتفاق المدير طرف من تعيينه فيتم لتحرير

  . ، إذن النص الجديد قد حسم الأمر1للصحيفة الحقيقي

إلى أن المشرع اشترط تمتع  مدير النشرية التابعة للقطاع العــــام على خبرة لا  بالإضافة

لم يتطرق لمديري النشـــــــــــــريات  و سنوات بالنسبة للدوريات المتخصصـــــــة،  5وسنوات 10تقل عن 

تولي  يفسر ذلك على أنه من النـــــــاحية حرص المشرع علىو  ،الدورية  التابعة للقطاع الخاص

ذلك للحفـــــــــاظ على مصداقيتهــــــــا و  ،النشريات التابعة للدولة من أشخاص ذوي خبرة واسعــــــــــــة

بالتالي لا يمكن العبث و  ،لأنها تعتبر في الحقيقـــــــــــــــــــــــــة لسان للسلطة لمخاطبة مواطنيها ،صورتهاو 

على حســــــــــب نص القــــــــــــانون من يتمتع بخبرة  وهو  ،اسبويجب إيكالها للشخص المن ،كذا مهمة به

ما لم يشترطه بالنسبة لمديري الدوريـــــــات المتخصصة فقد  وهو  ،لا يستهان بها في مجال الإعلام

  .تخصص هذه الدورية  وقصر الخبرة على الميدان العلمي أ

 ،لك الخبرة بعد من إدارة النشرياتومن ناحية أخرى ارتأى المشرع عدم حرمان من لم يمت

قد و  ،وذلك عن طريق عدم اشتراطه لخبرة معينة بالنسبة لإدارة النشريات التابعة للقطاع الخاص

  .خلى القانون السابق  من مثل هذا التحديد 

فإنه لم يوفق في صياغتها من   23إلا أن المشرع بالنسبة للفقرة الأخيرة من المادة 

تمثل في تحديد الفترة الزمنية بالنسبة لمن قاموا بسلوك معاد للثورة فحسب رأينـــــا ناحيتين، الأولى ت

أنه ليس له معنى، ذلك أن المولودين قبل التاريخ المذكور بشهر مثلا عند قيام الثورة كـــــــــــــــــــــانوا في 

إذن  ،لا يعلم أبعادهو هو ه لهذا فمن غير المنطقي مساءلة هذا القاصر عن فعل قام بو عداد الأطفال،

النص السابق يعتبر أكثر دقة لأنه جاء عام بأن منع كل شخـــــــــــص قام بسلوك معاد للوطن من 

إذن الحـــــصر الذي جاء به  ،بعد الاستقلال وتولي إدارة أيه نشرية سواء قام بهذا الفعل أثناء الثورة أ

قــــــــــاموا بعمل معاد للوطن  وأ 1942ولدوا بعد يوليالمشرع في القانون الجديد يعطي الفرصة لمن و 

بالتالي بث ما يعتنقونه من أفكار قد تظـــــــــــــهر آثارها على المدى و  ،تولي مثل هذا المركز الحساس

  .البعيد 

 24الشباب فقد نصت المادة  وأما بالنسبة للقائمين على النشريات المخصصة للأطفال أ

على أن يتم تحديد كيفيــــــة ،على ضرورة الاستعانة بهيئة تربوية استشارية 12/05من القانون 

للهيئة  ةأما القانون السابق فقد كان يشترط شروطا إضافية بالنسبـــــــــــ ،تطبيق ذلك عن طريق التنظيم
                                                           

  .38محمد اللمداني، المرجع السابق، ص 1
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هذا طبقا و  ،المشرفة على تحرير النشرية المخصصة للأطفال إلى جانب الشروط العامة السابقــــــــــة

  : 24لنص المادة 

  .ألا يكونوا قد تعرضوا لإجراء تأديبي بسبب سلوك مخالف لأخلاق الوسط التربوي - 

  .بعضها في السلطة الأبوية وألا يكونوا قد أسقطت كل حقوقهم أ - 

  .جنح وألا يكونوا قد حكم عليهم بسبب جرائم أ - 

  ألا يكونوا قد سبق لهم موقف مضاد أيام حرب التحرير - 

إذن باستقراء نص المادتين السابقتين نجد أن المشرع بالنسبة للنص الجديد قد أضاف 

إلا  أنه   ،هم فئة الشبابو فئــــــــــــة جديدة شملها بالحماية عن طريق إلزامه بالاستعانة بهيئة استشارية 

يكــــــــــون  ما يعاب على النص السابق، أنه بالنسبة الشرط الأخير تارة المشرع ينص على أن لا

أما بالنسبة للقائمين على النشريـــــــــــات  ،القائم على أعمال الصحيفة قام بعمل يعد معاد للوطن

لكن في و  ،المخصصة للأطفال فإنه يشترط أن لا يكونوا قد سبق لهم موقف مضاد لحرب التحرير

المخصصة  وعامة أالحقيقة كان من الأفضل النص على الشرطيين معا بالنسبة لنشريات ال

بعد الاستقلال، هذا  ومعاد للوطن سواء في فترة الثورة التحريرية أ ولأن كلا السلوكيين ه ،للأطفال

  .من ناحية

 الخاصة للدوريات بالنسبة الشخصية القيود شدد قد السابق فإن القانون ومن ناحية أخرى       

 حرصا وذلك ككل، التحريرية للهيئة بل فحسب للمدير بالنسبة ليس شروطا وضع فقد بالأطفال،

  .الغد شباب هم اليوم أطفال لأن الفئة لهذه يقدم ما سلامة على منه

تفادي بعض الثغرات التي كان يعــــــاني  الإمكانننتهي أن  المشرع الجزائري حاول بقدر 

ــــــارسة الفعلية المعوقات القانونية التي حالت دون الممو  ،منها القانون السابق فيما يخص  الإصدار

حرية إصــــــــــــــــــدار و إن كان البعض يرى أنه قانون لخنق حرية الصحــــــــــافة و لحرية الصحافة، 

لكن رأينا كقانونيين بعيدا عن نظرة أصحاب و  ،الصحف نظرا للعديد من القيود التي استحدثها

لأن  ،صحف تعتبر أكثر دقة من سابقتهاال إصدارفنصوص القانون الجديد بالنسبة لمسألة  ،المهنة

الذي يعتبر حــــــــــامي –المواعيد حددت صراحة إلى جانب كفــــــــــــــــالة الحق في اللجوء للقضاء 

لعل الأيام كفيلة بتقييم هذا القــــــــــــانون عمليا و  ،في حال رفض منح الاعتماد –الحريات العامة 

  .    مستقبلا
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ل أن حرية إصدار الصحف مثلها مثل حرية الصحافة تتأثر سلبا وإيجابا وخلاصة القو 

بنظام الحكم السائد، فكلما كانت أسس النظام تقوم على الحرية والديمقراطيـــــــــــــة وجدنا قيود أقل 

ولهذا فإن المشرع الفرنسي قد وقف في تبني الشفافية إدراكا منه لما للصحــــــافة من ،والعكس صحيح

دور في تنوير الجمهور، ولهذا فرضت القيود ليس تعسفا وإنما لضبط الصحافة من الانحراف 

لأن المستقرء للقيود ،المشرع الجزائري يتبنى نفس المبدأ ول الكفــــالة حرية التعبير ويا حبذ

التالية المحافظة المفروضــــــــــــة يجد أن الهدف منها تقييد حرية التعبير بالدرجة الأولى، وفي المرتبة 

بل إن التشريعات وانطلاقا من بعض المبادئ الدستورية .على نزاهة الخط الصحفي للصحيفة

  .   رسمت حدودا موضوعية لممارسة عمل الصحافة سنأتي على تبيانها

  الحدود الموضوعية لعمل الصحفي .2.2.1

ت طبيعـــــــة نســـــــبية، من المستقر قانونا بأن الحريات لا تكون مطلقة دائما، وإنما هي ذا

لأن الحرية لا تعني توفير الضمانات الحقوق فحسب، بل إنها تقتضي وضع ضـــوابط تحـــــــــــول دون 

،انطلاقــــا من تفرض بعض القيود على حرية الصحفيالانحراف،ومن هنا كان من الضروري أن 

هذه القــــــيود تأخــــذ عدة .تمع ومبادئهالحفاظ على حقوق وحريات الاخرين والحفاظ على قيم المج

،إلى جــــــــــــــانب حظر نشر لتي تعتبر سيفا مسلط على الصحافةصور يأتي في مقدمتها الرقابة ا

  .بعض الأخبار لما لها من تأثير سلبي،وهذا ما سنأتي على تفصيله تبعا

  الرقابة على النشر :المطلب الأول

  ـر النشـــــــرحظــــــــ: المطلب الثاني

  الرقابة على النشر .1.2.2.1

تعتبر الرقابة أهم قيد على حرية الصحافة، رغم أن الاصل يجب على الصحفي أن يتقيد 

 ائي أوـاب الجنـلا يكون عرضة لعقـ على نفسه،كيها الصحفي إلا بالرقابة الذاتية التي يفرض

دة من الرقابة، سنحاول حصرها فيما التأديبي، ورغم ذلك فقد نصت التشريعات على أصناف متعد

  :يلي
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  :مفهوم الرقابة. 1.1.2.2.1

على حقيقة الرقابة يجب أن نتطرق لمفهومها لغة ثم اصطلاحا ونبين أهم أصنافها وصورها  للوقوف

  :وهذا ما سنتناوله بشيء من التفصيل

  :لغة .1.1.1.2.2.1

لاحظه وحرسه وحفظه،والرقابة :بهرقبا ورقوبا ورقا ،رقبه والرقابة في اللغة مصدر رقب أ

الصحف قبل  والرقيب أي من يراجع الكتب أ والصحف قبل نشرها، وه وعمل من يراقب الكتب أ

  .1سياسة الدولة ونشرها ليحذف منها ما يخالف الآداب أ

إذن الرقابة في اللغة مرتبطة بمعنى الحراسة والحفظ والملاحظة، سواء تعلقت هذه الحراسة 

  .بالآداب والأخلاق العامة وحظة بسياسة الدولة أتلك الملا وأ

  اصطلاحا. 2.1.1.2.2.1

لقد تباينت الآراء بشأن تعريف الرقابة على النشر، فهناك من عرفها بأنها سياسة الحد من 

التعبير العام عن الأفكار والآراء والدوافع والمثيرات التي يمكن أن يكون لها تأثير على تقويض 

 بقصد تغيير النظام الاجتماعي والأخلاق الذي تقوم السلطة على حمايته، وأ السلطة الحكومية

وجعلها وسيلة لحماية النظام السياسي، إلا ،ويأخذ هذا التعريف أنه حصر نطاق الرقابة على النشر

التي يتم حذفها ليست بالضرورة مرتبطة بتغير نظام الحكم فحسب فقد تكون  أنه في الواقع المواد

  2.معتقدات السائدة في الدولةمرتبطة بال

أما الرأي الثاني فذهب أن الرقابة على النشر تعني قيام الإدارة بفــــحص المطبوعـــــــــات قبل 

بعده بمعرفة موظفين تابعين للإدارة، تكون لهم سلطة منع نشر الآراء والكتابــــــــات التي  ونشرها أ

وقد ،وفقا لتقديرهم الشخصــــيو أ،ط تحددها لهم الإدارةوفقا لضواب ،يقدرون ضررها للمصلحة العامة

انتقد هذا التعريف أيضا على أساس أنه لم يحسم الأمر بالنسبة للضابط الذي يتخذه الرقيب كأساس 

لأنه تكلم عن النظام العام كضابط وعاد وفتح المجـــــــــــــــال بعد ذلك بأن جعــــــــــل الضابط ،للحذف

صي، وهذا ما يتنافى مع الطابع الاستثنائي للرقابة التي تقتضــــــــي أن تكون في أضيق التقدير الشخ

  3.الحدود
                                                           

  .وما بعدها 272 ص المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية، 1
  .286أشرف رمضان عبد الحميد، المرجع السابق، ص 2

  .287المرجع نفسه، ص3 
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بعد  وولهذا ظهر اتجاه ثالث يعرف الرقابة على النشر بأنها فحص المطبوعات قبل أ

لحذف بعض المواد المنشورة  تحقيقا للمصلحة  ونشرها وذلك للموافقة على مضمونها، أ

الذي ،الصـــــــــــالح العام وــذا التعريف الأرجح لأنه وضع ضابطا عام يحكم عمل الرقيب وهالعامة،وهـــ

يشمــــــــــــل المبادئ السياسية والأخلاقية والمعتقدات والتقاليد السائدة في المجتمع، وإلى جـــــــــــــــانب ذلك 

  1.حدد صور هذه الرقابة ما يجعله أكثر دقة

  :صور الرقابة. 3.1.1.2.2.1

  :تعددت صور الرقابة على النشر بالنظر لمعيار التفرقة المعتمد ويمكن حصرها في مايلي

 وهذا بناء على معيار التوقيت، فالرقابة السابقة تكون قبل النشر، :رقابة سابقة وأخرى لاحقة-أ

إلى جهة  بحيث يلتزم أصحاب الصحف بعدم القيام بطبع الصحيفة إلا بعد تقديم  مسودة الأصل

أي يطلع  الرقيب على مضمون  بالتاليو ، 2تأشير هذه الجهة بالموافقة على طبع العددو الرقابة 

الصحيفة قبل نشرها وعرض محتواها للجمهور، وهذا بهدف وقاية المجتمع ممـــــــــــــــــا قد ترتبه هذه 

  .المادة الإعلامية ومن هنا اصطلح عليها بالرقابة الوقائية

نسبة للرقابة اللاحقة والتي تكون بعد النشر بحيث يقف الرقيب على مدى مســـــــاس أما بال

إذا كان الفعل يمثل ،ما تم نشره الصالح العام وحقوق الأفراد، وفي حال ثبوت ذلك ترتب المسؤولية

  3.الردعية وتعديا يعاقب عليه القانون، ولهذا سميت بالرقابة العقابية أ

فالرقابــــــــة  هوهذا بالنظر إلى أسلوب القيام بالرقابة، وعلي :غير مباشرة رقابة مباشرة وأخرى- ب

 ووقد تكون هذه الرقابة سابقــــــــــــــــــة أ،المباشرة تعني تسليط الرقابة على مضمون المطبوع مباشرة

تـــــــــــالي وبال،لاحقة، أما الرقابة الغير مباشرة تكون عندما تسيطر الدولة على مصادر المعلومات

  4.تحدد المسموح بنشره

تمثل الرقابة الشاملة بالاطلاع على كل ما تتناوله الصحيفة وجميع :الرقابة الشاملة والمحدودة-ج

ولا يطبق هذا النوع إلا في ....أدبية واجتماعية أ واقتصادية أ والمواد التي تقدمها أكانت سياسية أ

                                                           

  .286ابق، صحسين عبد االله قايد، المرجع الس 1
المطبوعات الأردني، و موجبات فرضها بحق الصحف طبقا لقانون النشر و الجزاءات الإدارية  سليم سلامة حتاملة، 2

  .43، ص 2010، نيسان 2، العدد 2العلوم السياسية، المجلد و المجلة  الأردنية  في القانون 
  .288عبد الحميد، المرجع السابق، ص أشرف رمضان 3
  .290- 289،ص صالمرجع نفسه  4
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ودة فتشمل موضوعات محددة وتكون هذه الرقابة عادة عندما أما الرقابة المحد،النظم الاستبدادية

إذن هذه الرقابة هي ،تمر الدولة بظروف استثنائية، وبالتالي توضع ضوابط تتناسب والوضع السائد

  .رقابة الأزمات

هذا ،إذن وبعد استعراضنا لصور الرقابة نستنتج أن بعض صور هذه الرقابة لها ما يبررها

سائد في الدولة والظروف التي  وبعض هذه الصور حسب ما ه ونى كل أما جعل التشريعات تتب

  .تمر بها

  : الرقابة على النشر في التشريع الجزائري .2.1.2.2.1

وفي سبيل تحقيق هذا الهــــــــــدف ،تهدف الدولة وتعمل من أجل تحقيق المصلحة العامة

لك من خلال الضبط الإداري الذي يعد تتمتع الدولة بسلطة التدخل لتنظيم أوجه نشاط الأفراد، وذ

واجبا من واجبات الإدارة، المتمثل في تنظيم الحريات الفردية، وذلك بوضع القيـــــــــــود عليها 

إلى إقامة التوازن بين ممارسة الحرية وحماية النظام  وبالتالي يهدف ه،للمحافظـــــة على النظام العام

ـــــــــــــــــــــــــــــدرجة الأولى، لذلك فالتدخل الإداري في مجال حرية العــــام، يعتبر نظام وقائي بالـ

يمكن للسلطــــــــــــة ،صـــــــــــــــورة من صور الضبط الإداري، وعليه وتحقيقا لنظام العام والصحـــــــــافة ه

تحد من حـــــــــــــــــــرية الصحافة وذلك عن  والإداريــــــــــة أن تتخذ بعــــــــــــض الإجراءات التي قد تقيد أ

وهذه الأخيرة تتأثر ،توقيــــــــف النشريات والتي تعتبر صــــــورا من صور الرقـــــــــــــــــــابة وطريق حجز أ

ولهذا سنتطرق لصور الرقابة التي فرضها المشرع الجزائري في ،تأثيرا مبـــــــــــاشرا بالظروف السائدة

  .حالة الحصار والطوارئ والظروف العادية على التوالي

  :الرقابة على النشر في حالة الحصار. 1.2.1.2.2.1

تضمن عدة نصوص تؤكد على حرية التعبير وترقع عنها 1990إن قانون الإعلام 

لوقائع حق المواطن للاطلاع بكيفية كاملة وموضوعية على ا""منه بأن 02القيــــــــــــــود فنصت المادة 

وحق مشاركته في الإعلام بممارسة الحريات الأســـــــــــــــاسية في .......""والآراء التي تهم المجتمع 

ومن المعلوم أن من العناصر ،من الدستور 40و 36،39التفكير والرأي والتعبير طبقا للمواد 

ـــــــالات الاستثنائية، ومن بينها حالة الأســـــاسية لحرية الصحافة عدم خضوعها للرقابة إلا في الحـــــــــ

المؤرخ في 91/196الحصــــار التي قررها المشرع الــــــــــــــجزائري طبقا للمرسوم الرئاسي 
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واستعادة ،الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة ووالهدف من إقرار هذه الحالة ه ،04/06/19911

ة بكل الوسائل القانونية والتنظيمية، وعليه يمكن فرض النظام، وكذلك السير العادي للمرافق العمومي

  2.الرقابة على النشر لأنها تمثل سلاحا خطير في حالة الأزمات

أنه يمكن للسلطات العسكرية المخولة  91/196من المرسوم  07ولهذا نصت المادة 

  :صلاحيات الشرطة ضمن الشروط المحددة عن طريق الحكومة أن تقوم بما يأتي

نهارية في المحلات العمومية والخاصة وكذلك  وتكلف من يجري تفتيشات ليلية أ وري أأن تج - 

  .داخل المساكن

  .استمرارهـــــــا وأن تمنع إصدار المنشورات التي تعتقد أنها كفيلة بإثارة الفوضى وانعدام الأمن أ - 

ابقة، والتي رأينـــــــــا أن فإن المشــــــرع الجزائري قرر الرقابة الس 07وباستقراء نص المادة  إذن

  .ما يتماشى مع المرحلة والهدف من تقريرها الوقاية وه

المؤرخ في  91/936ثم بعد ذلك رفع الحصار بموجب المرســـــــــــــــوم الرئاسي 

  29/09/1991.3وذلك ابتداء من  ،22/09/1991

  :حالة الطوارئ. 2.2.1.2.2.1

ن في الأولى كل السلطات تكون بيد السلطة العسكرية، أ،الفرق بين حالة الحصار والطوارئ

أما في حالة الطوارئ السلطة المدنية لا تفقد صلاحياتها، وقد قررت  حالة الطوارئ في الجزائر 

،ولم يتضمن هذا المرسوم نصا يقيد حرية 4 09/02/1992بتاريخ  92/44طبقا للمرسوم  الرئاسي 

ليتمم  11/08/1992المؤرخ في  92/320الرئاسي  الإعلام بصفة مباشرة لذا صدر المرسوم

من المرسوم الرئاسي  03تتمم أحكام المادة :"منه على أنه 05، ونصت المادة 5المرسوم السابق 

                                                           

لسنة   29العدد  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ،04/06/1991في المؤرخ 91/196الرئاسي  المرسوم 1
1991.  

 .39نعيم سعيداني، المرجع السابق، ص 2
لسنة  44العدد  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ،22/09/1991المؤرخفي 91/936الرئاسي  المرسوم3 

1991.  
، لسنة 10العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،  ،09/02/1992بتاريخ  92/44الرئاسي  المرسوم 4

1992.  
لسنة  61 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد ،11/08/1992في المؤرخ 92/320الرئاسي  المرسوم 5

1992.  
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مؤسسة  وجهاز أ ويمكن اتخاذ تدابير لوقف نشاط كل شركة أ.....""التالي وعلى النح 92/44رقم 

 وعندما تعارض هذه النشاطات النظام العام أ،صهااختصا وهيأة وغلقها مهما كانت طبيعتها أ وأ

المصالح العليا للدولة، وتتخذ التدابير المذكورة  والسير العادي للمؤسسات أ والأمن العمومية أ

ويمكن أن تكون موضوع طعن وفق "" أعلاه عن طريق قرار وزاري لمدة لا تتجاوز ستة أشهر

  .اري العمل بهشروط الكيفيات المنصوص عليها في التشريع الج

إذن الرقابة المنصوص عليها في هذا المرسوم هي أيضا رقابة وقائية، ومن أجل ذلك 

قامت وزارة الداخلية بتأسيس لجان مراقبة على مستوى الطبع، إلا أن المشرع وحرصا منه على 

 واحتــــرام حرية الصحافة خول إمكانية رفع طعن في حالة تعرض مؤسسات الصحافة للتوقيف أ

غلق  والغــــلق، وبالتالي بسط الرقابة القضائية وذلك للحد من تعسف الإدارة في حال توقيف أ

  .المؤسسة الصحفية، وبذلك يكون المشرع قد حافظ على الحد الأدنى من حرية الصحافة

  23/02/2011.1المؤرخ في  11/01وتقر رفع حالة الطوارئ طبقا للمرســــــــــــــوم الرئاسي 

  :الحالة العادية. 3.2.1.2.2.1

أطلق عليــــــها و  40سلطة رقابية مستقلة طبقا لنص المادة  12/05استحدث القانون الجديد 

الـــــــــتي من بينها و  ،حدد في نفس المادة اختصاصاتهاو  ،مسمى سلطة ضبط الصحافة  المكتوبة

من نــــــــــفس القانون  42المادة  أضــــــافتو  ،ضمان احترام الالتزامات التي نص عليها هذا القانون

توجه ســــلطة ضبط   ،على أنه في حال الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون

إلا  ،آجال التكفل بهاو تحدد شروط و  ،توصياتها  إلى الجهاز المعنيو الصحافة المكتوبة ملاحظاتها 

تتخذه هذه السلطة في حال عدم استجابة الهيئة أن هذه المادة لم تنص على الإجراء الذي يمكن أن 

هذا ما يعني أن المشرع في الحقيقة تفادى النص على الاجراءات  ،المعنية لهذه الملاحظات

صراحة  11ما نصت عليه المادة  هذاو المبدأ الأساسي لحرية التعبير و الردعية لأنها قد تتنافى 

  . ''إصدار كل نشرية دورية يتم بحرية''

  

  

                                                           

لسنة  12الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد  الجريدة ،23/02/2011 في المؤرخ 11/01الرئاسي  المرسوم 1
2011.  
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يقر  90/07الشيء بالنسبة للقانون السابق لا يوجد نص صريح في قانون الإعلام نفس و 

العديد من نصوصه تدعم حرية الصحافة،  - ضحناه ومما سبق أن أو- ،لأنه 1الرقابة على النشر 

 ويؤهل السلطة المختصة قانونا بالحجز المؤقت لكل نص مكتوب أ 58فقط هناك نص المادة 

ة وإعلامية محظورة، وهي النشريات الأجنبية التي لم يتحصل مستوردها كل وسيلة تبليغيو مسجل أ

إلا أنها ،37عليه المشرع في القانون الجديد طـــــــــــبقا لنص المادة  هذا ما أكدو  ،على تصريح مسبق

الحجز على  ولم تنص على الإجراء المتخذ في حال  عدم الحصــــــــول على ترخيص مسبق وه

التي  90/07من القانون 99بالإضافة لنص المادة  ،النص السابق يعتبر أكثر دقةإذن  ،الصحيفة

جعلت أنه بالإمكان أن تأمر المحكمة في جميع الحــــــــــــالات الواردة في باب الأحكام الجزائية بحجز 

 وا مؤقتا أإغلاق المؤسســــــــــــات الاعلامية المعنية إغلاقو  ،الأملاك التي تكون موضوع المخالفة

هذا يعتبر إجراء ردعي لا وقائي، إذن  قد تــــأمر المحكمة بمصـــــــــــــــــــادرة الأعداد التي و نهــــــــــــائي، 

  .                       قد خلى القانون الجديد من مثل هذا النص و  ،تضمنت مخالفات

ــحف تجد أساسها القانوني فما للإدارة وعليه فإن الرقابة التي يمكن أن تطبق على الصـــــــ

وبالتالي كل صحيفة ترى السلطات ،من سلطة للضبط الإداري، الذي يهدف إلى حماية النظام العام

الإدارية أنها تمثل مساسا بالنظام العام يمكن أن تتخذ ضدها أحد الإجراءات الوقائية وذلك لمنع 

  .2توقيفها والحجز عليها أ وتداولها أ

ولهذا يمكن اللجوء للقضــــــاء ،من التعسف والإدارية لا تخل تلم فإن الإجراءاوكما نع

غلقها،  وتوقيفها أ والإداري للطعن في القرار الإداري القــــــــــاضي بالحجز على نسخة من الصحيفة أ

فقد أضــفى عليها  وبما أن هذه الإجراءات الإدارية ماسة بحريـــــــة أساسية وهي حريــــــــــــة التعبير

من قانون الإجــــــــــــــــراءات  902المشرع الجزائري طابع الاستعجال الفوري بحيث نصت المادة 

يأمر القاضي بكل التدابير الضرورية للمحـــــافظة على الحريـــــــــــــــات الأساسية ""الإدارية  و المدنية 

                                                           

التوثيق،  وبداعي الرقابة لا المحافظة على التراث أ وهناك من فسر إجراءات الإيداع لنسخ من الصحف ه 1
نسخ من الصحيفة لدى وزير الداخلية، إذن هذا الاجراء يهدف إلى تسليط  رقابة 5الدليل على ذلك وجوب إيداع  و 

محتويات الصحيفة بشكل يمكن السلطة الإدارية من اتخاذ قرار الحجز الاداري، إذا رأت أن حماية مسبقة على 
  .النظام العام تستوجب مثل هذا الإجراء

، والوالي طبقا 2011ويوني 22المؤرخ في  11/10من قانون البلدية  94يملك رئيس البلدية طبقا لنص المادة   2
بالإضافة  سلطات الضبط الاداري، 2012فبراير  21المؤرخ في  12/07 من قانون الولاية 114لنص المادة 

  .94/247من المرسوم التنفيذي  02لوزير الداخلية طبقا لنص المادة 
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الهيئات الخاضعة لها في تقاضيها لجهــــــــــــات  وية أالمنتهكة انتهاكا خطيرا من الأشخاص العموم

وقد وقف المشرع الجزائري بإضفاء طابع الاستعجال على مثل هذه المنازعات  ،القضاء الإداري

وفي قانون الإجراءات المدنية القديم كان قاضي الاستعجـــــــــــــال الإداري غير  2008لأنه قبل 

من قانون  171في الدعاوى التي تمس النظام العام وذلك طبقا لنص المادة مختــــــــــــص بالنظر 

الإجراءات المدنية، وبهذا يكون المشرع قد جنب الصحافة أضرارا جسيمة، كـــــــــــانت تتحملها جراء 

  .قرارات الحجز والتوقيف

بر حجر تعتو ،نخلص أن تطبيق الرقابة يحد فعليا من حرية الصحافة وتفرغها من محتواها

ولهذا فإن المشرع الجزائري قد وقف إلى حد ما، لأنه  ،عثرة في طريق الارتقاء بالفكر الإنساني

إلا أن قيد الرقابة يعتبر أقل وطأة من ،اقتصر على النص على الرقابة الوقائية بداعي النظام العام

  .قيود أخرى نصت عليها التشريعات

  رـــــــــــنشــــر الــــــــظـح .2.2.2.1

تبنت جل التشريعات مبدأ يقضي بجواز تقييد حرية الصحافة كلما كــــــــان ذلك ضـــــــــــــــــــــروريا 

 ولحماية مصالح أخرى أساسية في المجتمع كحماية النظام العام أ ولحماية حقوق وحريات الأفراد أ

هذا حرصت التشريعــــــــات على ل ،حماية سلطة القضاء وحياده والأمن الوطني أ والآداب العامة أ

تقرير حظر نشر بعض الأخبار، لما لها من أضرار، إلا أن درجة الحظر تختلف من حالة إلى 

أخرى بحسب المصلحة المتعلقة بها، ولهذا الحظر يكون مطلقا في بعض الحـــــالات ونسبيا في 

  :وهذا ما سنتناوله في ما يلي ،حالات أخرى

  : مطلق للنشرالحظر ال .1.2.2.2.1

وذلك لارتباطها  ،دائم وويقصد به الحالات التي يمنع المشرع النشر بشكل كامل وعلى نح

  :ومن أمثلة هذه الحالات مايلي،بالمصالح العليا للمجتمع

  :كل ما يتعلق بأمن الدولة. 1.1.2.2.2.1

أمن متطلبات  و على وجوب احترم السيادة الوطنية  12/05من القانون  2نصت المادة  

كما سبق و _ الدفاع الوطني إلا أنه خلى من أي نص يقرر عقوبة في حال انتهاك ذلك لأنهو الدولة 

إلى جانب  تفادي التكـــــــــــــرار الذي كان  ،قد تخلى هذا القانون عن الطابع العقابي_أن ذكرنا و 
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للقانون السابق فقد نص بالتالي اكتفى بما تم النص عليه في قانون العقوبات، أما بالنسبة و حاصل، 

  :على عقوبات على كل من 88و87و86في المواد  

  .مغرضة من شأنها أن تمس أمن الدولة والوحدة الوطنية ويذيع عمدا أخبارا خاطئة أ وينشر أ - 

جنح ضد أمن الدولة والوحدة الوطنية بأي وسيلة من  وكل من يحرض على ارتكاب جنايات أ- 

  .وسائل الإعلام

وثيقة تتضمن سرا عسكريا ونظرا لحساسية هذه الجرائم وذلك  ويذيع خبرا أ ور أكل من ينش - 

  .صنفها المشرع على أنها جنايات و  ،لتعلقها بأمن الدولة

أما  قانون العقوبات فقد خصص للجرائم الماسة بأمن الدولة  قسم خاص من الكتاب 

لى الدفاع الوطــــــــني والاقتصــــاد وعنونه بجرائم التعدي ع 76إلى المادة   65الأول، من المادة 

 والوطني، إذن المحل الرئيسي الذي ينصب عليه الاعتداء في الجرائم الواقعة على أمن الدولة ه

شخصية الدولة، وبالتالي النصوص التشريعية التي تعلقت بهذا النوع من الجــــــــــــــــــــرائم، إنما 

  .قدر ممكن من الحماية تــــــــــــهدف إلى إضفاء أكبر

استعمال المشرع لمصطلحات عامة تتسم بالغموض، وهذا ما يؤدي  وإلا أن الملاحظ ه

، وبالتالي الجرائم ضد أمن الدولة تشمل كل 1إلى التوسع في تقرير مسؤولية الصحفي عن النشر

 وأرسم بياني  ومخطوط أ وأي كل محرر أ،وثيقة تتضمن سرا عسكريا وإذاعة خبر أ ونص أ

لا يعلمها إلا من ،العتاد الحربي وما شابه ذلك وخريطة تتعلق جميعها بالقوات المسلحة وتشكيلها أ

استعمالها يجب أن تبقى سرا على من عاداهم، ويحظر إفشاؤها عن طريق  ويناط بهم حفظها أ

  .النشر لخطورتها

  : الآداب العامةو كل ما يتعلق بالنظام العام . 2.1.2.2.2.1

من هذا و ، تمعواجب كل أفراد المجـــــــــــــــ والآداب العامة هو على النظام العام  إن الحفاظ

الغرض من هذا المنع ليس حماية فرد و ، مشرع نشر كل ما يعد انتهاكا لهماالمنطلق حظر ال

الآداب  وإنما حماية الجمهور من كل اعتداء قد يقع عليه عن طريق المساس بالنظام العام أو بعينه،

  2.امة الع

                                                           

  .429حسين عبد االله قايد، المرجع السابق، ص 1
 ،1986 ية،الفقه، منشأة المعارف، الاسكندر و النشر في ضوء القضاء و جرائم الصحافة  عبد الحميد الشواربي، 2

  .56 ص
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بل ترك  ،الآداب العامةو النظام العام _ يره من المشرعين غرارغ_لم يعرف المشرع الجزائري على و 

الأساس  وقد اكتفى الشراح بالقول أن  النظام العام هو ،بالرغم من أهميتهما،القضاءو ذلك للفقه 

تصور بقاء بحيث لا ي ،الاجتماعي والاقتصادي الذي يسود المجتمع في فترة معينةو السياسي 

  1.المجتمع مستقرا في حال المساس بأحد هذه الدعائم الأساسية 

الاجتماعية المســـتقرة في و الدينية و القيم الأخلاقية و أما الآداب العامة هي مجموع التقاليد 

الزمــان فهي و نسبية تتغير وفقا للمكان و الآداب العامة فكرة مرنة و عليه فالنظام العام و الجماعة، 

بالتالي فإن نشر و . من مجتمع لآخر، بل داخل المجتمع الواحد تختلف من زمان لآخرتختلف 

تحرض على ممــــــــــــــــــــارسة فعل غير أخلاقي  وقصة في صحيفة تتعرض لحرمة الأديـــان أ ومقال أ

الآداب و الذي يقدر مدى منافاة النشر للنظـــــــــام العام  وممنوع مطلقا، وقاضي الموضوع ه وه

  .2على ضوء كل حالة على حدة ،العامة

تدخلها و حرية الصحــــافة  من دائرة قد أورد المشرع الجزائري نصوصا تخرج بعض الأفعالو 

هي و الآداب العامة و لصلتها المباشرة بالمصلحة العامة المتمثلة في النظام العـــــــام  دائرة التجريمفي 

  :  كالآتي 

يعتبر النشــــــــــــــــر المتضمن  :الأديانباقي و نتهاك حرمة الدين الإسلامي الأفعال المتعلقة با_ 1

لأن مثل هذا التعدي قد  ،مباشرة العام بصفةمساسا بحرمة الأديان من الأفعال التي تمس النظام 

  .3بالمصلحة العامة ايشعل فتيل الفتنة ما قد يلحق أضرار 

مة التعدي على الأديان السمــــــــاوية بحيث جرم هذا ما جعل المشرع الجزائري يؤكد على حر 

من القــــــــــــــانون  02بالإضـــــــــــــافة لنص المادة  ،144ذلك في قانون العقوبات طبقا لنص المادة 

وفي ظل احترام متطلبات ،التي شددت على ضرورة  ممارسة النشاط الإعلامي بحرية 12/05

باقي الأديان ولم ينص على العقوبة في حـــــــــــــال حدوث ذلك، على و مي الدين الإسلاو النظام العام 

ــل من يتعرض منه لكـ 77المادة  الذي كان ينص على عقوبة طبقا لنص 90/07عكس قانون 

 والصورة أ والصوت أ وباقي الأديان السماوية بالإهانة سواء بواسطـــــة الكتابة أو للدين الإسلامي 

                                                           

  .16/3/2012تاريخ الاطلاع   http://boubidi.blogspot.comالمدونة القانونية  1
  .130، ص2007التشريع الجزائري،دار الهدى، الجزائر،  النشر فيو جرائم الصحافة  نبيل صقر، 2
القانون، دار النهضة و حق النشر، دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي إساءة استعمال  عبد االله مبروك النجار، 3

  .409ص  ،2002_2001 العربية، القاهرة،
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هذا  راجع بالدرجـــــــــــــــة الأولى  لتخلي قانون و  ،غير مباشرة ووسيلة أخرى مباشرة أ بأية والرسم أ

لتفادي تكرار العقوبات اكتفى و ومن جهة أخرى  ،الإعلام الجديد عن طابعه العقابي هذا من جهة

نون من القا 2إلا أن المشرع من خلال نص المادة  ،بالتجريم المنصوص عليه في قانون العقوبات

لأنه جاء بصيغــــــــــة عامة عكس النص  ،قد وسع من نطاق  الحظر المتعلق بالأديان 12/05

طبقا للنص الجديد  لا يمكن التعرض لأي دين و إذن  ،القديم الذي كان يحمي الأديان السماوية فقط

  . كان 

قا للمادة أما بالنسبة للمشرع المصري فقد نص على عقوبة  المعتدي علنا على الأديان طب

النشر كتاب مقدس في   وإلا أنه حصر وسيلة التعدي في الطبع أ ،من قانون العقوبات  171

إذا حرف عمـــدا نص هذا الكتاب تحريفـــــــــــا يغير ،نظر أهل دين  من الأديان  تؤدى شعائره علنا

، علناتؤدى شعائره  ، إذن لكي يوقع العقاب على المعتدي يجب أن يكون الدين المنتهك مما1معناه 

إذا كان عكــــــــــــــــــــــــس ذلك فإن التعدي على هذا الدين غير المسموح و  ،الدولة تسمح بنشره أي أن

  2.لأن الدولة لا تعترف  له بأية قداسة  ،بنشره لا يعتبر جريمة

زدراء الأديان من قبل  من على رغم كفــــــــــــــــــــالة حرية الاعتقاد إلا أن هذا لا يعني  او إذن 

انتهاك  حرمته و عليه إذا كان قصد المجـــــــــــــــــــادل الحط من قدر الدين و يجادل في مبادئ دين آخر، 

فهذا لا يعد من قبيل البحث العـــــــــــــــــــلمي الذي تشمله الحماية، ،فلا مجال للاحتماء بحرية الاعتقاد

  .3لمخالف لدين معين تعديا عليهمع ذلك  لا يعتبر الرأي ا

  : الأفعال المتعلقة بانتهاك الآداب العامة_ 2

بذلك  وهو  ،المشرع حماية منه للآداب العامة  عاقب كل انتهاك لحرمتها عن طريق النشر

، التي يحترمها جميع أفراد المجتمــــــــــعقيمه الأخلاقية و ، إنما يحمي الجمهور لا يحمي شخصا بعينه

  .4الاستقــــــــــرار المجتمعو الحماية تؤدي في آخر المطـــــــــــــاف  لحمايـــــــــــــة الأمن العام هذه  و 

                                                           

  .171_170أحمد المهدي، أشرف الشافعي،المرجع السابق، ص ص 1
وقد خلى القانون الفرنسي للمطبوعات من مثل هذا النص، على أساس أن القانون يكفل حرية الاعتقاد وحرية  2

الرسول و هذا ما يفسر تكالب بعض الصحف في الآونة الأخيرة على الاعتداء على الدين الإسلامي و ير، التعب
هذا و أما تشريعنا نحن فيأتي بنص يحمي حتى الأديان التي تعتبر في نظرنا من الالحاد،  ،_سلم و صلى االله عليه _

  .لها عواقب  جد وخيمة ما يؤخذ على القانون الجديد، فكفالته لحماية هذه الأخيرة قد تكون 
  .58 عبد الحميد الشواربي،المرجع السابق، ص 3
  .404ص  عبد االله مبروك النجار، المرجع السابق، 4
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إن اكتفى بضرورة احترام الآداب و نظرا لحساسية هذا الموضوع نجد المشرع الجزائري و 

بث صور  ونشــــــر أ ذلك بالامتنـــــــــــاع عنو  12/05من القانون 92ذلك طبقا لنص المادة و العامة 

كما أنه بالمقــــــــــــــابل قد وسع في تحديد  ،تستفز مشاعر المواطنو أقوال تمس بالخلق العام  وأ

مكرر من قانون  333ذلك طبقا لنــــــــــص المادة و الوسائل التي يتم بواسطتها انتهاك الآداب العامة، 

شرع في  وعــــــرض أ واستورد أ وحــــاز أ وأ التي تنص على أنه  يعاقب كل من صنعو العقوبات 

رسم  ومحرر أ وشرع في التوزيع كل مطبوع أ ووزع أ وشرع في بيع أ وباع أ والعرض  للجمهور أ

أنتج أي  وقالبها أ وأصل الصـــــــــــــــورة أ وصور فوتوغرافية أ ولوحات زيتية أ وصور أ وإعلان أ وأ

  .شيء مخل بالحياء

ن المشرع لم يذكر هذه الأفعال على أنها جرائم نشر إلا أنه يمكن إلحاقها بها إن كاو إذن 

قد وفق و مكرر هي أفعــــــــــــــــــــــــــــال تدل على عملية النشر،  333لأن الوسائل التي ذكرتها المادة 

يمــــــــــــــة المشرع الجزائري في صياغة هذه المادة لأنه فصل في موضوع السلوك المكون لهذه الجر 

  1.لضمان حماية فعالة للآداب العامة َ 

من قــــــــــــــانون  178المادة  وقد انتهج المشرع المصري نفس الطريق بحيث فصلَفي نص

العقوبات الوسائل التي يمكن استخدامها لانتهاك حرمة الآداب العامة غالقــــــــــــــــا بذلك كل أبواب 

في الحقيقة خروج على المبادئ الأساسية في صيــــــــــــاغة  وهذا التفصيل هو التأويل المحتملة، 

هذا ما يجعله تضييقــــــــا على الأفراد في  ،الشرحو النصوص الجنائيــــة التي  لا تميل إلى التفصيل 

من جهة أخرى يعد تشديدا بالنسبة للعاملين في مجال الإعلام في نظر بعض و  ،ممارسة سلوكهم

  2.حقوقيينال

  :ما يتعلق بمناقشات الجهات  القضائية . 3.1.2.2.2.1

إلا أن المشرع وضـــــــــــــــــع ضوابط  ،تستغل الصحف أخبار المحاكمات كعنصر جذب للقراء   

لحماية مصالح المتقاضين خاصة في  ومراعاة لنزاهة القضاء، أ ،قانونية لنقل مثل هذه الأخبار

  3.لأصل أن المتهم برئ حتى تثبت إدانتهإذ ا ،الأمور الجنائية

                                                           

  .131نبيل صقر، المرجع السابق،ص  1
  .140عبد الفتاح بيومي حجازي، المرجع السابق،ص  2
  .248ماجد راغب الحلو، المرجع السابق،  3
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لهذا حظر المشرع النشر  ،فنشر ما يتعلق بالمحاكمات يعد إخلالا بمبدأ حسن سير العدالة

هذه و  ،مطلقا  في بعض الدعاوى المنظورة أمام القضاء حماية للخصـــــــومة من تأثير النشـــــــــر

  :الحالات كالآتي 

الإخلال بها يترتب و نية في المحاكمات هي من الأصول الجوهرية إن العلا :المحاكمات السرية 1

 144ولهذا نصت  المادة  ،التطبيق السليم للقــــــــــــــانونو لأن العلانية تضمن الحياد  ،عليه البطلان

من الدستور على وجوب النطق بالأحكام في جلساـــــــــــــــــــت علنية، وهذا ما  أكد عليه قانون 

من قانون  399و 355و 285المواد و  07الإدارية طبقا لنـــــــــــص المادة و جراءات المدنية الا

مناقشتـــــــــــها بكل حرية، كما أنها و الاجراءات الجزائية، فالعلانية تسمح للأفراد معرفة وقائع الدعوى 

النأي و ـــــــــرون تطبيق القانون تجعلهم يتحــــــــــــو  ،تحمي القضاة أنفسهم مما قد يواجهون من ضغوطات

عليه فإن العلانية تعتبر  شرطا أســــــاسيا لضمان المحاكمة المنصفة و ، 1عن  كل ما يعد تعسفا 

  3.العلانية يقفان في صف واحدو ، ما يعني أن الاعلام 2العادلةو 

ام إلا أنه في بعض الأحيان قد ترى السلطة القضائية انطلاقا من دواعي النظام الع

بما أن السريـــــــــــة و ، 4نظر القضية المعروضة أمامها في جلسة سرية ،إظهارا  للحقيقة والآداب أو 

من قانــــــــــــــــــــــــون الإجراءات  285هذا طبقـــــــــا للمادة و تقرر بحكم فيجب أن يكون الحكم  مسببا 

ارتأت المحكمة نظر المحـــــــــــاكمة في جلسة  بالتالي تذكر الأسباب التي من أجلها و الجزائية،   

الآداب العـــــــــــــامة،  وهي  والتي حددتها  المادة السابقة الذكر وهي دواعي النظــــــــــــــــام العام أو  ،مغلقة

                                                           

  .56، ص 2011دار هومة، الجزائر،  القضاء،و الصحافة  السائحي، مختار الأخضري 1
2 Cousteaux Gilbert et Patrick  Lopez, le droit à l’information et le procès pénal en droit  

français, société générale des prisons et de législation criminelle n°1, janvier 1990,p61 . 

في الحياة الخاصة، رسالة لنيل  درجة دكتوراه في الحقوق، جامعة دمشق، كلية الحقوق، الحق  كندة فواز شماط، 3
  .389،  ص2004/2005السنة الجامعية 

السياسية و منها العهد الدولي للحقوق المدنية و حتى المواثيق الدولية نصت على جوازية نظر المحاكمات في سرية  4
بعضها إذا في ذلك مصلحة الأمن القومي  واكمة سرية بكاملها أعلى أنه يمكن أن تكون المح 14نص في مادته 

إذا كانت العلنية تضر بمصلحة القضاء  ومصلحة الحياة الخاصة للأطراف المتنازعة، أ وفي مجتمع ديمقراطي أ
من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي نصت على أنه يمكن منع الصحافة   6 ذاته، إلى جانب المادة

النظام  وبعضها،  إذا اقتضت ذلك الآداب أ وكلها ألمرافعات  هور من دخول إلى قاعة الجلسات طيلة كامل االجمو 
انت  ومصالح  قصر حماية الحياة الخاصة لأطراف الخصومة أ والأمن الوطني في مجتمع ديمقراطي أ والعام أ

  .ثمة ظروف خاصة قد تؤثر فيها العلانية على مصلحة القضاء
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في أن فعلي بل يكــــــــــو بالتالي لا يشترط قيام خطر حال و  ،مســـألة  تخضع للسلطة التقديرية للقاضي

  .1هذا من جهة ،الآداب فقطو يتضمن الحكم الإشارة لدواعي النظام العام 

محاميهم أن يطــــــــــــــــــــــــالبوا بعقد جلسة  والمدعين مدنيا أو من جهة أخرى يجوز للمتهمين و 

  .2يكون ذلك بمذكرة يفصل فيها بعد إبداء النيابة لملاحظاتهاو المحاكمة في سرية، 

، إلا أن هذا المنع لا يشمل منطوق نشر ما جرى في هذه الجلسة السريةحظر بالتالي يو 

كــــــــــانت  ولو إذ من المقرر قانونا أن الحكم  لا بد أن يصدر في جلسة علنية، حتى   ،الحكم

ـانية إجراء ، إلا أن المشرع الجــــــــــــــــزائري حينما قرر إمكـــــــــــــــ3الدعوى قد نظرت في  جلسة سرية

المحاكمة في سرية لم يترك للقاضي حرية حصرها على جزء من المرافعات إنمــــــــــــــــــــا جــــاء نص 

إلا أن بعض التشريعات أخذت بمبدأ  ،بالتالي يجب أن تكون كل الجلسة سريةو  ،عاما 285المادة 

هذا الإجراء الأصلح و ، 4ة جزء منها في جلسة مغلق ومعاكس بحيث قد  تجرى كل  المرافعات أ

  .5المصالح التي تحميها السريةو لأنه يسمح بالموازنة بين مبدأ العلانية 

 12/05من القانون 120وقد نص المشرع الجزائري على هذا الحظر طبقا للـــــــــــــــــمادة 

ــــــــــانت بحيث عاقبت كل من ينشر فحوى مناقشات الجهات القضائية التي تصدر الحكم إذا كـــــ

 92بحيث كانت المادة   90/07هذا النص دقيق مقارنة بمثيله في القانون القديم و ، 6جلستها سرية 

تنص على معاقبة كل من ينشر فحوى مداولات الجهات القضائية التي تصـــــــدر الحكم إذا كانت 

                                                           

  .61لأخضري السائحي، المرجع السابق، ص مختار ا 1
، أورده 23496ملف الطعن رقم  1980ديسمبر  9أنظر قرار المحكمة العليا، الغرفة الجنائية الصادر في  2

، 2000،الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، 1جلالي بغدادي، الاجتهاد القضائي  في المواد الجنائية، ط
  .148ص
  .128رجع السابق، صنبيل صقر، الم 3
المتعلق بمكافحة  التخريب  1992سبتمبر  30المؤرخ في  92/32من المرسوم التشريعي رقم  32تنص المادة  4
 وبطلب من النيابة العامة إجراء كل المرافعات أ والارهاب  على أنه يجوز للمجلس القضائي  أن يقرر تلقائيا أو 

  .جزء منها في جلسة مغلقة
  .63السائحي، المرجع السابق، ص مختار الأخضري 5
بالـــــــــــــتالي من يبوح بما جرى في و يلاحظ أن التجريم اقتصر في هذه المـــــــــــــــادة على  فعل النشر دون الإفشاء،  6

قد و أخذ حكم الشريك في النشر،  إذامن قانون الإعلام  إلا 120جلسة  لا يتعرض للمساءلة على أساس المادة 
من قانون العقوبات إذا كان أحد  301أيضا على أساس أنه قد أفشى السر المهني طبقا لنص المادة  يتابع

الأشخاص الذين تمـــــــــــــــــــــــــــــكنهم وظيفتهم من الاطلاع على ما جرى في الجلسة السرية كالشرطي المكلف بحفظ 
  .64ــــــــــــار الأخضري السائحي، المرجع السابق، صلمزيد من التفصيل أنظر مختـــــــــــــــــو الأمن، 
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الأصل سرية حتى  بهذا يكون المشرع قد أخلط بين  المداولات  التي هي فيو  ،جلستها مغلقة

إذن النص الجديد قد  ،المناقشات التي تجرى في المحاكمات المغلقةو بالنسبة للمحاكمات العلنية، 

  .عدم الدقةو أزال اللبس 

بالنظر لنوع وقائع الدعوى أن يقرر حظر النشر  ،قد أجاز المشرع المصري أيضا للقضاةو 

 والآداب مهما كانت المحكمة مدنيــــة أو ام الأحكام مراعاة للنظام العو جزء من المرافعات  وكل أ

من قــــــــــانون 189المادة ذلك طبق النـــــــــــص و ،إدارية متى دعت الضــــــرورة لذلك وجزائية أ

  1.العقوبات

من قانون المطبوعات  03الفقرة  39هذا ما أكده المشرع الفرنسي أيضا طبقا لنص المادة و 

هذا لا يعد مساسا و  ،2اكم  المدنية أن تمنع نشر بعض القضــــــــــــــــــــــايا التي أجازت للمح 1881لسنة

من قانـــــون الإجراءات الجزائية  535و 512و 306بمبدأ العلانية المنصوص عليه في المواد  

لال بهذه يمكنهم الإخو لأن القانون يخول للقضــــــــــــاة   ،من قانون  الإجراءات المدنية 433المادة و 

  3.المبادئ العامة كلما كانت العلنية تخل بمصلحة محمية محتملة

  :الدعاوى المتعلقة بحالة الأشخاص_ 2

 قررت التشريعات موجب حظر للنشر  ،الصالح العامو انطلاقا من الحق في الخصوصية 

يتمتع فكل فرد   ،، بقصد توقي المضار  التي قد تصيب الأسرةما يتعلق بحالة  الشخصيشمل كل 

، الخصوصيةمســـــــــــــاس بحقه  في  و، مما يخوله سلطة منــــــــــــــــع أي انتهاك أحياته  الخاصةبحرمة 

  .4وكذا أي نشر لأية معلومات خاصة به

عليه لا يمكن التسليم بقيام الصحفي بانتهاك حرمة الحياة الخاصــــــــــــــــة للأفراد استنادا على و 

ما يعني أن الحماية التي كفلها الدستور لحرية التعبير تزول إذا ما اقترنت  ،علامالحق في الإ

  .5ممارستها بمخاطر تهدد الآخرين

                                                           

  .72عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص 1
  .432حسين عبد االله قايد، المرجع السابق، ص  2

3 Patrick Auvert, les journalistes, statue responsabilités, 1ère  édition, delmas, Paris, 

1994,p200. 

  .129لمرجع السابق، صمحمد الشهاوي،ا 4
  .16مصطفى عبد الجواد حجازي، المرجع السابق، ص 5
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هذا ما جعل المشرع  الجزائري ينص صراحة على حظر نشر تقارير المرافعات التي 

عليـــــــــــه يمنع و ، 1 12/05من القانون 121الإجهاض طبقا لنص المادة و تتعـــــــلق بحالة الأشخاص 

وكل   ،الزناو لتفريق  او الهــــــــــــجر أو الطلاق و النسب و نشر الأخبار التي تتعلق بدعاوى  الزوجية 

الدعاوى المتعلقة بقانون الأسرة في أحكامه، لأن المشرع استعمـــــــــــــــل عبارة حــــــــالة الشخص بصفة 

  2.ومية تجعل من دائرة المنع تتسععامة دون ذكر نوع معين،  وهذه العم

ذلك طبقا و قد حظر المشرع المصري كذلك نشر  كل ما يخص قضايا الأحوال الشخصية و 

كما تضمن القانون الفرنســـــــــــي نصـــــــــــوص مماثلة بحيث  ،من قانون العقوبات 193لنص المادة 

النسب و افعات المتعلقة بالطلاق نشر المر  1881من قانون المطبوعات لسنة  39منعت المادة 

، أما الفقرة الثانية من 3لا يشمل الحظر الأحكام القضائية الصادرة في هذه المسائل و  ،الإجهاضو 

فقد نصت على استثناء يبيح نشر معلومـــــــــــــــــات عما دار في جلسة الأحوال الشخصية  39المادة 

لأن الهدف منها تناول  ،ط عدم ذكر هوية الأطرافلكن بشر و  ،من مرافعات في النشريات التقنية

بعيدا عن أي  ،إثراء ثقافتهمو إجراءات الدعوى بشكل مجرد يساهم في إعلام المواطنين و وقائع 

  4.تشهير بأطراف الدعوى

ضوابط تـــــــــــحد و إذن نخلص أن حرية الصحافة هي كغيرها من الحريات ترد عليها قيود 

العـــــــــــدوان على حريـــات  وأداة للإخلال بالنظام أ وتغد ولحق الغير ضرر، أمن استعمالها حتى لا ت

الأفراد،  ولهذا كل ما كانت هناك حرية أساسية تنافس حرية الصحافة يضـــــــــــــحى بهذه  الأخيرة 

إلا  .بالتالي يقرر حظر النشر مطلقا و  ،خاصة وحماية لتلك الحرية التي قد تكون مصلحة عامة أ

لهذا قررت لــــــها التشريعات  ،أنه في بعض الأحيان الأخرى تكون هذه المصلحة المحمية أقل أهمية

   .هذا ما سنأتي على تفصيله في ما يليو لكن بصورة نسبية، و حظرا للنشر 

  الحظر النسبي للنشر . 2.2.2.2.1

ظر قرر كلما كانت المصلحة التي تتصل بنشر الأخبار أقل أهمية من موجب الح

كأن يحظر نشر خبر متعلق  ،بالتالي يحظر نشر واقعة معينةو   ،المشـــــــرع منع نشرها نسبيا

                                                           

  .93طبقا للمادة  90/07هذا ما نص عليه المشرع أيضا في القانون السابق و   1
  .69مختار الأخضري السائحي، المرجع السابق، ص 2
  .433المرجع السابق، ص حسين عبد االله قايد، 3
  .70السابق، ص مختار الأخضري السائحي، المرجع 4
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أن يجعل نشر مثل  وأ ،منع نشر أخبار معينة فقط وبقضــــــــية معينة إلا بعد صدور الحكم فيها، أ

ؤقت بحــــــيث أوقد يكون الحظر م ،سلطة مختصة وهذه الأخبار متوقف على موافقة ذوي الشأن أ

  .1بمضيها يجوز بعد ذلك النشرو  ،يستمر مدة من الزمن

انطلاقا من الأسباب السابقة إلى ثلاثة حــــــــــــالات، ،يمكن تصنيف حالات الحظر النسبيو 

  :هي  كالآتي و 

  :الأخبار المتعلقة بالتحقيقات  القضائية . 1.2.2.2.2.1

ضيرية للمحاكمة أين يتم خلالها الاجتهــــــــــــــاد في عبارة عن مرحلة تح والتحقيق الابتدائي ه

إذا تم اللجوء إليها بأنها  ،لهذا وصفت هذه المرحلة ،إثباتاو التنقيب على أدلة الدعوى نفيا و جمع 

  .2بوابة العدالة الجزائية 

ذلك عند الإشــــــــــارة و  ،مفنشر الأخبار المتعلقة بالتحقيقات القضــــــــــــائية يحقق الردع العـــــــــــــا

للإجراءات التي اتخذت حيال المتهمين مما يردع كل فرد قد تسول له نفسه سلوك مشــــــابه، كما 

معلوم لا محالة  وإن تم بصورة مجـــــــــــردة فهو لأن هذا النشر  ،يحقق أيضا ردعا خاصا للمتهم ذاته

هذا  لا يعني أن نشر التحقيقات المتعلقة بالقضايا  و  ،أقاربه مما يدفعه لعدم تكرار الفعلو لأهله 

 ،فقد يصور المجرم على أنه بطل ما يدفع البعض لتقليده ،المنظورة أمام القضاء لها سلبياتها

لهذا ذهب و  ،بالإضافة أن النشر مثل هذه الأخبار قد يثير الفزع  ما يؤدي إلى عدم الاســـــــــتقرار

لأن المصلحة   ،شر ما يجري في التحقيقات الابتدائيــــــــــــــة م جوازنبعض الفقهاء إلى إقرار عد

  3.العامة الناشئة عن  سرية التحقيق تفوق ما يترتب على النشر من مصالح

إلا مرحلة سابقة  وفمن جهة التحقيق الابتدائي ما ه ،إذن هناك سببين لإقرار سرية التحقيق

 تفإن منـــــــع إفشاء إجراءا ،ومن جهة أخرى ،4المتهم البراءةبالتالي يفترض في و ،على مرحلة الحكم

فإحاطة التحقـــــــــــــيق بسياج من الســـــــــــــــرية فيه حرص على  ،في صالح العدالة والتحقيق الابتدائي ه

 وت كهروب المتهم أالسلامة من الآثار السلبية التي تنجم عـــــــــــــــــادة عن إفشــــــــاء هذه الإجراءا

                                                           

  .434المرجع السابق، ص حسين عبد االله قايد، 1
فوزي  عمارة، قاضي التحقيق، أطروحة لنيل دكتوراه العلوم، جامعة الأخويين منتوري، قسنطينة، السنة الجامعية   2

  .1، ص2009/2010
  .315عبد االله مبروك النجار، المرجع السابق، ص 3

4 Roger Merle et  André Vitu, Traité de droit criminel et procédure pénal, tome2 , 

2ième  édition ,C.U.J.A.S , Paris ,1973 ,p 326 . 
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أدوات الجريمـة، وعليه فإن مبدأ سرية التحقيق له طابع  وإخفاء الأدلة أ ومحاولته طمس الحقيقة أ

شرفهم و حماية سمعة الأشخاص  وتحقيق هدف أسمى هو ازدواجي، لأنه يهدف إلى خدمة العدالة 

  1.بوضع سياج يكون حائلا دون التشهير بالمتهمين

فهي تقيم حاجزا  ،الموضـــوعيةو الحيـــــــــاد و ق الابتدائي هي الأقرب للعدالة إذن سريــــة التحقــي

شد المزيد من القراء طلبا لمزيد من الربح، و ،النشر التي لا هَم لها إلا التشويقو في وجه الصحــــــــافة 

قبل صدور قرار لأنه  ،النشرو مبدأ حرية الصحافة و حياده تتنافى و بل إن  سلامة التحقيق الابتدائي 

عليه فإن سرية التحقيق تضمن حمــــــــــــاية و  ،لا قضيةو البدء بإجراءات المحاكمة فلا متهم و الاتهام 

  2.الخصومة من تأثير النشر الضار

حظـــــــــــــر نشر أي  12/05من القانون 119لهذا قرر المشرع الجزائري طبقا لنص المادة 

بالتالي تشمــــــل السرية كل الجرائم و ، 3لتحقيق الابتدائي في الجرائموثيقة تلحق ضررا بسر ا وخبر أ

جســـــــامتها، إذن النـــــــص سابق الذكر ما  والتي يخضعها المشرع للتحقيق مهما كانت  خطورتها أ

  .ائية من قانــــــــــــــــون الإجراءات الجز  11إلا تكريس لسرية التحقيق المقررة طبقا لنص المادة  وه

خبر  ونسبي، لأنه منع نشر أي وثيقة أ وإلا أن الحظر الذي قرره المشرع الجزائري ه

إذن إذا كان الخبر الذي نشر لا يلحق ضررا بموجب السرية فلا غبار  ،تلحق ضررا  بالتحقيق

كنشر  ،لكي يكون الخبر كذلك   يجب أن  لا يحوي على ما يؤثر على مجريات  التحقيقو  ،عليه

فقد يؤدي نشر اعترافات  ،معاينة مكان الحادث وكسماع الشهود أ إجراءاته والتحقيق أ ميعاد 

على اعتبار أن ،من لديه معلومات عن الجريمة للتقدم بها لسلطة التحقيق إحجامالمتهمين إلى 

  4.الأمر قد انتهى 

 مع ،5صور للمتهمين وعليه يجب أن يكون الخبر مجردا بحيث لا يشتمل على أسماء أو 

ذلك بنشر البيانات التي تصدرها السلطة القضائية المختصة و  ،مراعاة حق الصحفي في التعليق

                                                           

  .30فوزي عمارة، المرجع السابق، ص  1
  .389كندة فواز شماط،المرجع السابق، ص  2
  .89طبقا لنص المادة  90/07هذا ما أكده القانون السابق و  3
  .175ابق، صجابر جاد نصار، المرجع الس 4
من قانون الاجراءات الجزائية على أنه يجوز لضباط الشرطة القضائية  بناء على رخصة من  17تنص المادة  5

أوصاف  والنائب العام لدى المجلس القضائي المختص إقليميا  أن يطلب من أي  عنوان إعلامي نشر إشعارات  أ
 ولارتكابهم  جرائم موصوفة بأفعال ارهابية أ هم محل متابعةو صور تخص أشخاصا يجرى البحث عنهم  أ وأ
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 وخاصة منطوق الأحكام  مع موجز كافي للأسباب في حالة تقرر حفظ الدعوى بألا وجه لإقامتها أ

  1.عند الحكم بالبراءة 

قانون الاجراءات في تعديله ل 11إلا أن المشرع الجزائري قد أضاف فقرة ثالثة للمادة 

 وأنه تفاديا لانتشــــار المعلومات غير الكــــــــــــاملة أو   ،بحيث تقضي هذه الفقرة 2006الجزائية سنة 

يجوز لممثل النيابة  العـــــــــــــــــامة دون سواه أن  ،لوضع  حد للإخلال بالنظام العام وغير الصحيحة أ

خلصة من الإجــــــــــــــراءات على أن لا تتضمن أي تقييم يطلع الرأي العام بعناصر موضوعية مست

 ،هذا يعني أن السريــــــــــة هي الأصلو للاتهامات المتمسك بها ضد الأشخاص المتورطيـــــــــن، 

الأولى هي تفادي انتشار المعلومـــــــات غير  ،إطلاع الرأي العام يعتبر أمر  جوازي تبرره حالتانو 

لأن النيابة  ،أما الثانية فتتمثل في وضع حد للإخلال بالنظام العام ،ير الصحيحةغ والكاملة ا

التي اتخذت  الإجراءاتعلى و  ،العامة غالبا ما تصدر بيانا صحفيا لتأكد على إيقاف المشــــــــــــتبه فيه

  2.هذا من جهة ،وذلك تفاديا للاحتجاجات التي قد تنجم ،لإظهار الحقيقة

إن إطلاع الرأي العام يقتصر على العناصر الموضوعية المستخلصة من ومن جهة أخرى ف

إذن للنيابة العامة  ،المعلومـــــــــــاتو تفادي الاستنتاجات و  ،أي الاكتفاء بمعلومات وصفية ،الاجراءات

فيمكن مثلا اطلاع  الجمهور على سن الضحية  ،سلطة تقديرية واسعة للتصرف حسب كل قضية

  3.دون المساس بالمصالح التي تحميــــــــها السرية  ،زمان العثور على الجثةمكان و و  ،جنسهاو 

من قانون سلطة الصحافة على أنـــــــه  08هذا ما تبناه المشرع المصري طبقا لنص المادة و 

ـح ما يؤثر على صـــــــالـ والمـــــــــــحاكمة أ ويحظر على الصحيفة تناول ما تتولاه سلطــــة التحقيق أ

هذا مــــا أكدته و  ،المحاكمة وبما يؤثر  على  مراكز من تناولهم  التحقيق أ والمحاكمة أ والتحقيق أ

من القانون الجنائي  التي عاقبت  كل من ينــــــــــشر خـــــبر يؤثر بصفة  190المادة و  189المادة 

                                                                                                                                                                          

تعدي خطير على سمعة المعني ومساس و نظرا لما لنشر صورة المشتبه فيه من انتهاك لحقوقه و تخريبية، إذن =
بقرينة البراءة، فإن  المشرع أحاط هذا الإجراء بجملة من الشروط، يتمثل الأول في وجوب الحصول على ترخيص 

  .الثاني يقضي أن يكون النشر إلا إذا تعلق الأمر بجرائم الارهاب نظرا لخطورتها و من النائب العام، 
  .437حسين عبد االله قايد، المرجع السابق، ص 1
  . 46مختار الأخضري السائحي، المرجع السابق، ص  2
معلومات دلاء بالنه كان على المشرع الجزائري اشتراط موافقة قاضي التحقيق على مسألة الإأهناك من يرى  3

ما لا يعد و الضارة بالتحقيقات الجارية  الأقدر على تمييز ما يعد من قبيل المعلومات ونه هأللجمهور، على أساس 
  .كذلك 
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دت عليه محكمة النقض في هذا ما أكو ، 1الشهود والمكلفين بالتحقيق أ ومباشرة على  القضاة  أ

الأحكام و على أساس أن حصانة النشر مقصورة على الاجــــــــــراءات القضائيـــــــة العلنية  ،أحد أحكامها

الإدارية، لأن هذه كلها  ولا لتحقيقات الأولية أو لا تمتد إلى التحقيــــــق الابتدائي و  ،التي تصدر علنا

فمن ينشر وقائع هذه التحقيقات من ضبط  ،وكلائهم وــــصوم أليست علنية إذ لا يشهدها غير الخـ

حرية  وفإنما ينشر ذلك على مسؤوليته إذ أن حرية الصحفي لا تعد ،إحالةو اتهام و تفتيش و حبس و 

لئن جاز للصحف أثناء و عليه و لا يمكن أن تتجاوزها إلا بتشـــــــــــــــــــــريع خاص، و  ،الفرد العادي

ا بحرية في خدمة المجتمع تنـــــــــــــــــاول القضايا بالنشر باعتبارها من الأحداث العامة ممارستها رسالته

محدود بالضوابط  وإنما هو إلا أن ذلك ليس بالفعل المباح على إطلاقه  ،التي تهم الرأي العام

  2.المنظمة له 

انطلاقا من  ذلك و  ،المصريو ن الجزائري لم يختلف المشرع الفرنسي عما قرره المشرعاو 

فقد نص  ،من في مقــــــــــامهمو موجب السرية  الملقى على عاتق القضاة و مبدأ حماية  المتقاضيين 

قد جاء في و  ،1849جويلية  27على هذا التجريم لأول مرة  في قانون الصحافة الصادر في  

نها تؤدي إلى إلى حقوق الدفاع لأ  تسيءعرض أسباب سن هذا الاستثناء أن العلانية المسبقة 

تكوين قناعة جماعية في غير صالح المتهمين الذين يصبحون مذنبين في نظر هيئة المحلفين قبل 

حرية و حاول المشرع الفرنسي إيجاد نوع من التوازن بين المبادئ السابقة و ، 3بداية المحاكمة 

الذي  1939جويلية 2من  قانون  02منها المادة و  ،الصحافة عن طريق سن مجموعة من القيود

التي تعد من قبيل الفضائح قبل صـــــدور الحكم القضائي، إلا أنه انطلاقا ،يمنع نشر كل المعلومات

يجوز نشر الأحكام  القضائية لكن مع   ،من حق الأفراد في معرفة العدالة التي أدلـــــــــــيت باسمهم

  4.ــــــــــاء المذنبين مثلامراعاة حســــــن النية في نقل الخبر، بحيث لا يجوز ادراج أسم

 38قد أباح المشرع الفرنسي إفشاء بعض المعلومات المتعلقة بالتحري طبقا لنص المــــــادة و 

، 1992ديسمبر  16من قانون المطبوعات والتي تم تعديلها طبقا بموجب القــــانون  الصــــــــــــــادر في 

 ويطلب كتـــــــابيا من الصحافة نشر الصور أ بحيث جعلت من حق القاضي المكلف بالتحقيق أن
                                                           

  .486طارق سرور، المرجع السابق، ص 1
، دار الفكر 1الفقه، طو المسؤولية العقدية في ضوء القضاء و شريف الطباخ، التعويض  عن المسؤولية التقصيرية  2
  .26ص  ،2006الاسكندرية،  لجامعي،ا

3 Jean-Yves Monfort , la publication d’information interdites et le procès in droit à 

l’information du public et justice pénale ,Dalloz , Paris , 1997 , p 106. 

4 Patrick Auvert, op.cit, p200 
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الجنح المتعلقة بالجــــرائم الماســـــــة بحياة و الرسومات التي تتعلق بظروف ارتكاب الجنايات 

بهذا يكون المشرع  و  ،العائلةو كذلك الجرائم الماسة بالأحداث و سلامتهم الجسدية و الأشخاص 

ناء منه في القانون الجزائري، لأن هذا الأخير قصر رفع الفرنسي قد وسع نطاق الأخذ بهذا الاستث

السرية على صورة المشتبه فيه أما القانون الفرنسي فتعدى ذلك بحيث أباح نشر كل ظروف 

أية معلومات و  ،إذاعة أوصافهمو يدخل في هذا المفــــــــــــهوم توجيه النداء للشــــــهود و  ،ارتكاب الجريمة

  1.أخرى قد تفيد التحقيق

تجبر مرتادي  ،سرية التحقيق هي مسألة بالغة التعقيدو إذن التوفيق بين الحق في الإعلام 

البحث الدائم عن نقطة توازن غير مستقرة  غالبا ما و رجال القضاء حيطة كبيرة و مهنة المتاعب 

المعنيين والظروف  الأشخاصسمعة و تتغير  بالنظر إلى طبيعة المصالح المتعارضة و تتأثر 

  2.طة بالقضيةالمحي

  وصف بعض الجرائم . 2.2.2.2.2.1

إلا إذا كانت هناك  ،يحد من اتيان فعل معين ومعلوم فإن المشــــــــــــــــــــرع لا يمنع أ وكما ه

 وهو  ،تضييق  لما يتمتعون به من حقوقو انتقاص  من حرية الأفراد  ولأن الحظر ه ،ضرورة ملحة

لذا فإن الحظر يدور وجودا  ،حقوق أولى بالعنايةو ر بالرعـــــاية يجد ما يبرره  في حماية مصالح أجد

  3.عدما مع تلك المصالح  الاجتماعية الحيويةو 

 وحظر نشــر صور أ 12/05من القانون  122طبقا لنــــــص المادة و لهذا المشرع الجزائري 

الجنـــــح و ـــروف الجنايات جزء من ظــــــــــــ وأية بيانات توضيحية أخرى تعيد تمثيل كل أ ورسوم أ

المتعــــــــــلقة بالقـــــــــتل العمد  من  قانون لعقوبات 263إلى  255ن المنصوص عليها في المواد م

المتعلقة  342إلى  333الجنح المحــــــــــــــــــــددة في المواد من و وكذا الجنـــــــــايات  ،التسميمو الإجهاض و 

الفعل المخل بالحياء،  ،بالحياء، الفعل العلني المخــــــــل بالحياء على قاصر بالفعل العلني المخل

  .التحريض على الفسقو الفاحشة بين ذوي المحارم  ،الاغتصاب

هذا مراعاة منه و ونظرا لفظاعة هذه الجرائم فقد منع المشرع كل ما يوضح كيفية ارتكابـــــــــــها 

 ،انتشار الفزع في المجتمع وأ ،كتقليد البـــعض لما جرى ،ةلما قد يترتب على ذلك من آثار سلبي

                                                           

  .40_39لسابق، ص ص مختار الأخضري السائحي، المرجع ا 1
2 Alexis Guedj , op . cit ,  p 376. 

  .43نعيم سعيداني، المرجع السابق،ص 3
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لأن من حق المجتمع أن  ،لأنه خص سرد كيفية ارتكاب الجريمة فقط ،هذا المنع يعتبر نسبيو 

لكي يحـــــــــــــــاول إيجاد حـــــــــــلول لمثــــــل هذه  و، أ1يطلع على الحوادث التي تقع انتهاكا لأمنه 

  .ابتكار أساليب وقائية للحؤول دون تكرار هذه الجرائم مجددا  والمنحرفة، أالسلوكيات 

 ،المطبوعات لا نجد نصا مماثلاو الفرنسي للصحافة و إلا أنه بالرجوع للقانونين المصري 

كلما دعت  ،لأن كلا المشرعين اكتفى بالنصوص التي أجازت سماع الدعاوى في جلسة سرية

  2.الضرورة لذلك 

  :الأخبار الخاصة بقضايا الأحداث . 3.2.2.2.2.1

التي من بينها تقرير سرية و لقد أحاط المشرع فئة الأحداث بجملة من الضمانات لحمايتهم 

وســـــــــــــرية اجراءات محاكمة  ،العودة لنظام المجتمعو ذلك تمكينا لهم من التوبة و  ،نسبية لمحاكماتهم

بالتالي يحظر نشر صور وأسماء الأحداث  و ، 3محــــــــــــــــاكمةو الأحداث تشمــــــــــــــل كل  من تحقيق 

علامات  وأي دون ذكر اي معلومات دقيقة أ ،المتهمين، وهذا لا يعني حظر نشر الواقعة مجردة

  4.تساعد على معرفة شخصية الحدث

طبقا لنص المادة بحيث منع نشر  90/07وهذا ما جسده المشرع الجزائري في ظل قانون 

رسم بيــــــــــــاني يتعــــــــلق بهويـــــــــــة القصر  وقصــــــــد الإضرار، أي نص أو إذاعة بأية وسيلة كانت   وأ

وقد تخلى  ،طلب الأشخاص المكلفين وإلا إذا تم هذا النشر بناء على رخصة أ ،شخصيتهمو 

بالإضافة أن  ،يعد نسبياانطلاقا أن الحظر  ،12/05المشرع على هذا النص  في القانون الجديد 

بالتالي و  ،الضمانات التي قررها المشرع في قانون الإجراءات الجزائية كافية لحماية مصلحة القصر

  .لا داعي لتقرير قيود أخرى
                                                           

  .435حسين عبد االله قايد، المرجع السابق، ص  1
من قانون الإجراءات الجزائية   306المادة و من قانون العقوبات المصري، 189هذا ما نصت عليه  المادة و  2

  .الفرنسي
حماية منه  للحدث الجانح خصص  الكتاب الثالث من قانون الاجراءات الجزائية للقواعد  المشرع الجزائري 3

على ضرورة نظر المحاكمات الخاصة بالأحداث  سرية جزئيا بحيث  468أكدت المادة و الخاصة  بمتابعته جزائيا، 
أعضاء النقابة و به القانوني نائ ووصيه او الاقارب القريبين للحدث و لا يسمح  بحضور المرافعات إلا شهود القضية 

المندوبين المكلفين و الأنظمة المهتمة بشؤون الأحداث  والمصالح ا والرابطات أو ممثلي الجمعيات و الوطنية للمحمين 
يجوز للرئيس أن يأمر في كل وقت بانسحاب الحدث طيلة و رجال القضاء، و بالرقابة على الأحداث المراقبين 

  .يصدر الحكم في جلسة علنية بحضور الحدثو أثناء سيرها  جزء منها وكلها أو المرافعات أ
  .180جابر جاد نصار، المرجع السابق، ص 4
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الفقرة الثانية من اللائحــــــــــة التنفيذيـــــــة  16هذا ما جسده المشرع المصري طبقا لنص المادةو 

المتهمين  وصور المحكوم عليهم أو التي نصت على حظر نشر أسماء  لقانون سلطة الصحافة

من قانون الأحداث سرية محدودة على  34كما فرضت المادة  ،الأحداث تمكينا لهم من التوبة

المراقبين و المحامين و الشـــــــــــــــهود و جلسات محاكمات القصر لأنها رخصت حضور أقارب القـــــــــــاصر 

عليه يمـــــــــــكن نشر ما جرى في محاكمة القاصر متى و ،من صرح لهم بإذن خاصو أ الاجتماعيين

ولكن مع مراعاة  ،استطاع الصحفي الحصول على المعلومات ممن يحق لهم ذلك كــــــــــــأقاربه

  .1الحدود السابقة الذكر

فقد  ،ــــــــــــــــــريالمصــو جاء القانون الفرنسي متفقا  مع ما ذهب  إليه المشرعين الجزائري و 

هوية القـــــــــــاصر إلا بناء  وأي إشارة لشخصية أ1881من قانون المطبوعات لسنة 39 منعت المادة

فيفري  02من الأمر الصادر في  14كما نصت المادة  ،على تصريح من المسؤول على رعايته

   .2هويته ورسم يتعلق بهوية القاصر أ وأ على حظر أي نص 1945

ذلك لتـــــــــــــــــأكيد الضمانة و  91لهذا كان على المشرع الجزائري الابقاء على نص  المادة و 

تربوية  و بل هي عــــــــــــــــــلاجية  ،لأن الغاية من محاكمة الأحداث ليست عقابية ،المقررة لفئة الأحداث

من ثمة يتعين على و  ،المنحرفتقويمية تهدف لمعرفة العوامل التي دفعت الحدث لارتكاب السلوك  

المناســــــــــــــب لكي يعود هذا الحدث الجانح لجادة  والصحـــــــــــــافة العمل على تهيئة الجو المــــــــــــــــجتمع 

  3.الصواب 

التي  ،الموضوعية لعمل الصحفيو بعد استعراضنا لضوابط القانونية و ليس  آخرا و أخيرا و    

الموضوعي لهذا المصطلح و المــــدى القانوني و ي بدئ تحديد ماهية الصحافة، حتمت علينا بادئ ذ

ذلك بالغوص في  جذورها التاريخية وتحــــــــديد لحظة ميلاد هذه و ما تحمله حريتها من مزايا، و 

م وهذه الأخيرة تقتــــضي ضرورة رس ،مع التعريج على  ما يشوبها من عيــــــــــــــوب ،السلطة الرابعة

الــــذي ينشده المشرع في كل مرة  ،الحـــــــــــــــرياتو حدود لهذه الحرية للحفاظ على التوازن بين المصالح 

هذا ما جعله يحدد النطــــــــــــاق الشخــــــــــــــصي الموضوعي  لممارسة مهنة  ،ينظم مسألة معينة

فصيليـــــــة التي بينت ما للصحفي من فأحاط دعائم هذه المهنة بجملة من النصوص الت ،الصحافة

                                                           

  .449حسين عبد االله قايد، المرجع السابق، ص  1
2 Henri Blin et les autres,op.cit ,P82 . 

  .310أشرف رمضان عبد الحميد، المرجع السابق، ص  3
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 ،كما رسمت الحدود التي لا يمكن له أن يحيد عنها ،مناسب وحقوق تضمن له آداء عمله في ج

التي تعتبر قناة إيصال  ،هي  الصحيفةو ألا  ،كما نظم الأداة الأساسية لتفعيــــــــــــــل حرية الصحافة

إلا أن النطـــــاق  القانوني لحرية الصحافة لا  ،شروط إصــــــــــــــــدارهاو الأخبار، بحيث حدد أنواعــــــــــــها 

هما  و حظره، و يكتمل إلا بتحديد القيود القانونية الواردة عليها التي تتمثل في الرقابة على النشر 

مع كل ذلك  ،وسيلتين في يد السلطة لضمان عدم الحياد عن المســــــــار القانوني المرسوم  لها

مقارنته بالتشـــــــريع الفرنسي الذي يعد رائدا في هذا و التركيز على ما جاء به المشـــــــــــــــرع الجزائري 

  .التشريع المصري كتجربة عربية و  ،المجال

إلا أن الواقع  ،على الرغم من اجتهاد المشرع في تحديد حدود  حرية الصحافة بدقةو إذن 

حيث نجد  ،طـــــــــــــــالعه يوميا في الصــــــــحف  يعكس  غير ذلك تمامانو العملي الذي نعيشــــــه 

هذه الممارسات جعلت المشرع و  ،حريات الأفرادو الصحف  تعج يوميا بانتهاكات مباشـــــــــــــــــرة لحقوق 

موضوع  والتي من بينها الجزاء المدني الذي هو  ،يقر عدة جزاءات لمواجهــــــــة هذه الانحرافات

  .دراستنا 



 
 

 

  

  

  الباب الثاني

الأحكام العامة للمسؤولية 

  المدنية للصحفي
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  المدنية للصحفي الأحكام العامة للمسؤولية. 2

بالتالي و كما تقدم بيانه فإن حرية الصــــــــــحفي في النشر تنتهي حيث تبـــــــــدأ حرية الآخرين، 

الدستور لحريــــــــــــــــة التعبير، إذا أصبحت تشكل تهديدا لحريـــات  تنحصر الحماية التي كفلــــــــــــــــها

الآخرين،وإن كان للصحفي بعض الحقوق فعليه تقع المسؤولية، في حال خالف الواجبات الملقاة 

ك ــــــهــتـــمدنية مقارنة بالحــــــــــــــق المن وتتفاوت هذه المسؤولية من تأديبية إلى جزائية أو على عاتقه، 

  .مدى الضرر الحاصل و 

فعاليتها  تظل مع ذلك غير و الحماية الجنائيـــــــــــــة و على الرغم من أهمية الجزاء التأديبي و 

في و كما نعلم يشترط في المسؤولية الجنائية توافر القصد الجنائي لدى الصـــــحفي، و ، لأنه كافية

، ما يبقى الاعتداء الذي قام به خــــــــــارج دائرة العقاب هذا من تهمسؤوليـــــــــــــلا تترتب حال انتفائه 

  1.ناحية 

 وجه على ةعينالم لا تقوم إلا عن بعض الأخطــــــــــاء ومن ناحية أخرى فإن المسؤولية الجزائية      

 خطاءالأ اعنو أ عـــــــــــجميعن  مدنية فإنها تترتبال المسؤوليةأما  ،نصوص تشريعية بموجب التحديد

 ما دائما ليس والمدنية، فه المسؤولية بقيام للاعتراف اللازم لضررل وخلافا ،حتى البسيطة منهاو 

  .2جنائية إدانة لتبرير مطلوب هو

لأنها تغطي الحالات التي لا  ،من هنا تظهر أهمية الحماية المدنية من عمل الصحفيو 

كبيرة  قد تمس النظام  الصحفي قد يسبب أضرار بالإضافة فإن عمل ا،تقوم فيها المسؤولية الجزائية

بالنشر، لهذا فمعظم تشريعات  ذلك نظرا لتأثيره المضاعف  لارتباطهو مصالح الأفراد، و العام 

لكن بعيدا عن استبعاد و  ،الصحافة نصت على جملة من حالات إساءة استعمال حرية التعبير

، لأن المسؤولية 3ضرار طبقا للقواعد العامةمطالبته بإصلاح الأو امكانية اللجوء  للقضاء المدني 

يجعله و الردع الكافي إذا كان المبلغ التعويضي معتبر، مما يؤثر  على الصحفي  تحقق قد المدنية

  .يفكر مليا قبل أن ينتهك حقا لشخص ما

                                                           

  .153رجع السابق، صمصطفى أحمد عبد الجواد حجازي، الم1 
2 Geneviève Viney ,Traité de droit civil ,introduction à la responsabilité,3ème édition 

,L .G.D.J ,Paris ,2009,p 164. 

3 Emmanuel Derieux, responsabilités civile et pénale des médias, presse, télévision, 

internet,  3ème  édition, litec, paris, 2012, p 7. 
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همــا و ذلك بالتطرق لأهم ركنين ألا و  ،المسؤولية المدنية للصحفي  لهذا سنتناول  أركان

محاولين تبيان ما يميزهمـــا عن ،ضرر  اللذين لا يمكن قيام  هذه المسؤولية دون توافرهماالو الخطأ 

 هذه من اءـــــالإعف حالات تفصيلذلك بو  أحكامها وأهم ثم نتطرق لآثار المسؤولية ،القواعد العامة

 صورته التي تتناسب مع طبيعة الضررو الوقوف على كيفية المطالبة بالتعويض و ، المسؤولية

  :الحاصل من جراء عمل الصحفي، في فصلين متتالين 

  أركان المسؤولية المدنية للصحفي :الفصل الأول

  آثار المسؤولية  المدنية للصحفي: الفصل الثاني



 

 

 

  

   الثالث الفصل

 المدنية المسؤوليةأركان 

  للصحفي
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  للصحفي المدنية المسؤولية أركان. 3.2

 وــــــــــذة  التي يتحملها الشخــــــــــــــص نتيجة  أفعاله  أهي المؤاخـ_ بوجه عام _ المسؤولية 

هي أيضا كل ما يتحمله مســــــــــــؤول تناط بعهدته أعمال تكون تبعة و ، 1أفعال آخرين مسؤول عنهم 

أما قانونا فهي الجزاء الذي يترتب على الــــــمرء عند اخلاله بقاعدة من  ،اخفاقها عليه ونجاحها أ

  2.عد السلوك، بحيث يختلف هذا الجزاء باختلاف القاعدة المخل بهاقوا

 ،عليه تقوم المسؤولية المدنية عند الاخلال بموجب مدني يتسبب في ضــــــرر لشخص ماو 

 ونتيجة لإخلالـــــه بالتزام ســــــــــــــــابق رتبه القانون  أ وما يعني أن التعويض الذي  يتحمله  المسؤول ه

بما أن المسؤولية المدنية للصحفي تنشأ عند امتناع هذا الأخير القيام بالتــــــــــــــــزام قانوني و  .العقد

تكون عقدية عند  عدم تنفيذ ما تعهد   وأ ،أي نكون أمام مسؤولية   تقصيرية،مقتضاه ألا يضر غيره

ـحفي تجد أســــــــاسا لها ضمن عليه فإن المسؤولية المدنية للصــــــو  ،به الصحفي  من التزامات عقدية

لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال وضع نصوص خاصة لبيان كل الحالات  ،مستقر قانونا وما ه

  .التي تنشأ بمخالفتها المسؤولية المدنية 

بما أن كلا نوعي المسؤولية المدنية يقومان على نـــفس الأركان  مع بعــــــــض الاختلافات و 

فإنــنا  ،أن الغالب في المسؤولية المدنية للصـــــــــــحفي هي المســــــــــــؤولية التقــــــصيريةو في أحكامهما  

نحاول في المضمون تبيان و الضرر على وجه  عام و هما الخطأ و سنكتفي بتبيان أهم عنصرين ألا 

ــلاقة السببية لقيام هذه التقصيرية إن وجد، أما بالنسبة لركن العـو الاختلاف بين المسؤوليتين العقدية 

يبقى يخضع للقواعد العامة، و  ،المسؤولية فإنه  لا يحظى  بأحكام  خاصة بالنسبة لدراســـــــــــــــتنا هذه

  : لهذا سنحصر البحث في أهم  ركنين كما يلي 

  خطــــــــــــأ الصحـــــــــــفي: المبحث الأول

  الضــــرر: المبحث الثاني

  

  

  

  
                                                           

  .95سامان فوزي عمر، المرجع السابق، ص 1
  .02،ص 2005التوزيع، الجزائر و علي فيلالي،الالتزامات، العمل المستحق للتعويض، موفم للنشر  2
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  الصحـــــــــــفي ـــــــــــأخطـ. 1.3.2

وهذا ما تمليه السيـــــاسة   ،ذلك للشراح ا ، إنما تركو 1لم تعرف معظم التشريعات الخطأ

التشريعية السليمة التي تأبى على المشرع أن يزج بنفسه في تعريفات قد يختـــــلف أمرها لارتباطها 

 للمادة طبقا ع الجــــــــــــزائري فلم يعرف الخطأ إنما نص، هذا ما انتهـــجه المشــــــــــر 2بعوامل متغيرة 

 يكون تارة الأخير وهذا ،الخطأ اســـــأس على تقوم التقصيرية المسؤولية نأ المدني قانون من 1243

 ىخر أ تارة امفترض أــــــــــخط يكون وقد ،الشخصية الأعمال عن المسؤولية أمام فنكون لاثبات واجبا

  : يمايلك عاتب تناوله، وهذا ما سنالغير العمل عن لمسؤوليةا أمام كونفن

  للصحفي الشخصي الخطأ. 1.1.3.2

 نشره سببه عما اشخصي مسؤولا يكون يفالصحف ،مسؤوليته نعقادلا ركن هو الصحفي خطأ

 رىأخ غاية نشرهب بتغي قدان يكو بحيث رأيه ،داءـإب يف حقه حدودــــــــــــل المتجاوز و أ المشروع غير

 ،المدينة المسؤولية امـلقي العامة القاعدة يه وتلك ،جلهاأ من الحق القانون له قرأ يالت تلك غير

 هور ــــــــــــص همأ على رجـــــــــع ثمن ثباتلإ الواجب يللصحف الشخصي خطأ مفهوم تحديد يجب لهذا

  .ييل ماك

  : الصحفي الخطأ مفهوم .1.1.1.3.2

 علينا يحتم ما هذا ،العامة للقواعد تخضع للصحفي ةينالمد ةالمسؤولي نفإ معلوم هو ماك

 هبوج ريةيالتقص ؤوليةـــــالمس يوجب يالذ الخطأ تعريف تناول ،الصحفي بالخطأ المقصود تحديد قبل

 :يلى كما عناصره بين نثم ،عام

   عام بوجه الخطأ .1.1.1.1.3.2

 ،ملفتا متباينا تعريفاته تباينت ثحي ،عام بوجه للخطأ ىمعن تحديد يف الفقهاء آراء تعددت

 ،للقانون فالمخال الضار العمل أي المشروع ريغ الضار العمل نهأ على الخطأ عرف من فهناك

 تلحق يالت عمالالأ يف ؤوليةـــــــللمس الموجبة الــــــــــفعالأ حصر نهأ التعريف اذه على خذؤ ي وما

                                                           

فعل ما كان  وعلى أنه ترك كان يجب فعله، أ 78عرف القانون المدني  المغربي الخطأ  طبقا لنص المادة   1
  .ذلك من غير قصد لإحداث ضرر و يجب الامساك عنه 

 ، ص2006، دار وائل للنشر، الأردن، 1 ط ،2 حسن علي ذنون، المبسوط في شرح القانون المدني، الخطأ، ج 2
63.  
  .من القانون المدني المصري 163المادة و من القانون المدني الفرنسي  1382المادة يقابلها و  3



149 
 

 بعض نتعي نصوص هناك انتـــــــك نإ و  الواقع يف أنه لاإ ،القانون عنها وينهي بالغير ضررا

  .1نص فيها يرد لم الغالبة الكثرة فإن ،عمالالأ

 الرجل عليه يقدم نأ بجي لا بنحو ،المعتاد السلوك عن نحرافا نهأب يضاأ الخطأيعرف و 

 على كذلك التعريف هذا وانتقد، الضرر دثـــــــلمح الخارجية روفــــــــــــــــالظ نفس يف وهو ،الرشيد

 على يدز يي الذو ، المختلفة الظروف يف إتباعه يجبي الذ السلوك يحدد عام بمعيار جاء نهأ ساسأ

  .2يالعاد الرجل وعن المتوسطة الدرجة

 ،ةالمشروع بالثقة إخلال نهأ يريي لذا أـــــــــــــــللخط تعريف (levy) يفيل الفقيه اقترح ولقد

 ،النية وءوس الغش منا ومجرد ادياـــــــــع وكاـــــــــــسل يتوقع الغير مع ملهاـــــتع أثناء فردال نأ ساسأ على

 بالثقة خلأ قد يكون ،وقعــــــــالمت لوكـــــــــالس بهذا أخل قد معه المتعامل الشخص نأ تبين إذا وعليه

ي يعيش في ، ومن جهة أخـرى فكل فرد لك3ؤوليةـــــــالمس يوجب خطأ نإذ حين وارتكب ،المشروعة

ما يحتم عليه التأكد من الأفعال  ،وإلا فيكون مقضيا عليه بالجمود ،مجتمع ما عليه أن يثق بنفسه

 ،أحدا بحيث لا تعود عليه بالمسؤولية، أي يجب أن يكون واثقا أن فعله لن يضر ،التي يأتيها

سبب ضرر و فإن حصل العكس  ،بالمقابل يثق به الآخرون على أساس أن سلوكه هذا لن يضرهمو 

  4.للغير فإنه يكون قد خان الثقة المتبادلة

 يف معناه من ةــــــــــرييصــــــــالتق ةـــــــالمسؤولي يف أــــــالخط ىمعن بريقت الى يميل الحديث والفقه

 يكون قد هذا الأخيرو  ي،عقد بالتزام اخلال يانثوال يقانون الالتزامب فالإخلال ،العقدية المسؤولية

 يتحر أي  ،عناية لذبب التزام دائما فهو يونـــــــــالقان الالتزام امأ ،ايةعن لذبب وأ غاية قيتحقب التزام

 الانحراف به يقاس الذى ارـــــــــــوالمعي ،بالغير رارـــــــــضالأ إلحاق لتجنيب السلوك يف والتبصر اليقظة

  5.ةالخارجي روفظال نفس يف المعتاد للشخص المألوف السلوك هو

                                                           

، 3الأول،ط الجزء نون المدني الجديد،،نظرية الالتزام، المجلد الثاني،الوسيط في شرح القا,عبد الرزاق السنهوري  1
  .634، ص1998لبنان،  منشورات الحلبي الحقوقية،

مسؤولية الصحفي المدنية في حال المساس بسمعة الشخص العام، دراسة مقارنة،  ،بشير أحمد صالح علي 2

  .332ص , 2001جامعة المنصورة، مصر، ،كلية الحقوق، رسالة دكتوراه

  .97المرجع السابق ص,علي فيلالي  3
، ديوان 5 ط في القانون المدني الجزائري،لعامة للالتزام، مصادر للالتزام سليمان، النظرية ا علي علي 4

  .147_146، ص 2005المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
  .106ص ,المرجع السابق,سامان فوزى عمر  5
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 مرتبط نهلأ شخصي طابع له الخطأ نأ صــــــــنستخل نأ يمكن ابقةــــــــــالس اريفــــالتع خلال من إذن

  .المضرور صابأ مما أكثر ؤولـــــــــــسمال به قام ام تبارعالا بعين ذيؤخ تاليوبال ،1والتمييز راكدبالإ

  :يالصحف الخطأ تعريف .2.1.1.1.3.2

أي الخطأ الذي يأتيه صاحب  ،ـــــانا في ما إذا كان الخطـــــــأ المــــــــهنييتبادر إلى الذهن أحيـــ

السيطرة على  إمكانيةسيما تلك التي يرافــــق ممارستـــــــها نوع من المخـــــاطر نظرا لعدم لا ،المهنة

حافة أين قد تقع أخطاء مطبعية تقنياتها بصورة تامة، كحـــــــــــــالتنا هذه المتمثـــــــــــلة في ممارسة الص

تمييز الخطأ  إمكانيةمدى  إشكاليةعلى السطـــــــــــــح  وبالتالي تطــــــــفو ،تخرج عن نطاق السيطرة

 ووأثر ذلك على المسؤولية تشديدا أ ،المهني عن الأخطاء العادية التي قد يرتكبـــــها الفرد العادي

  2.تخفيفا

جعل صاحب المهنة مهددا دوما بتعرضه للمساءلة التقصيرية فالفكرة السائدة تقضي بعدم 

لأنه من  ،العقدية، في حالة ما إذا بدر منه فعل كيف على أنه خطأ أثناء ممارسته لمهنته وأ

ذلك لجعله يقدم على ممارسة مهنته دون  و  ،الواجب إحاطة المهني بقدر من الحصانة  المهنية

إلا كان لذلك تأثير سلبي و  ،جزائية ومن ملاحقة مدنية أالتفكير في ما قد ينجر عن ممارستها 

  3.أكبرو يعرض المهني عن الممارسة ما يشكل ضرر أشمل و 

 زامــــبالت إخلاله عند تقوم ،التي قد يتعرض لها الصــــــــحفي المسؤوليةفمن الواضح إذن أن 

 نــــيمك ؤوليتهـــــــمس يرثي الذى المهني الصحفي خطأإذن  إرادي، وأ يقانون يكون قد لذى سابقا

 غير أو اشرةــــــــمب بطريقة سواء يالصحف التزامات تنظم يالت القانونية وصـــــالنص من هلاصستخا

 اتــــــبالمقوم زامـــالالت ،صراحة رعـــــــــالمش فرضها يالت يحفــــــــالص اتـــــــــالتزام بين ومن ،مباشرة

 خلاقياتأو  ،العامة والآداب ،العام امــــــــللنظ والحفاظ ،فرادالأ خصوصية مواحترا للمجتمع ساسيةالأ

 النشر رائمــــــلج العقابية النصوص من استخلاصها مكن في ةنيالضم ماتاالالتز  بالنسبة ماأ ،المهنة

 وأ صراحة القانون فرضها يالت الالتزامات هذه كل ن، إذالخ...  هانةالإ وأ ذفوالق السب مثل

                                                           

1 Sophie Druffin-Bricca, Laurence-Caroline, Droit civil, les obligations, Galindo 

édition, paris, 2005,p 169. 

 ،2009 ، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،4 ط ،2مصطفى العوجي، القانون المدني، المسؤولية المدنية، ج  2
  .275ص  

  .276العوجي، المرجع السابق، ص  مصطفى 3
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 يلصحفل ترسم يفه ي،ندالم وأ يالجنائ القانون وأ المهنة فاعر أ مصدرها كان ومهما ،ناضم

  .1ابه يلتزم نأ يجب يالت الحدود

 يعرف من هناك نلأ ي،الصحف خطأ على ينطبق عامة بصفة الخطأ معنى نإف وعليه

 مماثل وأ منه قوىأ بحق يعارضه نأ يالمتعد وسع يف يكون نأ ندو  بحق ارضر إ نهأ على الخطأ

 نأ لاإ ،والصحافة التعبير حرية يف يالدستور  حقه لىإ يستند فهو بعمله القيام عند يفالصحف ،له

 الحق هذا استعمال ساءةإ حالة وفى ،عليه المعتدى للحق مماثل وأ قوىأ يكن لم ذاإ الحق هذا

 املك توفر حال يف مدنيةال مسؤوليته يوجب خطأ ارتكبو  ،انحرف قد يالصحف يكون آنذاك

  .2أركانها

 الصحفي اخلال نه، أالقانونية لالتزامات مخالفته من اانطلاق الصحفي الخطأ تعريف يمكن هنا ومن

 صحفي متى خطأ أمام نكو ن ولهذا ،الاخلال هذاــــــــــل دراكهإ مع مهنتهل هـــــــــمزاولت ناءثأ يقانون بالتزام

 عليه يفرضها وأ ،لاقياتهاخأ قواعد وأ افةـــالصح ةنمه قوانين تفرضه يقانون لالتزام خرق هناك كان

 وأ يجنائ الخطأ كونــــــــــي نأ ذلك يف توىـــــــــــويس ،عمل عن امتناعه وأ بعمل قيامه عند القانون

 خلالالإ تثنىيس عليــــــــهو  ،للنشر مزاولته ثناءأ ونـــــــــــيك نأ همـــــــــــتالم تقصيري، وعقدي أ مدني

 مساءلة يمكن لا نهلأ ،الخرق هذا هل دراكإ راطتــــشا مع ،مثلا الخاصة بحياته المتعلقة ماتابالالتز 

  .لهصيتف على يتسنأ ما وهذا ،طأـــــالخ في نــــــــــرك دراكالإ نلأ ،3ينشره لما المدرك غير يالصحف

  :أالخط عناصر .3.1.1.1.3.2

 يف ويتمثل مادى حدهماأ نيعنصر  للخطأ يكون ابقـــــــــــــــالس التعريف من اـــــــــــــانطلاق

  .4كدراإ وأ تمييز دون ةليو فلامسؤ  دراكالإ وهو يمعنو  وثانيها ،يالتعد

 نسبةالفب ،5يعرف بعض الفقهاء التعدي بأنه مجاوزة الحدود التي يجب على الشـــخص الالتزام بها 

 يتعد مامأ كونن وعليه ،6يقانون واجب وأ قانونية اعدةـــــــــــــق مخالفة عند قـــــــيتحق يالماد للعنصر

                                                           

  .335ص  ،المرجع السابق, بشير أحمد صالح علي 1
  .106ص , المرجع السابق, سامان فوزى عمر  2
  .336ص  ،المرجع السابق, ر أحمد صالح عليبشي 3
  .455ص, 2001مصر،  ,الحديثالمكتب الجامعي  ،الجزء الأول, الوسيط في القانون المدني, أنور طلبة 4
، منشأة المعارف، 3صادر الالتزام، طفتحي عبد الرحيم عبد االله، شرح النظرية العامة للالتزام،الكتاب الأول، م 5

  .439، ص2001_2000، الإسكندرية
  .49ص, المرجع السابق , على فيلالي  6
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 ضرارالإ يتعمد نكأ ،خرينالآ حيال التزامها هعلي الواجب الحدود النشر يف يتجاوز عندما للصحفي

  .1اهفي يهمل وأ م،حقوقه مراعاة يف يقصر وأ ،بهم

 محدد التزام الفـخ قد شرـــــــــــالن نكا ذاإ عوبةــــــــــص أية ـــيحفــــــالص يتعد تحديد يثير ولا

 ومن ،القانون عليه ىنه أمرـــب تياني الإف النشر تمثل سواء ،الطرفان عليه اتفق وأ القانون فرضه

 بهما يلتزم لم ذافإ ،خبارالأ نشر يف وعيةـــــــــــالموضالصــــــــــــــدق و  بالتزام ـــــــــيتقض يالت النصوص ذلك

 وكذلك ،الكاذب النشر هذا سببها يالت لأضرارا مسؤولية بذلك لــــــويتحم مخطئا تبريع يالصحف

 نوع كان مهماو  ،تعديا ارتكب دق يكون الإهمـــــــــــــــ وأ دمع عن برمهأ عقد ذـــــــــــبتنفي يلتزم لم نإ الحال

  2.سلعة ما ترويجل كدعاية  عناية بذلب وأ ،زواج وأ ،وفاة علانإ كنشر غاية تحقيق كانأ لتزامها

 الصعب من نهإف للقانون العامة ئادــــــــــــالمبفي  درهــــــــمص يجد يالصحف التزام كان ذاإ ماأ    

 العامة ئالمباد ضوء على اـــــــتحديده يتولى من هو يالقاض كونل ،الواجبات هذه على الوقوف

 من الشخصية وقناعاته عتقداتهم ضوء وعلى ،هةج من والعدالة الإسلامية الشريعة وكذلك للقانون

  .3ىخر أ جهة

 ةـــــــــوجه ،الوجهتين دىحإ لىإ يرد نأ تصور في ،السلوك يف انحراف هو الخطأ نأ وبما

 اـــــــخدنأ ذاإ ياـــــــــشخص مقياسا الشخص من يقع يالذ التعدي قاس في ،موضوعية ىخر أو  ذاتية

 المجرد بالمعيار ذخلأ احرج ولقد 4ةالموضوعي الوجهة آثرنا نإ جردام اسايمق وأ ذاتية،ال هــــــةالوج

 ووه ،لأن هذا الأخير يتطلب بحثا  ذاتيا في صفات كل مسؤول على حدا ،الشخصي المقياس دون

ما يجعله  ،كما أنه يختلف باختلاف الصفات الشخصية للأفراد ،ما قد يستعصي على القضاة

أن  كما ،التساهل مع المهملو إلى التشدد مع الشخص الحريص  لأنه يؤدي ،ضابطا غير عادل

دائما لا تعنيه الظواهــــــــــــــر النفســــــــــــــــية، بقدر ما تعنيه  الظواهـــــــــــــــر القانون المدني خاصــــــة 

 الشخص هذاو  ،يةخصــــــــــــالش ظروفه من جردم شخص بسلوك الانحراف قاس في ،5الاجتماعية

 هو ولا اليقظة شديد اءــــــــالذك خارق هو فلا ،الناس جمهور يمثل الذى يالعاد الشخص هو المجرد

                                                           

  .337ص, السابقالمرجع , بشير أحمد صالح علي 1
  .337ص, نفسهالمرجع  2
  .52ص, المرجع السابق , على فيلالي 3
  .644عبد الرزاق السنهوري، المرجع  السابق، ص 4
التوزيع، و النشر و الضرر، مؤسسة الثقافة الجامعية للطبع و م الدسوقي، تقدير التعويض بين الخطأ محمد ابراهي 5

  .339، ص )ت.د( الاسكندرية،
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القضاء مجتمعـــــــــــان على عدم الاعتداد بالظـــــــــــــروف الشخصية  الداخلية و الفقه و ، 1الفطنة محدود

إلا أنهم مقتنعون  ،ــــــــــألوف للشخص العاديعند قياس السلوك المــــ_  كما سبق بيانه_للمعتدي  

لأنها تعتبر عامة  ،المكانو على رأســـــــــــــها الزمـــــــــــان و تجريده من الظروف الخارجية  إمكانيةبعدم 

لهذا لابد أن تكون المقـــــــارنة بالنظر للشخص العادي الذي يحاط بنفس تلك و  ،يشترك فيها الجميع

  2.ي قد تحتم عليه الالتزام بالحرص واليقضةالت،الظروف

 أي ية،صــــــــخالش ظروفه من دهجر ن آخر يفـــــــــصح بسلوك يالصحف فحراــــــان يقاس وعليه

 محدود ولا اءـــــــــــــــالذك حاد هولا  غالبال يف يكون أي ،نيالصحفي ورــــــجمه يمثل يعاد صحفي

 فإذا ،داءـــالاعت مرتكب الصحفي لوكـــــــبس هونقارن ي،العاد يالصحف من المألوف بحسب طنةالف

 ذاإ و  ،الخطأ عنه انتفي يالعاد حفيــــــالص سلوك من لوفأالم عن سلوكه يف ينحرف لم نهأ ثبت

ه، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الخارجية ذمت يف ةالمسؤولي ترتب ذلك عن فانحر  نهأ بتث

لأن تأثيرها جد هام في ترتب المســــــــؤولية من  ،الزمانيةو المكانية  التي أحاطت بالصحفي خاصة

  .3عدمها

فيقتضي عدم مساءلة الشخص عن التعــــــــــدي إلا إذا  ،يالمعنو  العنصر يخص فيما أما

 ولــــحص لمجرد ةـــــــــالمدين ؤولةــــــــــالمس ثم ومن يتحقق لا أالخط نلأ ،4كان مميزا مدركا لتعديه

 بسبب إلا لـــــــأيس لا الفرد نلأ ،الفاعل لىسناده إا وأ يعدــــــــــــالت هذا نسبة من ، بل لا بدالتعدي

 ثم ومن ،ختيارهاب أي رادتهإ ضبمح الفعل بهذا قام نهأ باعتبار ولكن ،منه صدر يالذ التعدي

  5. يسأل فلا علالفا ىلد الحرية هذه انتفت ذاإ ماأ ،جزاء من الفعل هذا تبعة يتحمل

 الخ..  هتع وأ جنون صابهأ ذاإ الصحفي لأيس لا ثم ومن ،يزيتم دون مسؤولية لا وعلية

 ،التمييز نعداما فترة يف كان ارــــــــالض لفعلل هباارتك ه عنــــــــدنأ ثبت متى الخطأ ليهإ ينسب فلا،

 يظل العكس وعلى ،الإكراه تحت ادر ــــــــــمخ وأ مسكرا تناول نإ مسؤولا الصحفي يعتبر لا وعليه

 رضحي مقالا كتب ثم باختياره راـــــــــخم شرب نأك رادتهلإ الإدراك فقدان رجع نإ مسؤولا الصحفي

                                                           

دار الكتاب القانونية، مصر  ,دعوى التعويض  ,الموسوعة القانونية في المسؤولية المدينة ,عيسي الفقي  وعمر  1
  .23ص ,2002,
  .440المرجع السابق، ص  فتحي عبد الرحيم عبد االله، 2

  .339_338المرجع السابق، ص ص, بشير أحمد صالح علي3 
  .147سليمان، المرجع السابق، ص  علي علي 4
  .64ص, المرجع السابق , على فيلالي  5
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 فقد ونــــــــيك نأ رطــــــــــتيش نهأ لاإ ،سكره من الرغم على لأيس نهإف لقانونل فمخال فعل على فيه

 يكون نأ ضافةبالإ، قائمة ؤوليةــــــــــالمس ييبق الإدراك عفض ردجمة،لأن كاملو بصفة تامة  الإدراك

  .1المقال تحرير وقتمتزامن مع  الإدراك فقد

 على كزـــــيرت الذى، الخطأ فرتوا المدينة الصحفي مسؤولية لقيام يشرط نهأ القول وخلاصة

 بعدم العام بــــــــواجلل دراكوالإ ،لوفأالم السلوك عن انحراف هو يالذ يالتعد هما ساسينأ دعامتين

  . لهايتفص على يتنأس الصور من العديد تخذي والذي ،بالغير ضرارالإ

   :الصحفي الخطأ صور. 2.1.1.3.2

 نتعرضس لهذا ،2الخطأ صور جميع حصر،القول صح نإ المستحيل من وأ الصعب من

  : كمايلى وهى هادتعدا على الفقه رستقا يالت نواعللأ

  دلعما الخطأ .1.2.1.1.3.2

 ليس ما واجبب لخي بحيث ،بالغير رارــــــــضالإ بقصد المرء به ومــــــيق يالذ يدـــــــــــالتع هوو 

لا يشـــــــــــــــترط  أن و ، 3ربالغي الضرر اقــــــــــــــلحإ يف منه ةرغب امنإ ،فقط رةــــــالح رادتهإ بمحض

بل  يكــــــــــــــفي أن يكون قد قصـــــــد إحداث  ،ـد إليهيستوعب إرادة الفاعل مقدار الضرر الذي قصــــ

ويتحقق ذلك في المجال المسؤولية التقصيرية بتوافر نية الإضرار بالغير  ،سعى وراءهو الضرر 

لأنه لا توجد علاقة قانونية بين المسؤول والمضرور في هذا  ،حتى يمكن القول بأننا أمام خطأ عمد

أما في حــــــــــــــال المسؤولية  ،ذا يعتبر غش لأنه اعتـــــــــــــداء مقصـــــــود على حقوق الغيرلهـــــــــــو  ،الصدد

فإن  مجرد اتيان سلوك  ،المتضررو العقدية حيث يكون هناك رابطة عقدية بين مسبب الضــــــــرر 

الي يكفي بذاته، هذا ما يجعل يشـــــير إلى  سوء النية، وبالتو يعد تجاوزا  ،سلبي يعيق تنفيذ  العقد

الخطأ العمد في نطاق المسؤولية العقدية أوسع بحيث يشمل الارادة التي تـــدل على عدم القيام بما 

                                                           

  .345ص,المرجع السابق , بشير أحمد صالح علي 1
تمييز كل قسم  منها على الآخر أمر و ا المعايير من أجل تقسيمهو وضع الضوابط و إن مسألة تحديد أنواع الخطأ  2

يسير،  وتافه، وخطأ طفيف أ ولم يتفق بشأنه الفقهاء ولازال محل بحث وجدال، فهناك من يقسمه إلى خطا طفيف أ
لمزيد من التفصيل أنظر  حسن علي الذنون، و خطأ غير مغتفر، وخطأ عمدي، و خطا إرادي، و خطأ جسيم، و 
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الغش يكمن في  وفالعمد هنا أ ،لم تكنو ضروري لتنفيذ العقد سواء كانت هناك نيـــــــــة للإضرار أ وه

  .1د للالتزام العقديذلك بإتيان كل سلوك مضاو سوء النية العقدية 

ما  وهو عقدي مقترن بقصد بالإضرار بالغير  وإخلال بواجب قانوني أ وإذن الخطأ العمد ه

عليه لا يكفي و  ،امتناع مصحوبا بقصد الإضرار وفلا بد فيه من فعل أ ،يسمى بالجريمة المدنية

  .2ضمنا وسواء صراحة أإذا لم تتجه إلى إحداث النتيجة الضارة  ،ارتكاب الفعل ذاته الإرادةاتجاه 

 أن يجب نماإ ،الحدث على التعليق وأ الخبر النشر لىإ يالصحف ةرادإ تتجه نأ ييكف ثملا ومن

 خبر نشر في ،ما صـــــــلشخ يكنه لحقد مقالة يحفــــــــالص يكتب نأك ،الضارة النتيجة حداثإب قترنت

، 3فقط للشهادة من قبل سلطات التحقيق يدعــــــــــاست الحقيقة يف نهأ رغم ،واتهامه عليه ضبالق

  4.فيستطيع بذلك هذا الشخص مساءلة الصحفي مدنيا لتحويره للحقائق التي تخصه

 بالامتناع سلبيا كوني وقد_ توضيحه سبق كما _ايجابيا عملا يكون قد الصحفي والخطأ

 القواعد ذلك ومن ،5حاللوائ وأ القوانين عليه توجبه بعمل القيام عن الصحفي عمتني فقد ،العمل عن

 بهذا القيام عن متناعها حالة وفى التصحيحات وأ الردود نشر الصحفي على توجب يالت القانونية

  .متناعللا نتيجة ولكن، عمدي خطأ مامأ كوننف ،التصحيح وأ الرد بصاحب ضرارالإ بقصد النشر

 فعل رافـــــــــــانح ىدم لقياس اصلـــالف المعيار هو الموضوعي المعيار نأ وضحنا نأ سبق ماكو 

 حاطتأ يالتالظروف  ذات مراعاة مع المعتاد يالصحف ارــــــمعيب ـــــــــــــذخالأ أي ،حفيـــــــــــالص

 خطأ امــــــــمأ ونـــــــــنكي لك هتوافر  رطــــــــــتيش الذى ضرارالإ دـــــــلقص بالنسبة ماأ ،المعتدي بالصحفي

 دــــالقص اتجاه من يتحقق يوبالتال ،نفسي عنصر يعتبر نهلأ الشخصي ياربالمع فقياس ،عمدي

وفي هذا الشـــــــــأن يرى البعــض أنه لا بد من وجود الرغبة في الإضرار   ،من عدمه ضرارلأل

 ضررا سيلحق عليه دمــــــــــــــــــأق الذى السلوك هذا نأ علم على الفاعل يكون نأ يجب أي ،بالغير
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 لا كان ولو ،بالغير ضررا يلحق قد سيرتكبه الذى الفعل نأ الفاعل دراكإب خرآ رأي ويكتفي ،يربالغ

   . 1ذلك يف غبير 

  :بالإهمال الخطأ .2.2.1.1.3.2

الإخلال بواجب قانــــــــوني سابق  وه_ ما يعرف بشبه الجريمـــــــة المدنية_ إن الخطأ بالإهمال

، وهذا ما نــــــص عليـــــــــــه 2دون أن يقصد الاضــــرار بالغير  مقترن بإدراك المخل لهذا الاخلال

بأن كل شـــــــخص مسؤول  من القانون المدني 1383المشرع الفرنسي صراحة طبقا لنص المادة 

لا و إنما حتى من جراء إهمـــــاله أو عن الأضرار  التي يسببها ليس  بطريق ارتكابه خطـــأ فقط، 

، النية سيء هذا الأخــــــــــــير يكون أن فيــــــالصح خطأ لتحقق روريــــــــالض من ليسيه علو ، 3مبالاته 

 ي،العاد حفيـــــلصل ألوفــــــــــالم لوكـــــــــالس عن حرافــــــــــالان لوقوع التسرع وأ الرعونة يتكف يوبالتال

 يكون ،الخبر ةـــــــصح من كدأالت وند الدفع عن التجار حدأ توقف خبر الصحفي نشر ذاإ فمثلا

 التاجر لهذا ضررا سببو  صحيح غير الخبر كان ذاإ ،المدنية المسؤولية القيام موجب هذا فعله

  .4نية بسلامة النشر هذا مت لو حتى

ير و، فالأول  يعرف ويس تافهو  الجسيم  خطأ لىإ ،ةالدرج بحسب همالبالإ الخطأ ويقسم

أما الثاني  ،التبــــــــــــصرو الحرص و  يرتكبه أقل النـــــــاس حظا من الفطنة على أنه ذلك الخطأ الذي لا

إذن يكفي لتحــــــــــــــققه مجرد عدم  ،فيقصد به ذلك الخطأ الذي يرتكبه الشخص الحريص الحازم

الرجل  هـــــــــــيرتكب لا يالذ الخطأ على طلـــــق في أما الأخير ،الحذرو عدم التبصر  والانتباه أ

 من معينة درجة اشتراط عدم اـــــــــقانون تقرــــــــــالمس من نهإف اتـــــــــــــــالتصنيف هذه ورغم ،5العادي

 ،همالالإ عن الناتج الخطأ لقيامها فيكفى ،المدنية ةــــــــــــــــــالمسؤولي لقيام رافـــــــــالانح في الجسامة

 ةرجد ونذيأخ ما غالبا القضاة لكن، جسيما مأ كان ار يــــــــــيس طأخ عن يالصحف لأيس يوبالتال

 ،الضرر جسامة مراعاة فيه لصالأ كان نإ و  ،لتعويض مبلغا تحديد عند الاعتبار عينب الخطأ

 صحيفة في كاذب خبر نشر ىيتساو  لا نذإ ،الخطأ لدرجة عاتب اونقص زيادة المبلغ يتأثر عليهو 

 ساب يتعلق ةــــــــمحلي ةــــــــصحيف من مطبعي أــــــــالخط مع ،مشهور صخبش يتعلق الانتشار واسعة
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 انحراف درجه على وقوفــــــلل وعيـــــــــالموض للمعيار دالاستنا اضيــــــالق على أي ،عادي مشخص

  1.الصحفي

  :النشر حق استعمال في التعسف .3.2.1.1.3.2

روع جائز لا يضمن ما قد ينــــــجم عن هذا الأصل أن استعمال الشخص لحقه في نطاق مش

العكس صحيح لأنه في حال خروج عن الحدود التي وضعهـــــا القانون لتك و الاستعمال من ضرر، 

هذا ما جعل البعض يرى أن الشــــــــــــخص يتمتع بحصانة  ،الحقوق عند ممارستها تتحقق المسؤولية

 ،اجتنابه بصورة مشروعةو لمقابل العمل على دفع الضرر على الغير باو  ،مطلقة أثناء استعمال حقه

، 2إلا أن هذه الفكرة ســــــــــرعان ما تلاشت نظرا لغلوها ،وهذا ما كان يعتنقه دعــــــــاة المذهب الفردي

لاقت هذه و  ،أصبح الخطأ في استعمــــــــــــال الحق مصــــــــدرا من مصادر المسؤولية التقصيريةو 

طبقتها المحاكم لأنها تقوم برسم حدود و استحسانا لدى الفقهـــــــــــاء _ سوء استعمـــــــــــــال الحق _النظرية

، 3ما يبقي مصــــــــــــــالح الغير مصانة من الاعتداء عليها  ،استعمـــــــــــــال الحق في الاطار السليم

 ،المساءلة يستوجب عملا يعد القانوني ارهــــطإ خارج الحق أي استعمال نأ به المسلم من بات وعليه

 من العديد ذهب وقد ،4له المقررة القانونية ةــــالحماي تعسفيا استعمالا حقه يستعمل من يفقد بحيث

 نظام يشكل أنه يرى الآخر البعض أما الخطأ، لفكرة قـــــــتطبي إلا هو ما التعسف أن إلى الفقهاء

 من العربية القوانين هـــــــــــــــاستمدت الحق الـــــــــاستعم في التعسفأن  أيالر  هذا يدعم وما بذاته، مستقل

 تنظر الخطأ،بل أساس على التعدي حال في ةـــــــــــالمسؤولي تقيم لا الأخيرة وهذه ،الإسلامية الشريعة

 موجب الحق استعمال في التعسف يبقى فقهي الاختلاف هذا من الرغم وعلى ،5موضوعية نظرة له

  .    أساسه عن النظر بغض المدنية للمسؤولية

 للشخص المألوفالسلوك  ،ــهسلوك يف الحق صاحب ينحرف لاأ يجب سابقا قدمنا فكما

، 6مسؤوليته حققـــي خطأ انحرافه عد ،ـــهحق حدود عن يخرج لم ولو حتى انحرف هو فإذا ،يالعاد

بحجــــــــة أنه ما زال ملتزما  ،بالغير الإضرار بالتالي لا يعطى لصاحب الحق سلطة مطلقة تبيح لهو 
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تقييده و ،لكن على صاحب الحق استعمال حقــــــه بما يعود عليه من نفع ،حدود حقه المقررة قانونا

  .1بحيث يمنع عليه تحقيق أغراض غير مشروعة

 مكرر 124 دةالما يف الحق الــــــــاستعم يف التعسف حالة ير ــــــــــــــــالجزائ المشرع تناول ولقد

 وقع ذاإ ،التالية والــــــــــــحالأ يف اــــــــتعسفي الحق الــــــــاستعم يعتبرأنه  تصن بحيث يالمدن القانون من

 ئالناش ررـــــــــــللض بالنسبة قليلة فائدة على الحصول لىإ يرمي كان ذاإ ،بالغير ضرارالإ صدــــــــبق

  .2مشروعة غير فائدة على الحصول نهم الغرض كان ذاإ ،للغير

 سبيل على المادة مرتهـــــــــــذك يالت الحق الــــــــاستعم يف للتعسف الثلاث الصورتقوم  ذنإ      

 جلهاأ من تقرر يالت ةـــــــــــــبالغاي خلأ قد الحق صاحب نأ اعتبار على ،الخطأ فكرة على الحصر

 عن خصــــــــــــــــالش رفــــــــينح لم ذاإ يوبالتال ،منه تقصير وأ الــــــــــــــــــــهمإ بسبب وأ عمد عن الحق هذا

 نأ يعنى وهذا ،بالغير رارـــــــضالإ تعمد ولو الخطأ مرتكب يعد لا ،يالعاد للشخص لوفأالم السلوك

بعبارة أخرى يعتبر انعدام و  ،الحق استعمال يف فـــــــــــــــــالتعس لتجسيد كافية غير وحدها ضرارالإ نية

  .3المصلحة لدى صــــــــاحب الحق عن استعماله لحقه،قرينـــــــــــــة على نية الإضــــــــرار بغيره

 حةـــــــــالمصل مع الفرد حق ارضـــــــــــــتع ذاإ ،يضاأ روعــــــــمش الغير الحق استعمال ويعتبر

 ضئيلة الحق استعمال ليهاإ يرمي التي الفائدة نأ تبين ذاإ و  ،المصلحتين مقارنة فيجب ،الغير

، إذن 4الحق هذا الـــــــــــــستعما على الغير مصلحة حرجتف ،الغير يصيب قد يالذ للضرر ةــــبالنسب

وإنما يؤخذ بعين  ،حسب هذا المعيار الموضوعي لا ينظر إلى الشــــــــــــخص صــــــــاحب الحق

فإذا رجحت كفة  ،الموازنة بين مصلحة  صاحب الحق والضرر الذي سيعود على الغير الاعتبــــــــــار

 وأ ،بصرف النظر عن مصلحة صاحب الحق ،الضرر كنا أمام تعسف في استعمال الحق

  5.مشروعيتها من عدمه
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 هذا حق استعمال وراء من تحقيقهال الحق صاحب يرمي يالت المصلحة تكون نأ يكفي ولا

 نظر يف قيمة لها ليست الحقوق نلأ ،مشروعة ةــــــــالمصلح تلك تكون نأ يجب بل ،له يربك تنفع

 ىلمد بالنظر يقاس ةــــــالمصلح مشروعية وعدم ،مشروعة مصالح من تحققه ما بقدر لاإ القانون

 من فـــــــــيختل فهو وبهذا ،لآداباو  العام النظام لقواعد وأ ،ذاته الحق لغاية وأ ،للقانون الفتهاـــــــــــــــمخ

  1.ىخر أ لىإ دولة

رار ــــــــــــنية الإض:يتبين مما تقدم أن للتعســــــــــــــــف في استعمـــــــــــــال الحق ثلاث معايير وهي و 

عليه فإن إساءة  استعمــــــــــــــال حق النشر، أي و ،2المصلحة غير المشروعة و رجحان الضرر و 

إنما يقوم عندما يحيد الصحفي  ،الكتابة وية التعبير عن الرأي بالقول أالتعسف في استعمال حر 

إذا لم تكن  وبقـــــــــصد الإضرار، أ وبصفة  خاصة  إذا اقترن استعماله بسوء نية أو  ،بهذا الحق

تبين أن ثمة عوامل شخصية دفعت إليه، و هناك فائدة تعود  على المصلحة العامة من خلال النشر،

عليه إساءة استعمال حق النشر  تعتبر محققـــــــــة في كل و هذا النشر مخالف للقانون، إذا كان  وأ

دون  اشتراط  ،خاصة ومتى كان هنـــــــــــــــاك مساس بمصلحــــة  عامة أ ،حالة تستوجب المساءلة

  3.المهم تجاوز الصحفي  للحدود  المفروضة لهذا الحق ،توافر نية الإضرار

العقدية يقـــــع عند  وخطأ الصحفي الموجب للمسؤولية المدنية التقصيرية أ إذن نستخلص أن

الذي و  ،الانحراف عند آداء مهنتهو الحياد و الإخلال  بالتزامه القانوني  بتحري الموضوعية والصدق 

ند إساءة استعمــــــــــــال الحق المخول له،  عو عن طريق الإهمال أ وقد يحصل  إما بصفة  عمدية أ

هذا ما و لا أن المسؤولية المدنية للصحفي ليست شخصية فقط، فقد تترتب عن أفعال الغير،إ

 .سنحاول توضيحه

  

  

  

  

  

                                                           

  .244ص, المرجع السابق, النجاراالله مبروك  عبد 1
  .706ص, المرجع السابق , عبدالرزاق السنهوري2
  .342ص, المرجع السابق, عبداالله مبروك النجار3
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  مسؤوليــــــــــة الصـــــــــــحيفــــــــــــــة .2.1.3.2

على أســـــــــــــــــاس _ كما سبق توضيحه_إن المسؤولية المدنية الشخصية للصحفي تقوم 

لكــن و إلا أنه هناك حالة أخرى  أين تنشأ المسؤولية،  ،اجب الإثبات من قبل المضرورالخطـــأ الو 

وهذه المســــــــــؤولية  ،هذا في حالة مسؤولية المتبوع عن أفعال تابعيهو  ،على أساس الخطأ المفترض

ــــــــــــسير عدم التوسع في تفـالمسؤولية التقصيرية، لهذا يجب  تعتبر استثناء من الأصل العام لقيام

المؤسسة الصحفية  عن أفعال  وفي حالتنا هذه مسؤولية الصحيفـــــــــــــــة أو ، 1النصوص الخاصة بها 

عليه يجب تبيان  النظام القانوني لمسؤولية الصحيفة عن أفعال تابعيها، و  ،تابعيها من صحفيين

  .هذا ما سنتناوله تبعاو شــــــروط قيامها،   و 

  النظام القانوني لمسؤولية الصحيفة  .1.2.1.3.2 

من  ،نتاج  لعمل عدد كبير من الأفراد وإن  المقال الصحــــفي الذي يطلع عليه القـــــــــــــارئ ه

عليـــــــــــــــــــه فإن  عمل  و  ،توزيع حتى يصـــــــل للجمهور في صورته النهـــــــــــــــائيةو طبع و تحرير 

بحيث  ،غالبا ما يكون كل مساهم في هذا العمل معلومــــــــــــا للقارئو  ،ـــل جماعيالصحيفة يعتبر عمـ

أسفله، كـــــــما يذكر اسم  يكما يوقع صـــــاحب الرسم الكاريكاتور ،يتحمل كل مقال توقيع صاحبه

ــــــه  في بعض ورغم  ذلك فإنــــ ،العالميـــــــــــــــة والمخبر صاحب الأخبار المحلية أ والمراسل أ

يرد عمل الصحفي دون أي توقيع، فمن يتحمل  المسؤولية  في حال إضــــــــــــــرار هذا  ،الحالات

  2.لهذا ارتأى المشرع تنظيم نوع  من المسؤولية مفترضةو  ،العمل بمصلحة ما

 ينب العلاقة لطبيعة خيراأو  ،القانوني ساسهاأو  المفترضة الصحيفة لمسؤولية تطرقسن ولهذا

  .والصحيفة الصحفي

  :المفترضة الصحيفة مسؤولية .1.1.2.1.3.2

 مدها بل ،الطبيعي صــــــــــــــــالشخ على القانونية ةـــــــــــــبالشخصي الاعتراف المشرع يقتصر لم

لها إرادة  ،ــــانونلأن هذه الأخــــــــــــــــيرة كما لها وجود افترضه القــــــــــ ،ةــــــالاعتباري شخاصالأ لتشمل

الشخص الطبيعي الذي يمثلها، فالخطأ الذي يقع من ممثلها بهذه الصفــــــــــــــــة يعتبر بالنسبـة للغير 

                                                           

1 Sophie Druffin- Bricca, Laurence-Caroline, op.cit, p 209. 

سالة دكتوراه، كلية مدحت محمد محمود عبد العال، المسؤولية المدنية الناشئة عن ممارسة  مهنة الصحافة،ر  2
  .417_416، ص ص1994الحقوق، جامعة القاهرة، 
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بالشخصية القانونية  الاعتراف يعود، إذن 1الذي أصابه ضرر خطأ من الشخص الاعتباري

 الصعيد وعلى ةـــوالاجتماعي ةــــــــــــــــــالاقتصادي تالاـــــــــــــــــالمج يف الكبير لدورهاللشخصية المعنوية 

 صــــــــــــــــالشخ بوجود وانتظاما حركة المجتمع داخل اةـــــــــــالحي تعرف نأ أبدا يتصور فلا ،يالتنظيم

  2 .الخاص وأ العام سواء المعنوي الشخص من ومساهمة تدخل ودون، فقط الطبيعي

 بهايرتك التي اءخطالأ على المعنوي الشخص لةساءم جوازعلى  وقضاء فقه ستقرا ولهذا

 جعلت ،الطبيعي صـــــــــــــــــــــــــــالشخ به عـــــيتمت الذي للتميز يفتقد المعنوي الشخص نأ وبما ،ممثلوه

 عليهو  ،_دراستنا محل يهالتي و  _التابع فعالأ عن متبوع ةيمسؤولي ه يهممثل فعالأ عند مسؤوليته

 غير الطريق هذا بواسطة ويـــــــالمعن خصــــــــــــــــــــــالش مساءلة لىإ وصـــــولال صعوبة حال في

 المعنوي صـــــــــــالشخ مسؤولية مامأ كوننف ،المعنوي للشخص مباشرة ينسب الخطأ فإن،المباشر

 .3التابع فعل عن ةيمسؤول لا الشخصي عمله عن ةيمسؤول

 بأن 12/05من القانون12المادة  لنص اطبق الجزائري رعـــــالمش طااشتر على الرغم من و 

 طبقاو كما نعلم و  ،معنوي شخص أي شركة شكلب تكون علىمؤسسة  ةــــــــالصحيفتصدر  تكون

 لنص اطبق تتمتع اعتبارية اصخشأ المدينة وأ التجارية الشركات تعتبر المدني قانون من 49 للمادة

 ددهاحي تيال وأ هاـــــــــــــنشائإ عقد يعينها التي الحدود يف بأهلية نيالمد قانون من 50ادة مال

إلا أن المشرع  ،، فإن الصحيفة ظاهريا في التشريع الجزائري لا تتمتع بالشخصية المعنوية4القانون

ما يدعم هذا الموقف نص المادة و  ،في موضع آخر  يضفي عليها هذا الوصف بطريق غير مباشر

ن قانون العقوبات الجزائري التي تنص على أنه في حال  ارتكاب جريمة بواسطة م 1مكرر  144

ضد و  ،نشرية فإن المتابعة الجــــزائية تتخذ ضد من يرتكب إســـــــــــــــــاءة إلى رئيس الجمهورية

بما أن المشرع تمسك بالمسؤولية الجزائية و عليه و  ،ضد النشرية نفسهاو عن تحريرها و المسؤولين 

على الرغم أنها لا تتمتع بالشخصية القانونية كان أحرى بالمشرع أن يضفي الشخصية  ،نشريةلل

 . النشر التي تصدر عنها النشرية و ينص على مسؤولية مؤسسة الطباعة  والقانونية على النشرية أ

                                                           

  .52ص شريف الطباخ، المرجع السابق، 1
 ,الجزائر ,، جسور للنشر والتوزيع1ط ,النظرية العامة للحق وتطبيقاتها في قانون الجزائري, عمار بوضياف 2

  .91ص ,2010
  .23ص ,المرجع السابق, عيسي الفقيو  عمر 3
التي  12/05من القانون 115ضا إضفاء الشخصية المعنوية  على الصحفية من نص المادة ويستشف أي  4

  .جزائيا وتقضي بمساءلة المدير مسؤول النشرية  في حال متابعة الصحيفة  مدنيا أ
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 من ةــــــــــــــــمجموع كل أن على 52 المادة في ريــــالمص دنيـــــالم القانون عليه نصهذا ما و    

 من 58 المادة ونصت ،القانون نص بمقتضى الاعتبارية الشخصية لها تثبت الأموال أو الأشخاص

 مباشرة ولها ،ةــــــــــــــــــــــالاعتباري الشخصية قومية صحيفة لكل تكون أن على الصحافة تنظيم قانون

 فقد الفرنسي رعـــــــــــالمش أما ،الإدارة مجلس رئيس ويمثلها أغراضها لتحقيق القانونية التصرفات جميع

 الرأي هو وهذا القانونية، همـــــــــــطبيعت عن النظر بغض كافة للأشخاص الصحف اصدار حرية كفل

  .الراجح

 هذا رادةإ عن يعبر نائب نيتعي ضرورة ،المعنوية بالشخصية الاعتراف عن أيضا وينجم

 وذلك للصحيفة القانوني الممثل هو شريةنال مسؤول مديرال يكون هذه حالتنا وفي ،المعنوي الشخص

 وأ الصحيفة مالك كون في ىخر أ لتشريعات بالنسبة ماأ ،12/05 قانون من 115 للمادة طبقا

 من 7 مادة يفالذي قرر  المصري التشريع ذلك قبيل ومن ،القانوني لهاثمم هو لها لتحرير رئيسا

الذي يمثلها  والصحفية، ه المؤسسة دارةإ مجلس رئيس نأ ةالصحاف تنظيم لقانون يةذالتنفي اللائحة

  1.قانونا

حسب  عتباريا صخش نهالأ موضوعية مسؤولية يه المدنية الصحيفة مسؤولية نإف وعليه

  .أي هي مسؤولية مفترضة ،المعنوي عنصرال توافر لقيامها يشترط لا مادية مسؤولية أي رأينا،

   :الصحيفة مسؤولية ساسأ .2.1.2.1.3.2

 رــــــالمض السلوك كان ذاإ ةـــــالمدني ضرارالأ اقــــــــــلحإ عن لو المسؤ  تحديد السهل من ليس

 امـــــمأ اــــــأنفسن نجد النشر طريق عن ةــــــــــالمسؤولي الــــمج يف نناأ ذإ ،الصحف طريق عن ارتكب قد

 ةـــعملي وثانيهما ،مــــــــــــالرس وأ المقال رتحري ةــــعملي ولهماأ ،شخصان هما يباشر مختلفتين عمليتين

 رادــــأف نجازهاإ على ونفيتعا الثانية العملية في ماأ ،واحد صخش ىولالأ بالعملية يقوم وقد النشر

 اـــــومحرره اـــــــــــــــتحريره ورئيس ةـــــــــــــــالصحيف عن المسؤول بين مشترك عمل وليدة نهالأ ،عديدون

 من ارــــــــــمص دوارهأ وتداخل الصحفي العمل نجازإ يف المتدخلين الكثرة ونظر.  2الخ.. بعوهاوطا

 .3للمسؤولية الموجب العمل في مساهمته بقدر فرد كل محاسبة الصعب

                                                           

  .256، صالمرجع السابقعبد الفتاح بيومي حجازي،  1
, دار الثقافة للنشر والتوزيع,الطبعة الأولى  ,، الخطأ المفترض في المسؤولية الجنائية محمد حماد الهيتى 2

  .269ص ،2005,الأردن
  .80ص,المرجع السابق, عبد الحميد الشواربي 3
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 سلطة وله ،ينشر ما بكل العالم نهلأ ،الصحيفة على نيمالمه سأالر  مساءلة قرارإ مت لذلك

 ررـــــــــــالمح وأ ،تحريرها رئيس وأ ،مالكها وأ ،ةــــــــــــــالصحيف مدير ونـــــــــــــكي قد الذي بالنشر ذنالإ

  .1الصحيفة دارةإ سلطة القانون هولخي صخش يأ وأ ،المسؤول

 ونـــــــيعمل من هم غير فعالأ عن الصحيفة دارةإ لمن له سلطة المدينة المسؤولية نإف وعليه

 الفقه اتـــــــــــــاتجاه تباينت وقد ،تابعيه فعالأ عن وعبـــــــــــــالمت سؤوليةم ضمن تدخل الصحيفة في

  .2المسؤولية هذه ساسأ ديدحت حول والقضاء

 المتمثل رضـــــــــــالمفت الخطأ هو تابعيه فعالأ عن المتبوع مسؤولية ساسأ نأ يري من فهناك

 وأ الصحيفة مدير مسؤولية فإن وبالتالي، 3جيههوتو  رقابته يف وخطأه للتابع ختيارها يف طأهخ يف

 هذا علم فتراض ااســـــسأ على مو يق العاملين نيالصحفي من غيرهم عمالأ عن تحريرها رئيس

 ،الصحفية محتويات كل على الفعلي بالاطلاع ملزم نهلأ، تنشره ما بكل صحيفةال عن المسؤول

 يعد الواجب هذا أداء عن سعتقا نإ و  ،سؤوليةالم يوجب ما نشر دون الحيلولة عليه يجب ضافةبالإ

  4.ضرارأ من يحدث قد ما عن مسؤولا يعد يوبالتال ،به وسمح النشر أراد نهأ على قرينة

 أي التبعة تحمل اســـــــــــــــــسأ على تابعيه فعالأ عن المتبوع ةـــمسؤولي يرجع من وهنالك

 عمل من فعتنا أنه الماـــــــــــفط، به استعان الذي غيرال اــحدثهأ التي ضرارأ تبعة المتبوع ب تحملوجو 

 وقد.  5مغر بال غنمال نأ ساسأ على ،يضاأ العمل هذا تبعة يتحمل نأ عليه ،تابعال أي الغير هذا

 وتجيز ،ابعــــــــــالت من الخطأ وقوع تقتضي المتبوع مسؤولية حكامأ نأ ساسأ على التوجه هذا انتقد

، لأنها تنطـــــلق من أن 6النظرية هذه ليهإ ذهبت ما مع يستقيم لا وهذا ،لتابعا على المتبوع رجوع

اصلاح ما نجم عن فعل المسؤول من ضرر أي التعـــــــــــــــويض   والهدف من المسؤولية المدنية ه

فعل  ه المسؤولية، لأنها تعد مجــــــــــــرد ردذبالتالي لا معنى اشتراط الخطأ لهو  ،الضرر الحاصل

ا الأخير أن يتحمل النتائـــــــــــج فعله ذما يوجب على ه ،قانوني لما صدر عن الفاعلو اجتماعي 

                                                           

  .270ص المرجع السابق، محمد حماد الهيتى، 1
  .131ص ,المرجع السابق, سامان فوزي عمر 2
دار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر ال, 1ط, الفعل الضار, المسؤولية المدينة التقصيرية, عبد العزيز اللصاصمة 3

  . 226ص ,2002,والتوزيع الاردن 
  .276المرجع السابق، ص  الهيتى، حماد محمد 4
  .887ص , المرجع السابق, عبد الرزاق السنهوري 5
  . 419ص, المرجع السابق, بشير أحمد صالح علي -6
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عليه أطلق عليها المـــــــــــــسؤولية و لك، ذغير  وبصرف النظر عن طبيعة الفعل أكان مشروعا أ

  .1المادية

 رب نأ أي ،انالضم فكرة ساسأ على تقوم المتبوع مسؤولية نأ حيرج خرالآ والبعض

 همــــــــــــــــــــقيام ثناءأ بالغير إمرته تحت يعملون من يلحقها التي ضرارالأ يضمن نأ عليه العمل

 يعد الذي _التعويض لدفع المقتدر صـــــــــــالشخ هو لـــــــــــالعم رب المتبوع نأ ساسأ على ،عمالهمأب

  .2المتضرر لىإ _المدنية المسؤولية ءاجز 

على أساس  ،هب أن نظرية التمثيل هي الأقرب لتفسير المسؤولية المتبوعذض الآخر البعو 

كما ترتد منافع و  ،ا الأخيرذا التابع يمثل المتبوع فيما يقوم به من نشاط لمصلحـــــــــــــــــة هذأن ه

 تثبت مسؤولية بالتـــــــــــــــالي لاو  ،فلا مجال لمنع تحمل أخطاء التابع عليه ،الشيء على المتبوع

بالتالي تحميله بصورة و  ،ما يجعل من حق المتبوع مقاضاة التابع ،ا ثبت خطأ التابعذالمتبوع إلا إ

ا دليل على ضعف النظرية لأنه في آخر ذهو ي ألزم به اتجاه المتضرر، ذنهائية  عبء التعويض ال

  .3المطاف سيتحمل التابع مسؤولية جبر الضرر بطريقة غير مباشرة

 تابعيها فعالأ عن حيفةـــــــــــــالص لمسؤولية ملائمة كثرالأ ساسالأ هو المفترض الخطأ نأ نخلص

 معنية شروط توافر ضيتقت التي ،_العامة للقواعد طبقا _العكس ثباتلإ قابل غير خطأ وهو

  . المسؤولية هذه قيام مكانيةلإ

  :والصحيفة الصحفي بين العلاقة طبيعة .3.1.2.1.3.2

 لهيئة بينا لـــــــــعم ةقعلا كل ضعخت نهأ على 12/05 الإعلام قانون من 80 ةادمال تنص

 ريعـــــــــللتش طابقا  موواجباته الطرفين حقوق يحدد مكتوب عمل عقد لىإ والصحفي المستخدمة

 جاء ،لهــــــعم أداء على بالصحيفة الصحفي ةقعلا ثرتأل بالنظر المشرع نإف وعليه ،4به المعمول

 منظمة انتـــــــــــــك كلما ةقالعلا هذه نلأ وذلك ،قدـــــالع هذا كتابة ضرورة على ونص تنظيمها على

  5.الصحافة ريةـــــــــح الحـــــــــص يف ذلك انـــــــــــــــــك كلما ،آراءه يبدي نأ في الصحفي حرية تكفل بصورة
                                                           

  .7-6حسن علي الذنون، المرجع السابق، ص  ص  1
  .134ص , المرجع السابق, ي عمر سامان فوز  -2
  .486مصطفي العوجي، المرجع السابق، ص  3
من قانون  761المصري وكذلك المادة  96 من قانون تنظيم الصحافة لسنة 56وهذا ما نصت عليه المادة  4

  .من مثل هذا النص90/07العمل الفرنسي وقد خلى القانون 
  .229ص , المرجع السابق, أشرف رمضان عبد الحميد  5
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 عقد ينظمها الصحفية سةبالمؤس الصحفي ةقعلا فإن الذكر السابق النص خلال ومن

 كافة يف لاللعم العامة الشريعة باعتباره العمل وقانون الإعلام قانون وكذا ،بينهما برمالم العمل

 انجاز ىيتول عاملا حفيـــــــــــــــالص يصبح العقد هذا مقتضيبف ،1الخاص للقانون ةخاضعال تآالمنش

  موضوع ارــــــاختي له فليس ،العمل وقاتأ لالخ ايتلقاه التي وامرالأ وينفذ ليهإ به المعهود لعملا

 تقضي مهمةب الصحفي يكلفقد و  ،ذلك له حددي من هم فةـــــــــــــــــالصحيالقائمين على  امنإ و  كتاباته

 .2معنية ثاأحد لتغطية الصحيفة تحددها ىخر أ دولة لىإ فريسا نأ منه

 الأخيرة هذه فل ،الصحيفة تتبناه مال مخالفا مسارا جهينت لا نأ أيضا الصحفي على ويجب

 حال يف ؤوليةـــــــالمس من المقال يرتبه قد ما لتتحاشى، لاتـــــــــــتعدي من ما تراه دخالإ يف الحق

  .3نشره

 نأ ذلك على بـــــــــــــويترت ،تنظيمية تعاقدية ةقلاـــــــــــــــع يه حيفةــــــــبالص الصحفي ةقعلا إذن

 ،بالعمل وخاصة ليهإ درــتص التي التعليمات نفذ في التابع مركز في يصبح جهة من فيـــــــــــــــالصح

 رفــــالع ىجر  التي وأ قدالع وأ القانون هاــــــــــــــــــــــــــــفرض التي دالقيو  باحترام الصحيفة تلتزم وبالمقابل

 ىلإ ،التصوير كآلات بعمله قيام من لتمكينه اللازمة دواتبالأ الصحفي مدادإك، عليها الصحفي

 اءـــــــــثنأ كان متى مشروع غير لـــــــــلعم تيانهإ و  الصحفي انحراف حال في المسؤولية تحمل جانب

  .اــــــــــتفصيله على ينأتس التي وعتبالم مسؤولية قيام طو ر ـــــــــش همأ وهي ،4تهوظيف أداء وبسبب

   :فةالصحي مسؤولية شروط .2.2.1.3.2

 الضرر عن مسؤولا المتبوع يكون نهأ على الجزائري المدني قانون من 136 5المادة تنص

 ،هاـــــــــــــــــبسبب وأ تهوظيف ةديأت حال يف منه واقعا كان ىمت مشروع الغير بعمله تابعه يحدثهي الذ

                                                           

  .357ص , المرجع السابق, االله قايد حسين عبد1
يتم إرساله  الذيعلى ضرورة اكتئاب تأمين على الحياة للصحفيين 12/05من قانون  91و 90تنص المادة  2

  .لا يعد خطأ مهني يوجب المساءلة الذيلمناطق خطرة وفي حال عدم الاستفادة منه يجوز للصحفيين رفض التنقل 
على حق الصحفي في فسخ علاقة العمل في حال تغير المؤسسة الصحفية  12/05من قانون  82تنص المادة 3  

من  89بالإضافة لنص المادة , توجهها ويعتبر ذلك تسريحا من العمل يخوله الحق في الاستفادة من التعويض 
وهريه دون نفس القانون التي تقضي بحق الصحفي في رفض نشر ما ينسبه إليه إذا أدخلت عليه تعديلات ج

  .موافقته
  .412 -411ص ص , المرجع السابق, بشير أحمد صالح علي 4
  .من القانون المدني الفرنسي 1384 من قانون المدني المصري والمادة174ها المادة لقابتو  5
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 يف فعلية سلطة ليهع له كانت ىمت تابعه اختيار يف حرا المتبوع يكن لم ولو التبعية رابطة تقومو 

 المدير تحملب قضيت يالذ 05/12 قانون من115المادة  لنص ضافةبالإ ،1توجيهه وفي رقابته

 تعتبر التي الصحيفة مسؤولية فإن وعليه ،نشرها يتم رسم وأ كتابة كل مسؤولية يةالنشر  مسؤول

 :تيةالآ الثلاثة الشروط توافرب تحقق متبوعات

   التبعية العلاقة .1.2.2.1.3.2

 ،والمتبوع التابع بين العلاقة مفهوم يحدد لم رعــــــــــــــــالمش نإف الذكر السابق النص على بناء

 سلطة عليه له كانت ىمت ،تابعه ختيارها يف حرا المتبوع يكن لم ولو تقوم ةقالعلا هذه نأ ىقض امنإ

 سلطة تابع على بوعـــــــــــــــــلمتل كان ذاإ تتحقق التبعية العلاقة نإف وعليه ،2توجيههته و رقاب يف فعلية

ن الرابطة التبعية تقوم على السلطة الفعلية التي تكون للمتبوع ذإ ،3هوتوجيه تهقابر  يف وسلطة ،فعلية

  .4على تابعه

 لهذا رــــــــــوامالأ اءطعإ سلطة عنصرين على تتوافر نأ جبي تبعية ةقعلا مامأ كوننل وعليه

 تقوم فهي ،عمل عقد عن نشأت السلطة هذه تكون نأ يشترط ولا ه،وتوجيه تهبلرقا ضافةبالإ ،التابع

 وأ جرأب لاقةــــــــــالع هذه كانت واءــــــــــــوس ،باطلا وكان وجد وأ صلاأ عقد هناك يكن لم لوو 

  5.التبعيةعلاقة  لقيام يكفى دبيةأ تبعية وجود مجرد نلأ،بالمجان

 يف حرا المتبوع يكن لم ولو ، رهاـــــــــــــعناص توافرت ىمت التبعية ةقالعلا تحققبالتالي تو 

 يكن لم نإ و  تقوم ةقالعلا هذه نأ ضافةبالإ ،المتبوع على فرض قد التابع يكون فقد تابعه ختيارا

 من هـــــــــــوالتوجي ابةــــــــــــالرق احبــــــــــص المتبوع يكون نأ يكفي بل ،التابع عمل صولأب اممل المتبوع

  6.داريةالإ الناحية

 كان سواء المحترف الصحفي حالة يف الصحفي المجال فيز تبر  التبعية العلاقة نإفإذن    

 عن المسؤول ويتولى ،جرأ نظير عمل بعقد بالصحيفة يرتبط فهو ،مراسلا وأ مصورا وأ محررا

                                                           

  .122علي فيلالي، المرجع السابق، ص  1
  122ص , المرجع السابق, علي فيلالي 2

3 Sophie Druffin-Bricca, Laurence- Caroline, op .cit, p 212. 

التوزيع، الأردن، و ، دار الثقافة للنشر 1 ط أمجد محمد منصور، النظرية العامة للالتزامات، مصادر الالتزام، 4
  .315، ص 2007

  .860ص, المرجع السابق,  عبد الرزاق السنهوري 5
  .497ص , المرجع السابق, أنوار طلبة 6
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 تحرير عند ليماتالتع هذه بتنفيذ يقوم نأ عليه الذي الصحفي هذا من المطلوب تحديد الصحيفة

 ىمد وتحديد والتصحيح بالمراجعة يقوم يالذ ،عنه للمسؤول مهايقدوت المعلومات جمع وأ المقال

  .1للنشر ملاءمته

التي  حيفةــــالص على سؤولــــــــــــالم عدي فلا ،الطرفين بين السلطة هذه تتوفر لم ذاإ وعليه

 يكون نـــأك في،الصح من تقع التي المشروعة الغير فعالالأ عن في حقها، سؤولا ةيالمسؤولقامت 

 وأ رقابةل عـــــــــــيخض ولا ،بتحليل يتناولها التي الموضوعات تحديد في كاملة بحرية يتمتع الصحفي

 جرهأ أخذي اليـــــوبالت ،الصحف من أي لصالح عمله يمارس إنما ،الصحفية المؤسسة من توجيه

 رقابته الصحيفة تحرير يسرئلليس و  ،يفجزا بشكل وأ سطرالأ عدد وأ الموضوع هميةأ ساسأ على

 وللصحفي ،المقالة ريرــــــــتح عادةإب تهمطالب هو فعله يستطيع ما فكل ه،مقال تعديل وأ توجيهه وأ

  .2رفضه وأ ذلك قبول المستقل

 لتــــــاـط ةيعرض الصحفي تبعية كانت ولو ىحت كمتبوع فةيالصح ؤوليةسالم تتوافر وعليه

 عن المسؤول كان ولو ىوحت ،عيةبالت العلاقة لقيام مدة يحدد لم المشرع نلأ ،قصرت وأ مدةال

 ةباــــــــــــقر ال ىيتول من هو نهأ المهم ،حفيــــــــــــــــبص ليس نهلأ الصحفي بالعمل ملما ليس الصحيفة

 لةــــــــــــأمس هي ،والتوجيه ةـــــــــــالرقابو  ةــــــــــــــالسلط هايبعنصر  التبعية العلاقة توافر ىمد، و والتوجيه

 ولكن ،3الحال الظروف من تبيني ما بـــــــــــبحس للقاضي ريةيالتقد للسلطة منوط رهايقدت موضوعية

 نأ يجب إنما ،فقط التبعية العلاقة لتوافر نيصحفي من تابعيها فعالأ عن الصحيفة متابعة يمكن لا

  .القانون عليه ذهخايؤ  مشروع غير بفعل قام قد ،التابع الصحفي هذا يكون

   التابع خطأ .2.2.2.1.3.2

 ،الثانية عن فرع ىولالأ نلأ ،التابع ةـــــــــــمسؤولي تحققت ذاإ لاإ المتبوع ؤوليةـــــــــمس تقوم لا

 أواجب ـتــــــــــــــخط يكون قد يالذ ،التابع خطأ ثبت نيأ للمتبوع تهمطالب عند ضررتالم على فيجب

 ىفمت، التابع مسؤوليةا مع وعدم وجودا تدور المتبوع مسؤولية نأ أي ،4مفترض أخط وأت ثبالإا

                                                           

  .414ص , ع السابقالمرج, بشير صالح أحمد علي  -1
  .176ص , المرجع السابق,مدحت محمد عبد العال  2
  .415ص , المرجع السابق, بشير صالح أحمد علي 3
  .868ص , المرجع السابق, عبد الرزاق السنهوري 4
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 انتفت التابع خطأ انتفىى ومت ،المتبوع مسؤولية تحققت مسؤوليته يوجب خطأ التابع من وقع

  .1بالتعويض خيرالأ هذا مطالبة يجوز لا وبالتالي ،المتبوع مسؤولية

 ذإ ،المتبوععلى  الرجوع قبل خيرالأ هذا مساءلة وجوب يعني لا التابع أخط توافر نأ لاإ

 ةـــــــــــــــقامإ انـــــــــــمكإ يفسر ما وهذا ،التابع دون بالتعويض مباشرة المتبوع مطالبة للمتضرر يمكن

 لا المقال كان ذاإ ذلك ومثال ،2ظاهر غير التابع كان ولو حتى التابع خطأ ثبوت عند ىالدعو 

 نهإف ،اللااسمية مبدأ دــــــــــــتعتم الصحيفة كانت ذاإ ،مستعار اسم مدرج تحت وأ كاتبه توقيع يحمل

 كاتب اـــــــــــيرتكبه التي خطاءالأ عن لــــــــــــــأيس من هو الصحيفة عن المسؤول الحالة هذه يف

  .ظاهر الموضوع تبكا كان نإ و   تقوم الصحيفة مسؤولية نلأ ،3ربالغي وتضر الموضوع

د النق حدود عن يخرج لم نهلأ ،للقانون مخالفا الصحيفة يف شورنالم لمقالا يكن لم ذاإ ماأ

 ولا حفيـــــــــــــــــالص لأيس فلا للغير ضرارأ سبب نإ و  نهإف عائبالوق مثبت نشر نماأ وأ ،المباح

  .4المباح لفعل إتيانه على صشخ خذيؤا نأ يعقل لا نهلأ ،المتبوع ولا التابعأي لا  ،الصحيفة

 نهلأ ،المتبوع مسؤولية لقيام كافيين غير ةيالتبع العلاقة توافر مع المشروع غير التابع فعل يبقيو 

  .للتابع الموكل العمل بسبب وأ ثناءأ ارتكب الخطأ يكون نأ رطتيش

  :بسببه وأ العمل ةتأدي حال الخطأ ارتكاب .3.2.2.1.3.2

 وأ للمتبوع لاـــــــــــــــعم ييؤد وهو التابع يرتكبه الذي الضار الفعل عن لاإ المتبوع يسأل لا

 التي ةــــــــــــــــــــالوظيف يؤدي وهو للغير الضرر سبب قد التابع يكون نأ يجب يأ ،له آدائه بسبب

 بعالتا الخطأ عن المتبوع يسأل نأ العادل غير من نهأ في له بريرات الشرط هذا ويجد ،5ليهإ عهدت

 نكيم لا وعليه ،منقطعة المتبوع لحساب يؤديه الذي العمل وبين التابع فعل بين الصلة كانت ذاإ

 كل عن المتبوع ةـــــــــــــــــمسؤولي طلاقإ المستساغ غير من نهلأ ،خيرالأ هذا مسؤولية انعقاد تصور

                                                           

  .502ص , المرجع السابق,أنور طلبة  1
, منشأة المعارف, 6ط,لفقه والقضاءالمسؤولية المدنية في ضوء ا, عبد الحميد الشواربي,عز الدين الديناصوري  2

  .286ص,1997,الإسكندرية
كانت تنص على أنه في حالة متابعة قضائية ضد كاتب مقال غير موقع  90/07 الإعلاممن قانون  39المادة 3
وتم  , إن لم يفعل يتابع عوض عنهو موقع باسم مستعار يجب على مدير النشرية أن يكشف هوية الكاتب،  وأ

  .12/05ا النص في إطار القانون  الجديد التخلي  عن هذ
  .193ص , المرجع السابق, سامان فوزي عمر 4
  .230ص,المرجع السابق, عبد العزيز اللصاصمة 5
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 ،بسببه أو لهـــعم ديتهتأ حال خيرالأيرتكبه هذا  الذي الخطأ على يقتصر بل ،التابع يرتكبه خطأ

هذا  ،1لارتكابه الفرصة أهي وأ عليه ساعد وأ الخطأ ارتكاب سهل قد العمل هذا يكون نأ يجب أي

 يستطيع كان ما التابع نأ يثبت بحيث ،والعمل طأخال بين وثيقة سببية علاقة ما يعني ضرورة وجود

ق طري عن ذلك يتحقق نأ تويـــــــــــــــــــــــسوي ،الوظيفة لا لو ارتكابه في فكريل كان ما وأ الخطأ ارتكاب

 نأ كذلك ويستوى ،استغلالها وأ اـــــــــاستعماله اءةـــــــــــــإس يق طر عن وأ ،تهوظيف لحدود التابع مجاوزة

  .2يعلم لم وأ بها علم اعنه خارجه وأ ،بالعمل امرر وأ طاعةإ نتيجة يكون

 ،المتبوع عليه يسأل لكي لعمله مباشرته ثناءأ التابع من المشروع غير الفعل يقع نأ ويجب

 يسأل لا المتبوع نإف، مؤقتا ولو المتبوع ىلد عمله عن التابع فيه ىتخل وقت يف ارتكب كان ذاإ ماأ

  3.الخطأ هذا ارتكاب له هيأ العمل يكن لم ما ،التابع طأخ عن

 ،مسؤوليتهم بتحقق لاإ ومتق لا نيالصحفي من تابعيها خطاءأ عن فةيالصح المسؤولية ذنإ

 ثناءأ يالصحف يرتكبه الذي الخطأ على تقصر يه امنإ ،مطلقة غير كمتبوع الصحيفة مسؤولية نلأ

 خلاقياتأ اقثــــــــــــــــــــمي وأ لقانون عليها يمليه بواجب للصحفي خلالإ كل أي ،وبسببها تهوظيف تأديته

 كان سواء رضاغم يارأ وأ كاذبا خبرا الصحفي شرن نإف وعليه ،وظيفته عمالأ من يعتبر المهنة

 من الصحفي دــــــــقص كان و، أعلمه بدون وأ همبعل ،همر لأ ةمخالف وأ الصحيفة مسؤول من بأمر

  .4الصحيفة ـــــــــــةمسؤولي ومــــــــــــــــتق شخصي بحافز النشر لىإ اندفع وأ ،الصحيفة دمةخ النشر

 قام صحفي نأ لوف ،والوظيفة الصحفي خطأ بين مباشرة لةص قامت ىمت الصحيفة وتسأل

 قدتــــــــــــــــانع ،لصاحبه ضرر سبب مما بنشرها وقام ،الجمهور على يمنع لمكان صورة لتقاطاب

 ذاإ وعليه ،لصفته لاإ ذلك المكان ىإل الدخول يستطيع كان ما الصحفي نلأ الصحيفة ةمسؤولي

  5.الصحيفة لمساءلة مجال فلا ،بسببها وأ ةالوظيف ةتأدي حال يرتكب لم الضار النشر كان

 قبل من ارتكب مشروع الغير الفعل كان ذاإ اشخصي تسأل قد الصحيفة نأ نخلص

 اســـــسأ على اءــــالفقه بناها والتي - نيالصحفي – تابعيها فعالأ عن تسأل وقد ،القانوني هاـــــــــممثل

 دفع طرق فيه يتناول نص يورد لم المشرع نلأ ،العكس الاثبات قابل غير المفترض خطأــــــــــال
                                                           

  .869ص ,المرجع السابق,عبد الرزاق السنهوري  1
  .870ص, نفسه المرجع 2
  .503ص, المرجع السابق,أنور طلبة   3
  . 417ص, المرجع السابق, أحمد صالح بشير علي 4
  .418، ص ,السابق المرجع, علي بشير صالح أحمد 5
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 ةـــــــــــــــمطالب يستطيع لكي المتضرر نأ ساسأ على الفقه من جانب رأي وهذا ،المتبوع ةـــــــــمسؤولي

 أوخط التبعية للعلاقة توافر من ،المسؤولية هذه قيام شروط ثباتإ ولاأ عليه ،بالتعويض وعـــــــــــالمتب

 على المتبوع رجوع ةــــــــمكانيإ عدم يعني لا وهذا ،الوظيفة بسبب وأ اءــــثنأ ارتكبه الذي عــــــــــالتاب

 والمشرع ،يةببسال وعلاقة وضرر خطأ من مسؤولية قامت ىمت ذلك له خول فالقانون عـــــــــلتابا

من القانون  137 ادةمال لنص بقاً ط التابع من يمسج خطأ وقوع حال في إلا ذلك أجاز ريـــــالجزائ

 مسؤولية خطأ أو للصحفي الشخصي الخطأ تحقق يكف لا العامة للقواعد طبقاً  أنه إلا المدنـــــي،

  .بالغير الضرر إلحاق فيجب المدنية المسؤولية القيام تابعيه أفعال عن الصحيفة

  ررــــــضــــــــال .2.3.2

 امـــــــــلقي فييك فلا العقدية، أو التقصيرية سواء ؤوليةالمس أركان من الثاني الركن وه الضرر

 لا ررـــالض اءفنتا حال في لأنه ضرر، الخطأ هذا يسبب أن يجب بل الخطأ، ركن توافر المسؤولية

  .تبعاً  وأنواعه الضرر مفهوم سنتناول لهذا ،1مصلحة بغير دعوى لا لأن ،المسؤولية دعوى تقبل

  سؤوليةللم الموجب الضرر .1.2.3.2

 ةـــــــــــــــــجسام كانت مهما أنه ذلك الضرر، توافر المدنية المسؤولية لقيام القانون اشترط

 ةـــــــــالجزائي عن المدنية المسؤولية يميز ما وهذا المسؤولية، هذه يقيم لا وحده فإنه المرتكب، الخطأ

  .وشروطه بالضرر لمقصودا توضيح سنحاول لهذا الجريمة في الشروع بمجرد حتى تقوم التي

  :الضرر مفهوم .1.1.2.3.2

لا تختلف النظم القانونية قط حول ضرورة اشتراط الضرر لقيام المسؤولية المدنية، سواء 

ة ــــــــــــــــحنا أن المسؤوليــــــــــــفعل الغير، وكما سبق  أن وض وكانت مسؤولية عن الفعل الشخصي أ

 ا من الضــــــــــــروريذلللقواعد العامة التي جاء بها القانون المدني،  المدنية للصحفي ما هي تطبيق

 عن الناتجةثم التعريج على صور الأضرار ،تحديد المقصود بالضرر بوجه عام بادئ ذي بدئ

  .التوالي على الضرر إثبات لمسألة التطرق ثم الصحفي، الخطأ

  

  

                                                           

بلحاج العربي، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية،  1
  .141، ص1999الجزائر، 
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  :بوجه عام الضرر .1.1.1.2.3.2

 يلحق الذي الأذى أنه على يعرفه من فهناك الضرر، تعريف حول الفقهاء اختلف

 الأذى هو الضرر أن يذهب الآخر والبعض ،1عاطفته أو عرضه أو جسده أو ماله في بالشخص

 هذا كان مهما ،2حقوقه من بحق أو له، مشروعة بمصلحة المساس نتيجة الشخص يصيب الذي

 في حقـــــــــــــال أو انـــــــــــلإنسل الأساسية الحقوق نم باعتباره بالحياة متعلقاً  المصلحة تلك أو الحق

، 3ذلك غير أو شرفه أو حريته أو ماله، أو بعواطفه المساس عدم في حقه أو البدنية السلامة

 ويتحقق هذا المساس إما بوضع قــــــــــــــائم أو  ،عرف أيضا بأنه المساس بمصلحة المضرورو 

 ،حيث يصبح المضرور في وضع أسوأ مما كان عليه قبل وقوع الخطأبالحرمان من ميزة محوزة ب

إنما يكفي أن تكون مصلحة و  ،لا يلزم أن يقع الاعتداء على حق للمضرور يحميه القانونو 

  .4مشروعة

 عيني أي الضيق بمعناه حقاً  كان سواء القانون يحميه بحق الإخلال يقتضي الضرر إذن

 في تهشخصي عناصر ايةــــــــــــحم للفرد يكفل عاماً  حقاً  أو مادي، غير حق على يرد أو ،شخصي أو

 اً ــــــــــــطبق ةــــــــــــمعين بقيمة الشخص ئثارـــــاست هو -  عامة بصفة – الحق لأن ،5المختلفة مظاهرها

 ،الحق بهذا اســـــــــــــــــالمس عند الضرر ويتحقق القانون بحماية الاستئثار هذا يتمتع بحيث للقانون،

 وعليه المســـــــــــــــــــاس بهذا الحق عن طريق التشهير به، أو ، الشرف في الحق شخص لكل فمثلا

  .6المسؤولية وجب اًي ضرر أي ،تعديا يمثل نسبة أفعال معينة إليه

 لو فمثلا للقانون، مخالفة غير أي مشروعة بمصلحة المساس عند أيضا الضرر وينشأ

 فإنه المنفق، لتق ثم النفقة في الحق الأخير لهذا يكون أن دون ،له قريب على ارباستمر  قريب أنفق

                                                           

، 1شخصية، دراسة مقارنة، طعدنان إبراهيم السرحان، نوري حمد خاطر، شرح القانون المدني، مصادر حقوق ال 1
  .395، ص2005دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 

، 2003محمد صبري السعدي، النظرية العامة للالتزامات، الكتاب الثاني، دار الكتاب الحديث، الجزائر،  2
  .81ص
، 1995وزيع، الأردن، منذر الفضل، النظرية العامة للالتزامات، الجزء الأول، مكتبة دار الثقافة للنشر والت3 
  .377ص
  .90شريف الطباخ، المرجع السابق، ص   4
  .143بلحاج العربي، المرجع السابق ص 5
  .245علي فيلالي، المرجع السابق، ص 6
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 لو عكس على له، مشروعة مصلحة مس  المنفق روح إزهاق لأن بالتعويض، المطالبة لقريبه يجوز

 ىــــــــــتتناف لحتهاــــــــــمص لأن ،المنفق صديقها فقد عن خليلة قبل من بالتعويض المطالبة كانت

  1.العامة والآداب العام والنظام

 لذلك ،بالتعويض المطالبة وإمكان ،المدنية المسؤولية لقيام أولي عنصر هو الضرر إذن

 فعلياً  تنشأ المسؤولية لأن ،ةيبالسبالعلاقة و  الخطأ إثبات قبل الضرر بإثبات يبدأ أن المضرور على

  .2بمدة ذلك على اسابق الضرر سبب الذي الخطأ كان ولو الضرر، تحقق وقت من

 التعدي نتيجة بالضحية تلحق التي المعنوية أو المادية الخسارة تلك هو الضرر عليه فإنو 

 الذي رافـــــــــالانح أو طأــــبالخ يتعلق فالضرر إذن عام، بوجه المشروعة مصلحته أو حقه على

  .فيمايلي الصحفي أالخط عن الناتج للضرر شيوعاً  الصور أكثر سنتناول لذا المعتدي، ارتكبه

  :الصحفي الخطأعن  ناجمةال الأضرار .2.1.1.2.3.2

 آدائه حال القانون عليه يمليه بما لتزامالا عليه يتعين مهنة صاحب كأي الصحفي

 افظـــــــــــــحي المبادئ بهذه بالالتزام لأن المهنة، أخلاقيات قواعد مراعاة عليه نيتعي كما ،3لهــــــلعم

 ينقله فيما والموضوعية الصدق تحري الأولى بالدرجة الصحفي فعلى وحرياتهم، الأفراد حقوق لىــــع

 حق نتهاكا ذلك ثمن كان إذا ،زائل مجد أو مادي كسب وراء السعي عدم عليه وبالتالي للجمهور،

  4.الأفراد حقوق من

 ،الصحفي الخطأ جراء تقع أن يمكن التي الضرر صور جميع حصر الصعب فمن وعليه

  :وهي كالآتي وقوعاً  الأكثر الأضرار على سنقتصر الهذ

  

  

  

  
                                                           

  .81محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص 1
  .145بلحاج العربي، المرجع السابق، ص 2
الالتزامات وعلى رأسها كرامة الإنسان والحريات الفردية على جملة من  12/05من القانون  02تنص المادة  3

العديد من المواد في و المصري،   1996لسنة 96هذا القانون  18والجماعية، ومتطلبات النظام العام، وتقابلها المادة
  . 29و 27 نها الموادقانون المطبوعات الفرنسي م

  .172عبد الفتاح بيومي حجازي، المرجع السابق، ص  4
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  :والاعتبار بالشرف الإضرار- أ

لك لاتصاله بحريات الأفراد ذو الاعتبار من أهم الموضوعات و يعتبر الحق في الشرف 

ا ما جعله يكتسي طابع دولي بحيث نصت المادة الثانية من الإعلان العالمي ذه، 1الأساسية 

 الشرف في للحق قانونية حماية ريقر ،ما حتم ت2سمعة الشخصو حماية شرف على  الإنسانلحقوق 

، كما 3السب أو القذف طريق عن الفرد عتبارا أو شرف يمس فعل أي بمعاقبة تحققت ،والاعتبار

  4.ي يلحقهذا الحق يعطي لصاحبه الحق في التعويض عن الضرر الذأن الاعتداء على ه

تعريفا للحق في  الشرف _ ا التشريع الجزائري من بينهو _ لم تتضمن جل التشريعات و 

، ذلك لأنهما في 5الاعتبارو الاعتبار، الأمر الذي أدى بالفقهاء إلى وضع أكثر من تعريف للشرف و 

بينهما في  يفقرونالحقيقة ليسا متطابقين من حيث المضمون على الرغم من أن القانونيين لا 

رجة الأولى إلى ويرجع ذلك بالد ،ة على هذا الحقمختلف ءلإطلاق أسماما انعكس على ، 6العادة

ــــــعيار الموضوعي يمكن فوفقا للمـــــــــ ،التي ينظر من خـــــلالها لهذا الـــــــــــــــــــحقاختلاف المعايير 

                                                           

يحظر و على أنه تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الانسان  1996من الدستور الجزائري  لسنة  34نص المادة ت  1
على أنه لا يجوز  انتهاك حرمة حياة  39أي مساس بالكرامة، كما نصت المادة  ومعنوي أ وأي عنف بدني أ
  .حرمة شرفه يحميهما القانون و المواطن الخاصة 

الاعتبار،دراسة مقارنة،مجلة دراسات قانونية،،مركز البصيرة و لقانونية للحق في الشرف عاقلي فضيلة، الحماية ا 2
  .137، الجزائر، ص 2010، آب 8العدد  للبحوث والاستشارات والخدمات التعلمية،

من القانون 93من قانون العقوبات كما نصت المادة 296عاقب المشرع على جريمتي القذف والسب في المادة  3
من  310إلى  302اعتبارهم،ويقابلها المواد من و شرفهم و ى أنه يمنع انتهاك الحياة الخاصة للأفراد عل 12/05

يعرف السب و ، 1881من قانون المطبوعات الفرنسي لسنة  37إلى  29قانون العقوبات المصري،وفي المواد من 
احتقار من اسندت إليه، أما  وفي القانون الجنائي على أنه اسناد عمدي علني لواقعة محددة تستوجب عقاب أ

لمزيد و  اعتباره  عمدا دون أن يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة إليه،و القذف فيعرف على أنه خدش شرف شخص 
 الإسلامي الفقه في تطبيقية دراسة المعنوي، الضرر عن التعويض السميع، عبد السيد من التفصيل راجع أسامة

  ،457،  ص 2007درية، الاسكن الجديدة، الجامعة دار والقانون

  .Bertrand de Lamy , la liberté d’opinion et le droit pénal   ,L .G.D.J, paris 2000, p 166و 

من القانون المدني الجزائري على أنه لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من  47تنص المادة  4
  .لتعويض عما يكون قد لحقه من ضرر او الحقوق الملازمة لشخصيته أن يطلب وقف هذا الاعتداء 

لا  الإسلاميالفقه و الاعتبار، و كانت الأسبق في حماية الحق في الشرف  الإسلاميةالجدير بالذكر أن الشريعة  5
كل مسلم (سلم و يستعمل هذا مصطلح إنما يعبر عن هذه القيمة  بكلمة العرض بحيث قال الرسول صلى االله عليه 

  )عرضهو  مالهو على مسلم حرام دمه 
6 Philippe Bilger , Bernard Prévost,  le droit de la presse , presses universitaires de 

France ,  paris ,1989,p56. 
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اعتباره على أنه تلك المكانة التي يحتلـــــــــها كل شخص في و حق الشخص في شرفه تعريف 

أي أن  ،يتفق مع هــذه المكانة يالذ والنحتفرع عنها منه  في أن يعامل  على ما يو  ،المجتمع

أما بالنسبــــــــة للمدلول الشخصي  ،الاحترام اللذان تقضيهمــــــــــــــا مكانته الاجتماعيةو يعطى الثقة 

ن أفراد إحســـــــــــــاسه بأنه يستحق مو فيمكن تعريفه بأنه شعور كل شخص بكرامته الشخصية  

  1.احتراما متفقين مع هذا الشعورو المجتمع معاملة 

 بأنه رفــــــــــــالش عرفف ،أما البعض الآخر فحاول تعريف كل شق من هذا الحق على حدا

، 2عنويةــــوالم العقلية الصفات من ذلك وغير والإخلاص الأمانة مثل الأدبية الصفات من مجموعة

شعوره أنه يستحــــــــق الاحترام و تعلقه بالجانب المعنوي للفرد أي أن الشرف يكتسي طابع شخصي ل

 يكون الذي ويـــنــــــــــــالمع أو الأدبي الرصيد حصيلة فهو الاعتبار أما ،3من جانب أفراد المجتمع 

 بلغها التي الذاتية القيم عن عبارة هو إذن بغيره، علاقاته خلال من تدريجياً  اكتسبه قد الشخص

ا ما يجعل الاعتبار ذ، ه4مهنته زملاء أو جيرانه أو أسرته لأفراد بالنظر اجتماعية منزلة نم الفرد

ي يمنـــــــــــــحه المجتمع للشخص في ضوء ذلأنه يتأســــــــــــس على التقدير ال ،يمثل الجانب الاجتماعي

  .5الاجتماعيةو مكانته الوظيفية 

 عتداءا وكل ،الفرد بها يعتز التي الشخص 6عةلسم عنصرين يعتبران والاعتبار الشرف إذن

 يؤثر أن شأنه من ،صحيحة غير أخبار نشر طريق عن أو السب أو القذف طريق عن سواء عليها

  7.معنويا وأ ماديا ضررتفي سخريتهم، أو الناس لاحتقار يعرضه نوأ الفرد مكانة على

لصفات التي يتكون منـــــــها هذا بالتالي او  ،إذن يمثل الشرف الجانب الموضوعي لهذا الحــــق

بالتالي لا يشـــــــــــترط أن يكون و   ،هي مجردة تماما  فلا تتأثر بظروف صاحبها  ،الجانب من الحق

                                                           

  .462- 460المرجع السابق،ص ص أسامة السيد عبد السميع،1 
  .83لعلاوي، المرجع السابق، ص خالد 2
  .136عاقلي فضيلة، المرجع السابق، ص  3

4 Jacques Robert, Jean Dufar , droit de l’homme et libertés fondamentales, 7ème     

édition , Montchrestien, paris , 1999, p695. 

كلية الحقوق،  الاعتبار، رسالة دكتوراه،و عبد الرحمان محمد إبراهيم خلف، الحماية الجنائية للحق في الشرف  5
  .24، ص 1992جامعة القاهرة، 

، إلا أن هذه الشرف والاعتبارمن الفقهاء من يرى أن الحق في السمعة يتكون من عنصرين هما هناك  6
  .في المعنى من اختلافاتمترادفات لمعنى واحد، رغم ما بينها  تستعمل وكأنهاالمصطلحات 

  .118سامان فوزي عمر، المرجع السابق، ص7 
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هذا الأخير يتكون من عناصــر عديدة و الفرد يتصف بالفضيلة حتى يثبت له الحق في الشرف، 

 ،النزاهة ،جموعها كرامة الإنسان، مثل الأمانةيمثل كل واحد منها الصفات العامة التي تشكل في م

عليه فـــــــإن المساس بأي صفة و إلخ، ...العرض ،الاستقامة، الحياء ،الصدق ،الشجاعة، الإخلاص

  1.من هذه الصفات يتحقق به المساس بالحق محل الحماية 

ار تختلف من عليه فإن فكرة الاعتبو أما الاعتبار فيمثل الجانب الشخصي لهذا الحق،        

بمعنى أن الاعتبــــــار يتوقف على مجمـــــــــــوعة من المــــــــــــقومات  ،شخص لآخر لأنها فكرة نسبية

فالاعتبار الذي يتمتع به قاضي يختلف بطبيعة الحال عن الذي الاعتبار  ،الذاتية والشخصية أ

أولها :ثة أنواع من الاعتبــــــــــــــارات لهذا يمكن التمييز بين ثلا ،الذي يتمتع به شخص مسبوق قضائيا

الاجتماعي الذي يعتبر محصلة التقدير الذي يحصل عليه الفرد في بيئته، أما  والاعتبار العائلي أ

قدرته و المهني الذي يكتسبه الشخـــــــــص من خــلال كفاءته  والثاني فيتمثل  في  الاعتبار الوظيفي أ

فيقصد به المكــــــــــــانة التي يمثلها الشخص  في _ الاعتبار السياسي _ر أما الأخي ،في نطاق مهنته

  .2سلوكياته  أثنا ممارسته اليوميــــــــة للحياة السياسيةو المجال السياسي نتيجة صفاته 

داخلية التي تتولد في نفس الاعتبار من الأمور الشخصية الو ن يعتبر الشرف ذإ

تبطة بها باعتبارها تتمثل في رغبته الفطرية في الحصـــــــول على احترام تظل مر و ، صاحبهــــــــــــا

اعتبارهم قد يكون عرضة للانتهاك من طرف الصحــــــــــافة فقد و بما أن شرف الأشخاص و  ،3الآخرين

ي يتحقق بطريق ذالو  ،فذالقو تتمثل في تجريم السب  ،قرر المشرع وضع قيود خاصة  لحمايتها

وف على سبيل التأكيد سواء كانت الوقـــــــــــــائع ذيفيد نسبة الأمر إلى الشخص المقي ذال الإسناد

ي يحمل معنى الروايــــــــــــــة عن الغير سواء ذبة، كما قد يتحقق بطريق الادعاء الذكا وصحيحة أ

بصفة  الإسناد ووقع الادعاء أ وف يتحقق حتى لذب، أي أن القذالك ولك الصدق أذاحتمل 

  .حتماليةا

 الصحفي على ار،ــــــــــوالاعتب بالشرف الإضرار عن المدنية الصحفي مسؤولية تثور لا ولكي

 مسألة تجاه صيـــــــــــالشخ رأيه عن التعبير عند أو للمقالات كتابته عند والتبصر الحرص تحري

 أو شرف ويهــــــــــــتش ىعل ويــــــــــتنط قد التي التعبيرات تجنب عليه فيجب معين، شخص أو معينة

                                                           

  .474_473أسامة السيد عبد السميع، المرجع السابق، ص ص  1
  .487_473نفسه، ص ص  المرجع 2

3 Isabelle Lolies , La protection de la vie  privée , presse universitaire d’Aix _Marseille 

,1999 , p 65 . 



176 
 

ا الصدد يستوجب المشـــــــــــــــــــرع أن ذفي هو ، الحقائق تحوير طريق عن وذلك ،ما شخص اعتبار

ا ما يؤكده قرار المحكمة العليا ذهو  ،وف محددةذتكون الواقعة المسندة إلى المجني عليه المق

لكونه لم يحدد عناصر ( ر أدان المتهم ي قضى بنـــــــــــقض قراذالو  21/11/2000الصادر في 

العبارات التي مست  والسلوكيات أ وكان على قضاة المجلس تحــــــــــــــــــــديد الأفعال أ ذإ ،الجريمة

، 2ف محددا تحـــديدا كافياذ، كما يشترط أن يكون المستــــــــــــــــــــهدف من الق1)اعتبار الشاكينو بشرف 

كــــــــــر الاسم كاملا بل يكفي أن يشير ذأن يكون التحديد على وجه الدقة ك إلا أنه لا يشترط

إلى أي معلومة تساعد الغير على  الإشارة وتحديد مهنته أ والصحفي للأحرف الأولى لاسمه أ

حيث أن :( ... هذا ما جسده أحد قرارات المحكمة العليا بحيث جاء فيه و ، 3معرفته دون عناء 

عدم  ود أساسا في قراره المطعون الرامي إلى إبعاد القذف على عنصر واحد هالمجلس قد اعتم

لم يأتي و  ،25/12/1995ذكر اسم الطرف المدني في الرسالة المنشورة في جريدة السلام بتاريخ 

مما يجعل قراره هذا مشوبا بالقصور ....بأسباب أخرى يوضح فيها بأن هذا الأخير لم يكن مقصودا

  4..)..للقانونالصحيح لفا للمفهوم مخاو في التعليل 

 وصدق المعلومات صحة من بالتحقق لك يجب على الصحفي الالتزامذضف إلى 

 وإن هلأن أعراضهم، أو الأفراد بشرف المساس ليست الصحفي مهمة لأن نشرها، قبل اــــــــــمصدره

ليا إلى اشــــــــتراط ثبوت عدم هبت المحكمة العذا فقد ذوله، 5جائزة غير فالإهانة مباحاً، نـــقدال كان

مثاله القــــــــــــــــــرار الصـــــــــــــادر و ، 6فذصــــحة الوقائع المتابع بشأنها لإمكـــــــــــــــــــانية إدانة المتهم بالــــــــــق

                                                           

غير  220184عن  ملف رقم 21/11/2000المخالفات  بتاريخ و  الجنح قرار صادر عن المحكمة العليا  غرفة  1
، 2007قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائية، منشورات بيرتي، الجزائر،  قيعة،منشور أشار إليه أحسن بوس

  .132ص 
2 Hassan Djamel Belloula, la  diffamation, la délit de presse, la liberté d’expression et la 

liberté de la presse, revue  Al Mouhamat ,n ° 2, octobre 2003 , p 11. 

، جامعة 01اعتبارهم، مجلة الموريات،العدد و احترام حقوق الأشخاص و املي، الموازنة بين حرية التعبير محمد ه  3
  .180،  ص 2010سلمان بن عبد العزيز، السعودية، 

 بوشليق، ، غرفة الجنح المحكمة  العليا، أشار إليه كمال1999/ 4/ 28، قرار بتاريخ 188086ملف رقم  4
  .94، ص 2010الجزائر،  الهدى، دار مقارنة، تحليلية دراسة والإعلام، القانون بين القذف جريمة

  .307مدحت محمد محمود عبد العال، المرجع السابق، ص 5
من قانون المطبوعات ينص صراحة على أن اثبات صحة الوقائع  35طبقا لنص المادة و المشرع الفرنسي  6

وقائع مضى  وق هذه الوقائع بالحياة الخاصة للشخص أالمنسوبة للشاكي تنفي وقوع جريمة القذف، ما لم  تتعل
  .أن المشرع الجزائري نص على ذلك صراحة  ويا حبذا لو عليها أكثر من عشر سنوات، 
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بــــت ف في حق المتهم ما دام التحقيق قد أثذتقوم جريمة الق( ي جاء فيه ذالو   07/09/1999في 

ا ما طبقه مجلس قضاء لبـــــــويرة في قرار ذ، وه1)عدم صحة الوقائع التي أسندها للمجني عليه 

ف في حق إحدى المؤسســـات الخاصة ذإثر فصله في قضية ق 05/04/2004صادر له بتاريخ 

ي بحبــــــــــس حيث  قضى المجلس بإلغاء الحكم الابتدائي القـــــــــــــــــاض ،ضد مراسل صحيفة الخبر

لك بتبـــــــرئة الصـــــــــــــحفي على إثر تقديم ذو  ،إضافة لتعويض المؤسسة ،دفع غرامة ماليةو الصحفي 

 القاضي إلى تقديرها يرجع بارـــــــــــــــوالاعت رفــــــــــــالش ومسألة ،2الدفاع لوثائق تثبت صحة الوقائع 

  .3الواقعةب المحيطة للظروف تبعاً  ،الموضوع

  :4الصورة في الحق على الاعتداء -  ب

 لأن الخاصة، حياته حرمة انتهاك عدم في الحق له الفرد أن وضحنا أن سبق كما

 الحق لهذا واحتراماً  الآخرين، عليها يطلع فلا لنفسه وخصوصياته بأسراره الفرد يحتفظ أن لـــــــــالأص

  .5الخاصة الحياة بأسرار المتعلقة الصور وأ التعليقات أو الأخبار نشر يحظر عامة قاعدةك

 قــــــــــــــــــح بينها ومن الحقوق من بكثير للاعتراف أدى زدهارهااو  الحق هذا نظرية فتطور

 واستغلالها ،صورته ونشر لتقاطا ضد در فلل الةعف حماية القانون وفر وبالتالي صورته، على الفرد

الإشهار ( ..تها الذي جاء فيه امحكمة العليا في أحد قرار ، وهذا ما أكدته ال6منه صريح اءرض دون

                                                           

  .133أشار إليه أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص  1
  .180المرجع السابق، ص  ،محمد الهاملي 2
  .17كمال بوشليق، المرجع السابق، ص 3
الصورة كحق مستقل مازال محل خلاف كبير، لأنه لا يوجد  نص  قانوني يكرس هذا الحق بصفة  إن الحق في 4

إن تم النص عليه في بعض النصوص ذات و يزال يعتبره جزءا من الحق في الخصوصية،  عامة، لهذا البعض لا
نصت على أنه يعاقب كل  التي 02من قانون العقوبات الجزائري في فقرتها 303مثالها المادة و الطبيعة الجنائية، 

نقل صورة لشخص  وتسجيل أ ومن تعمد المساس حرمة الحياة الخاصة  للأشخاص بأية تقنية كانت وذلك بالتقاط أ
من القانون المدني الجزائري التي نصت على  47رضاه، كما لا ننسى المادة  وفي مكان خاص دون إذن صاحبها أ

ي حق من الحقوق الملازمة لشخصيته أن يطلب وقف هذا الاعتداء أنه لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع ف
من القانون  50المادة و من القانون المدني الفرنسي  9تقابلها المادة و التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر، و 

  .المدني المصري
  .249ماجد راغب الحلو، المرجع السابق،  5
، 2008جريمة، دراسة مقارنة، دار الكتب قانونية، مصر، عابد فايد عبد الفتاح فايد، نشر صور ضحايا ال 6

  .7ص
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يعد مساسا بحق من الحقوق الملازمة للشخصية  ،غياب الموافقة الصريحة المكتوبة بالصورة في

  1..).مستوجبا تعويض المتضرر

 على ولــــــالحص دون الأفراد صور نشر على مطلق رحظ تقرير أن فيه لاشك مما ولكن

على  الفرد قـــــــــــــــــح على ودـــــالقي بعض قررت لهذا الصحافة، بحرية يمس أن نهنشأ مم منه إذن

 العامة اتــــــــالشخصي تصوير إمكانية الاستثناءات هذه بين ومن الصحافة، حرية لصالح صورته

 اللقطات، هذه في صورهم تظهر قد الذين الأشخاص إذن على الحصول نو د ،العامة والأحداث

 بالحصول الصحفية تطالب أن الصعب منف ،عامة مظاهرة صورة بنشر صحفية قامت لو لاومث

 سياق في صــــــــــــالشخ كانعليه في حال و ، 2الصورة في ظهر شخص كل من صريحة موافقة على

إن تم ادراج صورته في و فإنه في هذه الحالة  ،يقوم  بأموره العادية اليومية كان وأ العامة، حياته

قد انتقد هذا و ه، ــــــفإنه يفترض في هذه الحالة أنه قدم رضاه الضمني في نشر صــــــــورت ،معين خبر

إباحة نشر لصورته هنا،  وإنما ،الرأي على أساس أنه لا يمكن  دائما افتراض وجود تصريح ضمني

وبالتالي لا مجال  ،ةالحق في الإعلام على الحــــــــق في الصــــــــــور  ويرجع بالدرجة الأولى لسم

، ما يعني أن التواجــــــد في الأماكن العامة يمثل الحد 3لمناقشة مدى توفر التصريح من عدمه أصلا

صورة الشخص  إدراجبالتالي ينتفي القيد على الصحافة في و الذي تنتهي عنده الحياة الخاصة 

  4.بمعية الخبر

اء تماما على المصلحة الخاصـــــــة للفرد لا يعني القض ،الإعلامإلا أن الاعتراف بالحق في 

بحيث  ،بالتالي يجب وضع حـــــــــــــدود لهذا الحقو  ،موضوع التصوير في سبيل تلبية رغبة الجمــــــهور

بمعنى الاعتراف للجمـــــــــــــهور بحق الحصول ،حياتهم الخاصةو نحافظ على خصوصيات الأفراد 

 ،ما شابه ذلك والثقافية أ والاجتماعية أ وعليه في الحياة السياسية أ على المعلومات التي لها تأثير

  .5أما ماعدا ذلك فلا يمكن  الاعتراف للجمهور بهذا الحق لأن مصلحــــــــــــــــة الفرد تسمو

                                                           

  .157، ص 2010،لسنة 2، مجلة المحكمة العليا، العدد 22/07/2010الصادر بتاريخ  575980قرار رقم  1
  .223مدحت محمد محمود عبد العال، المرجع السابق، ص 2

3 Bernard Beignier, et les autres, op.cit, p937. 

نظام قانوني لمسؤولية الصحفي المدنية عن عرض صور ضحايا الجريمة،مجلة  وجبر الموزاني، نح جعفر كاظم 4
  .66، ص 2008 الكوفة، ،جامعة7مركز دراسات الكوفة، العدد 

  .744_743أسامة السيد عبد السميع، المرجع السابق، ص  5
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 وضوعــــــــــــــالم وه يكن لم إذا ،صورته نشر على ضيعتر  أن الشخص يستطيع لا إذن

 كان وإن أيضا راضـــــــــــــالاعت يستطيع ولا ،1ثانوي ظهور فيها ظهوره كان بل الصورة، في الرئيسي

 الشخص هذا أن أو ،علناً  وقعت حادثة تمثل الصورة كانت إذا ،للصورة الرئيسي الموضوع وه

، كأن 2العام للصالح كخدمة بذل أمرت التي هي العامة السلطات أن أو عامة، شخصية يعتبر

 رضا دون تهتصو  رـــــــــــــــــــنش الذي الشخص يستطيع وعليه طير في حالة فرار،تعمم صورة مجرم خ

 هذا جراء ضرر أصابه إذا حفيةـــــــــــــــالص مقاضاة سابقاً، ذكرناها التي الحالات وخارج منه صريح

 والذي قد يكون بمقابل أو  ،نشرها في إحدى الصحفو ، كما له أن يأذن بالتقاط صورته النشر

  .3الآداب العامةو هذا التعاقد صحيح ما دام لا يخالف العام و  ،مجاني

 حقـــــــال هذا وكان الأفراد، حقوق من حق انتهاك على ينطوي الصحفي عمل كان كلما إذن

 رارـــــالأض عن فةيالصح مساءلة جاز الأهمية، ثيح من والصحافة التعبير حرية في الحق يفوق

 لــــــنق وحرية وقـــــــــــــــــــالحق لهذه المقررة الحماية ضابطان يحكمها المسألة هذه لأن وقعت، قد التي

 أن يجب فردية وقـــــــحق كهنا وكما ،إطلاقها على حرية يوجد لا إذن الموضوعي، والنقد الأخبار

 صدقال تحري وهو ،القانوني إطارها يحترم أن المهم ،الصحافة حريةب التضحية يمكن لا تحترم،

بإثباتها فقط يمكن للمتضرر الحصول عــــــــــــلى  أضرارا سببت وإلا الأخبار، نقل في والموضوعية

  .التعويض

  :الضرر إثبات .3.1.1.2.3.2

 إثبات أيضا عليه بل أصابه، الذي الضرر إثبات عبء عليه يقع الذي هو المضرور

 أكثر وفي ،4والقرائن الشهادة فيها ابم الطرق بجميع جائز والإثبات الأخرى، المسؤولية أركان

 نفيه أو ررــــــــــــــــــــالض ولـــــــــــحص وإثبات. 5الخبراء بتقدير أو المادية بالمعاينة الضرر يثبت الأحوال

 عليها، العليا للمحكمة رقابة لا وعليه للقاضي التقديرية للسلطة تخضع التي الواقعية الأمور من

                                                           

  .8عابد فايد عبد الفتاح فايد، المرجع السابق، ص 1
على أنه لا يسري هذا  1959لسنة  354من قانون حماية المؤلف المصري رقم   36مادة نصت على ذلك ال  2

أشخاص  وكانت تتعلق برجال رسميين أ والحكم إذا كان نشر الصورة قد تم بمناسبة حوادث قد وقعت علناً أ
  .سمحت بها السلطات العامة خدمة الصالح العام ويتمتعون بشهرة عالمية أ

  .275عبد العال، المرجع السابق، صمدحت محمد محمود  3
  .148محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص 4
  .796عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص 5
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 تُعد لأنها ةبقار لل عــــــــــــــــتخض أمور فهي نوعه، يفيوتك اتهجبومو  شروطه انوبي تحديد عكس على

  .1القانون مسائل من

 ،والتقصيرية العقدية المسؤوليتين بين الجوهرية الاختلافات من الضرر إثبات عبء ويعتبر

 لا وعليه العقد، نودب بتنفيذ لالــــــــــإخ هناك مادام مفترض الأولى الحالة في الضرر أن باعتبار

 ضرر، بوقوع ضىيق عقدية لتزاماتالا تنفيذ عن سعاقالت عند عامة بصورة نهلأ لإثباته، حاجة

 الضرر إذن الضرر، تحقق عدم على الدليل إقامة ذلك بخلاف يتمسك الذي الطرف على لذلك

  2 .العكس لإثبات قابل هو العقدي الخطأ عن الناتج

 يكون لا أنه قضت بحيث،3 01/ 184 ادةمال نص في ريالجزائ المشرع جسده ما وهذا

 حال في أي ضرر، أي يلحقه لم الدائن أن المدين ثبت إذا مستحقاً  الاتفاق في المحدد التعويض

 في يتصور أن يمكن ذلك ومع العقدية، المسؤولية في يكون ما عادة الذي جزائي شرط على الاتفاق

 الشيء إعادة على الضرر دثـــــــــــــــــــــمح المسؤول مع ضرورلم اتفقا لو كما ،ةالتقصيري المسؤولية

 قابلة أنها إلا ،الضرر إثبات من تعفي قانونية قرينة فهذه ،جزائي شرط على ذلك اقفوا لأصله

  .4ما يخالف ذلك لإثبات

 ،الصحيفة في معين لموضوع نشره عند الصحفي خطأ نتيجة ضرر حدوث حالة في إذن

 قام كأن تعاقدي هبالتزام الصحفي أخل إذا أما عام، كأصل دعائها إثبات ضررالمت على فيجب

 علىف عليه، الاتفاق تم ما خلاف على الصحفي اللقاء من جانب أو، لمقال معاللمعني  صورة بنشر

 الضرر لأن ،عاقديــــــالت هبالتزامل الإخلا جراء الضرر وقوع عدم يثبت أن الحالة هذه في الصحفي

  .5العكس لإثبات قابل كنهل مفترض

 اشئــــــــــن أنه يثبت أن عليه بل أصابه، الذي الضرر إثبات المضرور من يكفي لا أنه إلا

 ضررـــــــــــــــــــال هذا وأن فعلا محقق وأنه ه،ــــــــــــــتعويض له يسبق ولم مباشرة عليه المدعي خطأ عن

  .فيمايلي نفصلها التي الضرر شروط ذهوه له، حق أو مشروعة مصلحة مس وقد شخصي،

                                                           

  .169بلحاج العربي، المرجع السابق، ص 1
  .118مان فوزي عمر، المرجع السابق، صلس 2
  .مدني مصري 224تقابلها المادة  3
  .148بق، صمحمد صبري السعدي، المرجع السا 4

  .124فوزي عمر، المرجع السابق، ص سلمان5 
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   الضرر شروط .2.1.2.3.2

  :التالية الشروط توافر من المدنية للمسؤولية أساساً  يصلح حتى الضرر في بد لا

  :محققاً  يكون أن. 1.2.1.2.3.2

 أي والتأكيد اليقين وجه على محققاً  يكون أن بالتعويض، الحكم لإمكان الضرر في يشترط

 لحقت ارةــــــــخس عن عبارة الضرر هذا انـــــــــــــك سواء حال، ضرر أي فعلاً  وقع قد يكون أن يجب

 يسيء مقال نشر طريق عن بتاجر التشهير الحال الضرر أمثلة ومن فاته، كسب أو بالمضرور

  1.زبائنه صرف إلى فيؤدي لسمعته

 وتجسدت علاً ف حصل الضرر كان إذا إلا بالتعويض يطالب أن للمضرور يمكن فلا وعليه

 يشمل وإنما وقع الذي على يقتصر لا - بيانه سبق كما - المحقق الضرر أن إلا الواقع، على آثاره

 قد بعضها أو نتائجه كل أن غير أسبابه قامت الذي الضرر أي محققاً، كان إذا المستقبل الضرر

 عن لا عويضبت يطالب أن يستطيع مستديمة بعاهة يصاب الذي فالعامل. 2المستقبل إلى تراخت

 عجزه بسبب حتماً  سيقع الذي الضرر عن وإنما العمل، عن عجزه جراء وقع الذي الحال الضرر

 .3الكسبعن 

 البـــــــــــــيط أن للمضرور أنه على الجزائري المدني القانون من 131 ادةمال نصت لهذا

 وقت للقاضي يسريت لم إذا يستحقه، الذي التعويض تقدير في النظر بإعادة معينة مدة خلال

 تحقق الذي هو المستقبل الضرر إذن ،التعويض مقدار نهائية بصفة تحديده من حكمال دورـــــــص

 وعليه مؤقتة، بصفة ولو تعويضه يقتضي مما ،4للمستقبل تراخت بعضها أو كلها آثاره أن إلا ،سببه

 لاً ـــــــمح يكون أن كنـــــــــــيم لا هفإن- يقع لا أو يقع قد أي– وقوعـــــل محتملا المستقبل الضرر كان إذا

لم  طالما ؤوليةـــــــــــــــالمس لقيام الضرر بوقوع التهديد يكفي لا وعليه ،يفتراضا ضرر لأنه للتعويض

 همـــــتلحق قد التي رارــــــــــــــــــالأض عن خطرة محلات جيران تعويض مثلا يجوز لا وبالتالي يتحقق،

عليه لا يمكن أن  يطالب شخص بتعويض الأضرار التي قد تلحقـــــــــه و  ،5لةمحتم تانفجارا نتيجة

                                                           

  .420عدنان إبراهيم السرحان، نوري حمد خاطر، المرجع السابق، ص 1
  .253علي فيلالي، المرجع السابق، ص 2
  .70عبد العزيز اللصاصمة، المرجع السابق، ص 3
  .38منذر الفضل، المرجع السابق، ص 4
  .162بلحاج العربي، المرجع السابق، ص 5
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يشكل مــــــــحورا هامــــــــــــــا في و  ،على اعتبار أنه شخصية عامةاء كتــــــــــابة مقالات تخصه من جر 

  . الحياة الاجتماعية، ما يجعله عرضة لاحتمال التشهير به

 أن راضــــــــــــــــــــافت على التعويض، يوجب الفرصة تفويت فإن ماليحتالا الضرر عكس وعلى

 وفق ورــــــــــالأم سارت لو الفرصة لهذه انتهازه خلال من إليه ستؤول كانت منفعة لميأ كان المدعي

  .1مؤكداً  وليس محتملاً  الهدف تحقيق كان نإ و  الطبيعي، مجراها

 التي نتائجها عن لا محققة، لأنها ذاتها حد في الفرصة تفويت عن هو التعويض إذن

 بغض المشاركة لفرصة ضياع يعتبر ،معينة مسابقة آداء من شخص حرم إذا وعليه محتملة، تعتبر

هذه الفرصة لها و  ،فقدهاو لأنه كانت لديه فرصة للنجــــــــــــــــاح  ،2عنها سترتب التي نتائج على النظر

على القاضي تقدير هذه و إلا أن وجودها لا ريب فيه  ،قدير قيمتهاومهما تكن صعوبة ت ،قيمة مالية

  3.تعويض المضرور عنها و القيمة 

المشبوهة ما أدى إلى اعتذار النادي عن  هوعليه في حال كتابة مقال حول لاعب  سلوكيات   

ن لهذا اللاعب المطالبة فإنه يمك ،تجربة الأداء التي دعاه لخوضها عسى أن يتم ضمه للفريق

بصرف النظر عن النتـــــــــــــــائج التي كانت  ،عن تفويت فرصة انضمامه لهذا الناديبتعويضه 

  .    سترتب على تجربة الأداء 

 حقيقية فرصة كانت متى الفرصة تفويت عن التعويض من الجزائري القانون في مانع ولا

 من لأنه الفرصة تفويت على تبالمتر  للضرر القاضي تقدير على العليا للمحكمة رقابة ولا ،ديةوج

  .4الموضوع مسائل

 في محالة لا سيقع أو فعلاً  وقع قد يكون أن يجب التعويض واجب الضرر أمام لنكون إذن

 التي الضرر عن يحكم أن للقاضي فيجوز الراهن، الوقت في تقديره الصعب من كان وإن المستقبل

 صورته في ررـــــــــــــــــــالض تقدير عادةلإ للقضاء اللجوء في الحق المضرور ويمنح فعلا تحقق

 على والقضاء الفقه استقر وبالعكس ،الاحتمالي الضرر تعويض جواز عدم يعني مما النهائية،

                                                           

  .382منذر الفضل، المرجع السابق، ص 1
  .255علي فيلالي، المرجع السابق،ص 2
  .421ص السابق، خاطر،المرجع حمد نوري السرحان، إبراهيم عدنان 3
  .165ص السابق، المرجع العربي، بلحاج 4
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 فلارغم ذلك لا يكفي شرط تحقق الضرر وحده لإمكانيــــــــــــــــــــــة التعويض،  و ، فرصة ،تفويت تعويض

  .لم يسبق تعويضه أيضاو  مباشراً  الضرر هذا يكون أن بد

  :تعويضه يسبق ولم الذي المباشر الضرر. 2.2.1.2.3.2

 نتيجة الضرر ويعتبر أحدثه، الذي للخطأ الطبيعية النتيجة أنه على المباشر الضرر يعرف

 على الآخر عضـــــــــــــالب ويعرفه ،1معقول جهد ببذل يتوقاه أن المتضرر وسع في يكن الم إذ طبيعية

  .2للخطأ الضرورية أو الحتمية النتيجة أو ثرالأ أنه

 يكتنفها التي المواضيع اًمن مباشر ليس ما اًو مباشر ضرراً  يُعدّ  ما بين التفرقة فإن وعليه

 ببعضها، ومترابطة متسلسلة أضرار عدة الواحد الخطأ على يترتب قد لأنه الغموض، بعض

 دأب لهذا ،3ذلك جبتو  لا والتي عنها التعويض جبي التي الأضرار بين التمييز يدق اليـــــــــوبالت

 مسألة بأنها البعض واهتدى ،المباشر وغير المباشر الضرر بين للتفرقة معيار إيجاد على اءـــالفقه

 يراه لما تبعاً  الموضوع قاضي منها يفصل وقائعمسألة  وأنها وقانون، فقه مسألة منها أكثر فطنة

  4.العليا المحكمة رقابة ذلك في يخضع لا بحيث حدى على حالة فكل منظرو

 من كافية رابطة هناك كانت كلما مباشراً  يكون ررـــــالض أن يرى الفقه في البغال الرأي لهذا

 182 ادةمال نص في الجزائري رعـــــــالمش إليه ذهب ما وهذا والضرر، الضار الفعل بين يةبالسب

 نتيجة هذا يكون أن رطــــبش....'' نصت بحيث ةالعقدي المسؤولية في التعويض بمقدار المتعلقة

 وسع في يكن لم إذا طبيعية نتيجة الضرر ويعتبر بالوفاء، التأخير أو لتزامالا وفاء لعدم طبيعية

 لنص طبقا ريمصال المشرع به أخذ الذي المعيار نفس وهو...." معقول جهد ببذل اهقيتو  أن الدائن

 لتحديد الاتـــــــالح كل في الحــــــــــــــص غير المعيار هذا نأ يرى البعض أن رغم مدني 221ادة مال

  5 .المباشر الضرر

 الغاية لأن عنه، التعويض يسبق لم ضرر الحاصل الضرر يكون أن يجب لذلك بالإضافة

 ولــــــــــــــــــالحص الأخير لهذا يجوز لا وعليه المضرور، إثراء وليس الضرر جبر هو التعويض من

                                                           

  .911عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص  1
  .70عبد العزيز اللصاصمة، المرجع السابق، ص 2
  .255السابق،ص المرجع فيلالي، علي 3
  .80السابق،ص المرجع اللصاصمة، العزيز عبد 4
  .257 -256السابق، ص ص المرجع فيلالي، علي 5
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 هذا فإن ضرر، وجود تقتضي المدنية المسؤولية أن بما ،1واحد ضار فعل عن تعويضين على

 أن مثلا المضرور تطيعــــــــــيس فلا خرى،بأ أو بطريقة جبرها تم التي للأضرار بالنسبة يفينت العنصر

 محل انــــــــــــك إذا لتأمين مبلغا من ادــاستف قد كان إذا لحقته التي الخسارة عن المسؤول يطالب

 انـــمكإ يفيع لا وهذا عليها، تحصل التي للتعويضات تبعاً  زال الضرر لأن عليه، مؤمن الخسارة

 لم بما الضرر محدث يطالب أن يستطيع وبالتالي التعويض، ذلك تناوله قد يكن لم بما عليه الرجوع

 دون التأمين ةـــــــــــــــــبوليص في المحدد المبلغ تدفع ما غالباً  التأمين شركة أن إذ التأمين، مبلغ يشمله

  2.الحاصل الضرر وبين  هوبين موازنة أية

 يكون أن يجب أي ،مباشراً  يكون أن يجب للمسؤولية الموجب الضرر أن نلخص إذن

 لا هـــــــــــــلأن ،سابقاً  المتضرر عنه يعوض لم أيضا يكون أن يجبكما  ،الواقع للخطأ طبيعة ةـــــــــنتيج

 شخصيا ررـــــالض يكون أن يجب لكذل افةــــــــــــــــــبالإض واحد، نضرر تعويضع من بأكثر الجمع وزيج

  .المضرور حق مسوي

  :للمضرور حقاً  ويمس شخصياً  الضرر يكون أن. 3.2.1.2.3.2

 أن يجب دنيةـــــــــــالم ؤوليةـــــــــــــالمس أساس على بالتعويض المطالبة الشخص يستطيع لكي

، 3نفسه أو ماله أو جسده في كان سواء نفسه) المتضرر( بالمدعي حل شخصي ضرر هناك يكون

 عن ائباـــــــن كان إذا إلا غيره أصاب ضرر عن بتعويض الشخص بيطال أن المنطقي غير من لأنه

  .4الأساس هذا على بالتعويض طالب في وارثاً، كان بأن خلفه أو المتضرر

 لدينا يصبح يلوبالتا ضرر، من أكثر الضار الفعل عن ينتج قد يانالأح بعض في أنه إلا

 قد الذي الضرر أن أي ،الآخر البعض لضرر منتجة بعضه ضرر يكون بحيث متضررين، عدة

  .5المرتد ررـــــــــــض يكون انيــــــــــــــــــــــالث الضرر على بحيث غيره، على ينعكس قد معين شخص يصب

 عن مستقلة ضرارأ أنها يذهب من فهناك واسع، فقهي جدل المرتد الضرر تعويض أثار وقد

 معظم أن إلا نعكاس،ا مجرد أنها برر من وهناك شخصية، أضرار واعتبرها الأصلي، الضرر

                                                           

  .399منذر الفضل، المرجع السابق، ص 1
  .166بلحاج العربي، المرجع السابق، ص 2
  .117مان فوزي عمر، المرجع السابق، صلس 3
  .84رجع السابق، صعبد العزيز اللصاصمة، الم 4
  .85السابق، ص اللصاصمة، المرجع العزيز عبد 5
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 في قـــــــلح ما له من بشأن ختلافالا مع المرتدة الأضرار بتعويض تسمح أصبحت التشريعات

  .1ربالأقا من التعويض بهذا المطالبة

 هييحم قــــــــــبح اســـــــــــــمس هناك كان إذا إلا بالتعويض المطالبة يمكن لا الأساس هذا وعلى

 حتى أو ،المكتسبة الحقوق من بحق ضرراً  الفعل يلحق عندما أي مشروعة، مصلحة أو القانون

 العام امـــــــــــللنظ مخالفة غير انتـــــــــــــــك متى ،بالتعويض للمطالبة تكفي قانوناً  محمية غير مصلحة

  .2العامة والآداب

 يتحقق أن يجب ،دنيةــــــــــــالم ؤوليةــــــــــــللمس موجب الصحفي عمل يكون لكي أنه على نخلص

 اجرـــــــالت بهذا للتشهير يؤدي مسؤول غير مقال جراء تاجر إفلاس يشهر كأن، جراءه من ضرر

 ررـــــالض هذا يكون أن يجب ولكن ــــــــــــــه،إفلاس بشهر ريعــــــــالتس إلى يؤدي ما عنه زبائنه وعزوف

 إذا أما المقال، هذا جراء طاله الذي للتشهير طبيعية نتيجة كان التاجر هذا إفلاس أن أي مباشراً 

 لا الةـــــــــالح هذه في فإنه ،التاجر هذا بها مر مالية كأزمة أخرى لأسباب نتيجة الإفلاس هذا كان

 هذا ونـــــــــــــــــيك أن يجب كما المقال، كاتب للصحفي المدنية المسؤولية يوجب مباشر ضرر يعتبر

 للقضاء لجوؤه يجعل ما هذا تراضي،لا بطريق الفعل عن ؤولــــــــــــــــالمس قبل من تحصل قد التاجر

  .الحاصلة رالضر  عناصر جميع التعويض هذا يشمل لم إذا إلا مقبول، غير

 هذا يطالب أن يجب أن المتضرر هو بالتعويض المطالب يكون أن أيضا يستوجب كما

  .بالتعويض شخصياً  التجار

 ضرر يكون قد الذي المدنية للمسؤولية موجب ضرر كوني السابقة الشروط وبتوافر إذن

  . تفصيله سيأتي كما معنوي ضرر أو مادي

  ررــــــــــــالض واعـــــــــــأن. 2.2.3.2

 قد الأذى وهذا الغير، خطأ نتيجة بالمضرور يلحق الذي الأذى ذلك هو الضرر أن انتهينا

 سمعة الأذى يلحق وقد المادي، الضرر بصدد كوننف ماله، أو جسمه في الشخص يصيب

 من بشيء توضيحه سنحاول ما وهذا المعنوي، الضرر أمام فتكون عاطفته، أو شرفه أو الشخص

  .التفصيل

  
                                                           

  .258 - 256علي فيلالي، المرجع السابق، ص 1
  .117سامان فوزي عمر، المرجع السابق، ص 2
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  :المادي الضرر .1.2.2.3.2

  :كمايلي وعناصره وصوره تعريفه تحديد خلال من المادي الضرر نبحث سوف

  :المادي الضرر تعريف .1.1.2.2.3.2

 أنه على أيضا ويعرف ،1مادية قيمة ذات لمصلحة إخلال أنه على المادي الضرر يعرف

 لهذا ،2روعــالمش مصلحته أو حقوقه من بحق المساس نتيجة المضرور تلحق التي المادية الخسارة

 ،3المالية ذمته أو صـــــــــــــالشخ أموال يصيب لأنه الاقتصادي أو المالي ررــــالض البعض عليه يطلق

 يعتبر ،المعنوية أو الشخصية أو العينية قوقــــــــــكالح مالي ابعـــــــــــــط ذا بحق اســـــــــمس أي فإن وعليه

 وفي الحقوق، هذه من أي يخولها التي اليةـــــالم المزايا اصــــــــــــنتقا هذا عن منج إذا مادياً  ضرراً 

 الحقوق من بحق اســـــــــكالمس مالي غير بحق المساس نتيجة المادي ررـــــالض يترتب الأحيان بعض

 منع مثلاف الجسم، ةـــــــــسلام أو العمل في الحق أو الشخصية الإنسان،كالحرية بشخص المتصلة

  4.مادي ضرر هــــــــــــــعلي يترتب قد  سجنه أو حق وجه دون للعمل فرـــــــــــــــالس من شخص

 في ،اليـــــــــم حق على يعتدى ثــــــــبحي أصلياً  رراً ـــــــــــض يكون قد المادي الضرر هنا ومن

 مالية مصلحة على الضرر يقع قد كما الية،ـــــــــــــــــــــالم ذمته على باشرةــــــــم تؤثر بخسارة الشخص منى

 بها الإخلال يعتبر لا ذلك عكس على كانت فإذا مشروعة، المصلحة هذه تكون أن بشرط ،بالتبعية

 ليس أم الورثة من المستفيد كان سواء الةعالإ من كالحرمان ،بالتعويض الحكم يستوجب ضرر

  .5منهم

 ،الشخص تلحق التي المحضة قتصاديةالا الخسارة لكت هو المادي الضرر أن نخلص إذن

 اليةــــــــــــالم للذمة نقص في تتجسد التي مشروعة، مصلحة أو حقوقه من حق على يتعد نتيجة

  .6للمضرور

                                                           

  .714عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص 1
  .248علي فيلالي، المرجع السابق، ص 2
  .396، المرجع السابق، صعدنان إبراهيم السرحان، نوري حمد خاطر 3
  .146بلحاج العربي، المرجع السابق، ص 4
  .407-406منذر الفصل، المرجع السابق، ص ص 5
بما أن عمل الصحفي لا أن نتصور أنه جراء مقال يمكن أن و هناك من يقسم الضرر المادي إلى مالي وجسدي،  6

  .ح الضرر المالي فقطعلى توضي لهذا اقتصرناتلحق أضرار جسدية بالمتضرر إلا نادرا، 
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 ولحقته ،أعمال رجل كونه بذمته مساس ملفق خبر أو مقال جراء الشخص لحق إذا وعليه

 للمسؤولية موجب مادي ررــــــــض امـــــــــــــــــــــــأم نكون فإننا ،مشروعة مصلحة فقد أو قتصاديةا خسارة

  .الصور من العديد يتخذ والذي المدنية

  :المادي الضرر صور .2.1.2.2.3.2

 ليس العبرة إذن للمضرور، اليةــــــــــــــالم بالذمة المساس عند يتحقق المادي الضرر أن نتهيناا

 طابع ذات كانت فكلما ،المضرور لحقت التي الخسارة بطبيعة بل ،عليه المعتدى الحق بطبيعة

  .1مادي ضرر أنه على يكيف فالضرر قتصادي،ا

 فيـــــــــــــــــصح أن فلو منقولة، أو عقارية أملاك كإتلاف يكون عادة المادي الضرر إذن

 للقانون يةمناف بأعمال القيام على أشخاص أو شخص فيه يحث بحيث تحريضياً، مقالاً  يحرر

 فإن وخاصة، عامة أملاك ريبـــــــــــــــــــــــــــتخ ويتم عام انــــــعصي على يحث كأن مادية، أضراراً  تسبب

 خطأ يعد جنائي خطأ كل أن نعلم وكما ،2القانون عليه يعاقب جنائي خطأ مبدئيا يعد التحريض هذا

 المقال هذا هابسب كان التي الفوضوية الأحداث راءج ضررةتالم الأملاك ابــــــــــــــأصح وعليه مدني

 هذه إشعال فتيل كان مقاله لأن ،بتعويضهم ومطالبته الصحفي ةقملاح بإمكانهم ،التحريضي

  .جراءهان م أملاكه تضررت التي الأحداث

 وتــــــبالم وذلك الجسد رمةــــــــــــوح لامةـــس على الاعتداء عن ينتج قد أيضا المادي والضرر

 ررــالمتض تكبدها التي العلاج مصاريف في المادي الضرر يتمثل بحيث ،3الضرب أو الجرح أو

 أو الكلي العجز بسبب الفرد تلحق التي الخسارة إلى بالإضافة المستشفى، وتكاليف أدوية نفقات من

 أوردت ةـــــــــصحيف أن ذلك ومثال ،4العمل عن المؤقت أو الدائم التوقف بسبب الكسب عن الجزئي

 المنتسبين أحد ورةـــــــــــــــــص الــــــــــــالمق مع وأوردت معينة دولة في حيةــــــــالمسي تفشي على صحفي مقال

 ماالمتشددين  الأشخاص بعض قبل من عتداءلا الصورة صاحب لتعرض أدى ما الدين، لهذا الجدد

                                                           

  .249علي فيلالي، المرجع السابق، ص 1
غير  وعلى أنه يجب على الصحفي الامتناع عن الإشادة بصفة مباشرة أ 05/ 12من قانون  92نصت المادة  2

  .مباشرة بالعنصرية، وعدم التسامح والعنف، الامتناع عن تعريض الأشخاص للخطر
  .403اطر، المرجع السابق، صعدنان إبراهيم السرحان، نوري حمد خ 3
، ديوان مطبوعات 1، ط1خليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، مصادر الالتزام، ج 4

  .249، ص1991الجامعية، الجزائر،
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 على صخالش هذا حق انتهك لأنه المقال، كاتب عةبمتا يمكن هذا الفعل جسدية، أضرار له سببه

  .المقال هذا جراء لحقته التي الأضرار بجبر ويطالبه منه، رضا دون نشرها بحيث صورته

 قد تاجر وشرف معةس من طفالح المادي، ضرر المعنوي الضرر على يترتب قد كما

 ينجر أدبياً  رراً ض يعد وما مداخيله، نقص ثمة ومن زبائنه فقدان إلى الأحيان من كثير في يؤدي

   .1التعويض توجب مادية أضرار عنه

 رو للمضر  المالية الذمة تمس ما عند وذلك بحت، مالي يكون قد المادي الضرر يهوعل

 وينجم قانونا المحمية الحقوق أحد على الاعتداء عند وذلك مباشر غير بطريق ينتج قد كما مباشرة،

  .عنصرين من تكونت ما عادة والتي، مالية خسارة الاعتداء هذا عن

  :المادي الضرر عناصر .3.1.2.2.3.2

 المدني انونـــــــــــــــــالق من 221 المادة وتقابلها الجزائري المدني القانون من 182 المادة تنص

 ائياــــقض استقر وقد كسب، من فاته وما خسارة من الدائن لحق ما التعويض ليشم أنه المصري

إلا تعرض و ر الذي قدر على أساسه مبلغ التعويض المحكوم به عناصر الضر  يبين أن وجوب

  .3تقديره على معقب ولا تقدير في مطلقة القاضي سلطة أن الرغم ىعل ،2للنقض الحكم

 بــــــــــوالكس المضرور لحقت التي الخسارة وهما رينـــــعنص على المادي الضرر يشتمل إذن

 الذي الـــالم على الواقع الجزئي أو يلالك التلف صورة تأخذ فقد الأول للعنصر فبالنسبة ،4فاته الذي

 تــــــتفوي ورةــــبص ونـــــــــيك وقد ،فقط القيمة من نقص على يقتصر قد كما المالية، للذمة خسارة يعتبر

 فيه متقا منزلاً  خلاله من يحـــــــــــــــددو  الدعارة ظاهرة على خاصاً  مقالاً  ينشر صحفي أن فلو ،5منفعة

 ،مثلاً  إحراقه فيقومون نزلــــــــــــــــالم هذا فيه يقع الذي الحي سكان يثير ما ،المشبوهة الأعمال هذه

 الأخرى العقارات قيمة دنيـــــــــــــت إلى المقال هذا شرـــــــــن يؤدي وقد، المال على واقع تلف يعتبر فهذا

 وبالتالي ،المشبوهة نطقةــــــــــــــــــــالم هذه في راءـــــــــــــــالش نع الأفراد زوفعل وذلك المنزل لهذا المجاورة
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 للمنزل المجاور المنزل من مستأجر خروج إلى المقال هذا يؤدي قد كما القيمة، في إنقاص هذا يُعد

  .الإيجار بدلات نم المؤجر هاـــــــــــــيجني كان التي المنفعـــــــــــة تيتفو  ما يعني ،المقال في المحدد

 يحصلس كان الذي الربح أي كسب، من المتضرر فات ما الثاني للعنصر بالنسبة أما

 على حصل شخصاً  أن لو السابق للمثال رجعنا إذ وبالتالي الضرر، هذا وقوع لا لو الشخص عليه

 فإن الـــــــــــــالمق ذلك نشر بعد ثم معين، مبلغ أساس على الحي ذلك في المتواجد عقاره بشراء وعد

 أولاً  عليه المتفق المبلغ بين الفرق إذن المبلغ، إنقاص مع ولكن العقد بإتمام يقبل الواعد هذا

 هذه كونت أن يجب ولكن المقال، هذا كجراء المال فات كسب يعتبر لعقد هاب نعقدا الذي لغـــــوالمب

 قد ذلك ومع ه،ـــــــــــتعويض جاز لما وإلا ارـــــــــــالض الفعل لهذا مباشر ضرراً  فائت كسب أو الخسارة

  .ليس ماديا إلا أنه يوجب التعويضو  معنويا الحاصل الضرر يكون

  المعنوي الضرر: .2.2.2.3.2

 الأضرار على صرـــــــــــــــتقت لا بحيث الضار، الفعل ــــــــــــــةجسام بحسب الضرر أنواع تتشعب

 ذي بادئ اــــــــــــــعلين يجب الأخير هذه حقيقة على وقوفــــولل ية،معنو  أضرار إلى وتتعداها المادية

  .تبعاً  صورها أهم تحديد أخيراً  منها والقانون الفقه وموقف بها، المقصود حديد بدئت

  :الأدبي أو المعنوي الضرر تعريف .1.2.2.2.3.2

 ،خصـــــــــــلش المالية الذمة يمس لا لأنه اليمال غير الضرر مسمى البعض عليه ويطلق

 مصالح وأ حقوق على التعدي عند المعنوي الضرر يترتب وعليه ،1ومعنوياً  نفسيا ألماً  يسبب وإنما

  .2الأدبية أو المعنوية للذمة الاجتماعي الجانب يلحق هو إذن ،مالية غير

 طفيةاـــــوالع الشعورية الحياة يمس الذي الضرر بأنه ذلك المعنوي الضرر الفقهاء فر ع لهذا

 يبــــيص الذي الضرر ذلك أنه على الآخر عضــــــــــالب ويعرفه ،3رفاهيته يمس قد كما للشخص

  .4الدينية معتقداته في أو شرفه، أو شعوره في أو كرامته في الشخص

  5:الآتية للحالات إرجاعه يمكن الأدبي الضرر إذن
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 جسم في الضار الفعل يتركه الذي لتشويهوا الجرح عن الناجمة كالآلام مــــــــــــــالجس مسي قد  -1

  .المتضرر

  .والسب ذفـــــــالق الةـــــــــــح في كما خصــــــــــــــــالش واعتبار رفـــــــــــش على بالاعتداء يكون وقد  -2

 أو لشخص الدينية الشعائر قيمة من طحكال الشخص وشعور بعاطفة المساس عند يحدث  -3

  .منها السخرية

 من يعتبر إذن ،للشخص ثابت حق على عتداءالا مجرد من الأدبي الضرر ققيتح قد كما -4

 أو اطفةــــــــــــــع أو شعور أو حرية أو سمعة أو شرف مسي كلما المعنوية الأضرار ليقب

 قد ما المعنوي الضرر يشمل كما للشخص، المالي الاعتبار أو الاجتماعي المركز

  .1جزئياً  أو كلياً  عجزه أو عليه عزيز تمو  نتيجة وأسى حزن من الشخص يستشعره

 خسارة ذلك عن نتج أدبية، بمصلحة المساس عند دوماً  يتحقق المعنوي الضرر أن نخلص

 عــوض في عليه القبض تم أنه على معين بشخص يتشهير  مقال نشر أدى إذا إذن أملا، مالية

 رارــأض أي ـــهيلحق لم وإن عتبارهاو  شرفه على يؤثر ما مشروعة، غير علاقة على أنه وأ محرج،

 مدى بشأن فقهية خلافات عدة أثار ما وهذا ذكرها، السابق الشروط على توافرت أن بشرط مادية

  .المعنوية الأضرار عن التعويض صحة

  :والقانون من تعويض الضرر المعنوي الفقه موقف. 2.2.2.2.3.2

 سبق كما– الأخير هذا نلأ المعنوي، الضرر عن التعويض جواز حول فقهي جدل ثار لقد

 هي المعنوية رارـــالأض من العديد أن أخرى جهة ومن المالية، الذمة في خسارة إلى يؤدي لا - بيانه

 غيره بين بمكانته اســــالمس إلى يؤدي ما تاجر بسمعة كالمساس مادية أضرار عن تنشأ حقيقتها في

  .2زبائنه لخسارة انظر  تلحقه قد التي المادية الأضرار جانب إلى التجار من

 عوبةـــــــــص أساس على المعنوي الضرر عن التعويض رفض إلى الفقه من جانب يذهب كما

 تحديد عوبةــــــــلص بالإضافة ،يجبره أن يمكن الذي التعويض مقدارو  المعنوي الضرر مدى تقدير

 خصــــــــــش فقد عن ناتج كان إذا خاصة ،التعويض هذا بمثل المطالبة لهم يحق الذين لأشخاصا
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 لأن الضرر، يزيل ولا يقضي لا المعنوي الضرر عن التعويض أن أخرى جهة ومن ،1عزيز

  .2 الضائع الجمال يرد أو الآلام أو الحزن يمحو أن يمكن لا النقدي التعويض

 ججـــــــالح على الرد المعنوي الضرر عن التعويض فكرة يساند الذي الفقه من جانب وتولى

 نفس هـــــتواج المادي الضرر الحالات من كثيراً  فإن التعويض تقدير صعوبة أساس على ،السابقة

 التعويض، تقدير ةصـعوب فرض على التعويض من المضرور حرمان يصح لا وعليه الصعوبة،

 معنوي، أو مادي انــــــــــك سواء الضرر داثــــــــــإح عن مسؤول أي إفلات عدم تقتضي العدالة لأن

 زاءــــــــالع من وعــــــــــن وفرــــــــي فإنه الحزن أو الألم يزيل لا النقدي التعويض كان وإن أنه لإضافةبا

  .3عنه يخفف وقد للمضرور

 معظم لأن وذلك الحالي، تـــــــــــــالوق في عنويــــــــــــــالم الضرر يحول الفقه الجدل هذا زال وقد

 رنسيــــــــــــــالف انونـــــــــــالق فنصوص ،عنه التعويض ضرورة على صتن أصبحت عيةضالو  القوانين

 هذا الفرنسي القضاء أقرّ  وقد الأدبي الضرر عن بالتعويض تسمح وإطلاقها عمومها في الحديث

 شرعـــوالم ،222 ــــــــــــادةمال لنص طبقاً  المصري المشرع أكده ما وهذا ،4طويل عهد منذ المبدأ

 ويـــالمعن ضررــــــــــال عن التعويض يشمل أنه نصت بحيث مكرر 182 لمادته طبقا ريالجزائ

 الضرر عن ويضــــــــــــــــالتع نطاق رــــــــــحص المشرع وبالتالي السمعة، أو الشرف أو بالحرية لمساساك

 قد الذي المرتد المعنوي الضرر حالة عن ينص لمو  فه وبالتالي ،ذكرها التي الحالات في الأدبي

 المشرع أخذ لو ذابح ويا دقة أكثر هو المصري النص فإن لهذا عزيز، شخص فقدان عند ينتج

 يفتقد هأن إلا الأدبي الضرر على التعويض قرر وإن جزائريال النص لأن ،النهج نفس الجزائري

 أنه على تــــــــــــنص بحيث دقة أكثر هي المصري القانون من 222ادة مال نص ولهذا للتفصيل،

 إذا إلا غيرـال إلى ينتقل أن الحالة هذه في يجوز لا ولكن أيضا الأدبي الضرر التعويض يشمل

 إلا عويضــــــبالت الحكم يجوز لا ذلك مع القضاء، أمام به الدائن طالب أو تفاقا بمقتضى تحدد

  .المصاب تمو  جراء من ممهأل من يصيبهم عما الثانية الدرجة ىإل الأقارب أو للأزواج
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 ناحية من الأدبي الضرر عن التعويض لىع قيود وضع قد المصري القانون فإن وعليه

 البةــــــــالمط في الأصلف الأول للقيد فبالنسبة نتقاله،ا ناحية ومن المطالبة، في قالح له من

 يزيج اقــــــــتفا وجود حال في إلا لورثته ينتقل لا وفاته حال وفي للمضرور يكون الأدبي بالتعويض

 في حقه عن ازلهـــــــــــتن عدم نيـــــــــــيع ما، القضاء أمام ىدعو  أقام قد الهالك كان أو ذلك،

  1.جزواالأ أو الوالدين على إلا السابق الحق تصراق فقد الثاني قيدلل ةالنسبب أما ،تعويضــــــــــال

بادئ السابقة الذكر رغم عدم النص إلا أنه في الواقع العملي القضاء الجزائري يطبق الم   

إن القــــــــــــــرار : (...ـــــــــة العليا التاليخير دليل على ذلك ما جاء في قرار المحكمــــو عليها صراحة  

لم يمنحهم أي  74/15لإخوته رغم أن الأمر و المطعون فيه منح تعويضا معنويا لأبوي الضحية 

يضات المعنوية فإن منحها يدخل ضمن السلطة التقديرية حيث أنه وبخصوص   التعو .. .تعويض

، بل أكثر من ذلك وبناء على العديد 2...)ي لا تخضع لرقابة المحكمة العلياوه ،لقضاة الموضوع

من القرارات للمحكمة العليا فإن القاضي يعفى من ذكر عناصر تقدير تعويض  المعنوي على 

هذا ما جسده قرار  و العناصر لنقض القرار  عكس الضرر المادي الذي يؤدي عدم ذكر هذه

لا يستوجب  التعويض عن الضرر المعنوي ذكر عناصر التقدير (المحكمة العليا بحيث جاء فيها 

  .3....)مثل التعويض عن الضرر المادي لأنه يقوم على العنصر العاطفي 

 ثلهــــــــــم ررــــــــــــــللض العامة الشروط على توافر متى وضـــــــيع المعنوي الضرر أن نخلص

  .صور عدة يتخذ قد المعنوي الضرر أن إلا المادي، الضرر مثل

  :المعنوي الضرر صور. 3.2.2.2.3.2

  أساسيتين مجموعتين إلى تقسيمها يمكن بحيث المعنوية الأضرار دائرة تتسع

  :المالية غير بالحقوق المساس عن الناجمة المعنوية الأضرار- 1

 لو كما ،سمالا في قـــــــــــــــــــالح مثل يةــــــــبالشخص ةقياللص الحقوق المالية غير بالحقوق يعني

 قام من أن ةـــــالحقيق وفي لشخص معينة أفعال نسبتف ،لشخصين سمينا بين مقال في خلط حصل
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  .135ص ،2010، سنة 1كمة العليا، العدد حمجلة الم ،17/12/2010، الصادر بتاريخ 505072قرار رقم  3
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 سبقةم قةـــــــــــمواف أخذ دون شخص صورة نشرت لو كما الصورة في كالحق وكذل ،آخر شخص لها

  .1الخاصة الحياة احترام في والحق السمعة في للحق بالإضافة منه،

 مظهرين يتخذ الذي المؤلف حق على الاعتداء المعنوية الأضرار قبيل من ويعتبر

 الفكري إنتاجه تغلالسا في ع،ر المخت أو الفنان أو المؤلف حق في يتمثل والذي مادي ماــــــــــأحده

 يرخــالأ وهذا لمؤلفه، المصنف نسبه ضرورة على يقوم الذي معنوي والآخر ،عائد على لحصولوا

 اســـــــــــــــالمس عنـــــــــــندس مه بتعويض قضت باريس محكمة أن نجد ددصال هذا وفي يهمنا الذي وه

 ودون منه تصريح دون المهندس هذا إنشاء من صوراً  الصحف إحدى نشرت عندما الأدبي حقهب

  2.هسما إلى تشير أن

 الأضرار لـــــــــــــــــقبي من برــــــــــــيعت :الإنسان جسم على الاعتداء عن الناجمة ةــالمعنوي الأضرار- 2

 تصيب قد التي ةــــــــــالنفسي أو ةــــــــــالجسدي كالآلام للشخص، العاطفية بالناحية مساس كل الأدبية

 ناتجة نفسية آلام تنتابه أو الحياة متعة ممن حر في، جسمه سلامة على عتداءالا جراء الشخص

أن صحفي سرد قصة فتاة معينـــة على أنها تقوم بأفعال  و، فل3الجمالي لمظاهره فقده هو هيتشو  عن

ما أدى بامتعاض أهلها مما نسب إليها من أفعال قادت أحدهم إلى تشويهها بإلقاء مادة  ،مخلة

ر المعنوي الذي أصـــاب الفتــــــــــــاة جراء تشويهها لا فإن المسؤولية عن الضر  ،حارقة على وجهها

  .تلقى على عاتق الفاعل فقط إنما يتقاسمها معه الصحفي الذي  أتى على التشـــــــــــهير بالفتاة 

 منحي ذلك فإن الحياة دانــــــــــــفق إلى انــــــــــــــــالإنس على الاعتداء الأحيان بعض في يؤدي وقد

 من هــــــــــنفس ابـــالمص تعويض في يتمثل الأول قين،يبطر  تعويضهم التعويض في الحق حابأص

 قــالح أصحاب أصاب الذي الضرر بتعويض كون في الثاني أما الوفاة، تاريخ حتى الإصابة وقت

 على نز ــــوالح رةســــــــــالح آلام عن يعوضهم أي ،يعيلهم كان من فقدان عن شخصياً  تعويضهم في

أن صحفي  وعليه لو ، بيانه سبق كما المرتد ررـــــــــــــــبالض عليه حــــــــــــــيصطل ما وهذا ،4المصاب موت

أن أفكاره هي و بناء على لقاء جمعه بأحد الرموز السياسية صوره على أنه علماني ليبرالي متحرر و 

                                                           

  .398عدنان إبراهيم السرحان، نوري حمد خاطر، المرجع السابق، ص 1
  .112عبد العزيز اللصاصمة، المرجع السابق، ص 2
الجزئي وبين هذه  ود منه شخص جراء عجزه الكلي أيجب هنا عدم الخلط بين الضرر المادي الذي يستفي  3

الصورة من التعويض التي تتعلق بالجانب العاطفي والنفسي للشخص، والتي تمثل صورة من صور الضرر 
  .المعنوي

  .123ص السابق، المرجع اللصاصمة، العزيز عبد 4
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م قام أحد المنتمين لهذا التيار المتشدد ث ،ما عجل بإفتاء أحد المتشددين بهدر روحه ،أقرب للإلحاد

  .    ما يتم أبناءه ورمل زوجته ،لتنفيذ التهديد

 ،بالشخصية قةياللص حقوقال يمس بأن خالص معنوي ضرر يكون قد المعنوي الضرر إذن

 الضرر ينتج أين ،الشخص جسم بسلامة يتعلق عندما المالي الضرر مع جنب إلى جنبا يترتب وقد

  .مرتد أو شخصي يكون قد الذي المادي انبج إلى المعنوي

 ولم بينهما ةببيس وعلاقة ضرر أو خطأ من الثلاثة، المسؤولية كانر أ توافرت إذا وعليه

 ةــــــــــــــمسؤولي تـــــــــــــقام فيه، له دي لا أجنبي لسبب راجع الحاصل الضرر أن إثبات المسؤول يستطع

 ه،ب البةـــــــللمط القضاء أمام دعوىب رفع الغالب في ينتهي ما وهذا المضرور أصاب ما تعويض عن

 تيــــــال اليةــــــــــــــــالت تناــــــــــــــــدراس في سنراه ما وهذا بدفعه، المسؤول إلزام هو تقدير القضاء يتولى حيث

  .المدنية المسؤولية آثار لبحث خصصناها

  



 

  
  

  

  الفصل الرابع

 يةالمسؤول أحكامآثار و 

  للصحفي المدنية
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  للصحفي المدنية المسؤولية أحكامو آثار . 4.2

 ترتب قد التي حفيــــــــــــــــــالص الخطأ لصور اـــــوتطرقن المدنية، المسؤولية لأركان تناولنا بعد

 لالـــخ من وذلك المدنية، المسؤولية آثار نتناول أن يالضرور  من فإنه ،يهعل المدنية المسؤولية

 خاصة عليه، ىومدع مدعي من طرفيها تحديد طريق عن وذلك المسؤولية دعوى أحكام توضيح

 جماعي عمل هو - بيانه سبق كما – الصحفي العمل لأن ،يتعدد قد الذي الأخير فللطر  بالنسبة

 في ولهذا ،تخصصه حسب كل اصــــــــــلأشخ منا العديد لإيجاده يتدخل النور يرى أن قبل المقال أن

 بالنسبة الشيء ســـــــــــــونف الضرر، إحداث عن ليفعال المسؤول وتحديد لتميز يدقا قد يانلأح بعضا

  .خلفه حدأ يكون قد و شخصياً  المتضرر الضرر بجبر بلاطالم يكون فقد الأول للطرف

 خاص بنص رعــــــــــــــالمش صهاخ التي ،الصحفية المسؤولية دعوى تقادم لمسألة سنتطرق كما

  .العامة القواعد عن هوخروج التعديل هذا من الهدف على فقن وبالتالي الجديد يلهاتعد في

 أن حيث ،حفيـــــــــــــــللص المدنية المسؤولية من الإعفاء حالات سنحدد ذلك جانب إلى

مثيرا للمسؤولية  المدنية،  الصحفي يرتكبه الذي الفعل يعد لا التي الحالات بعض قرر المشرع

 افةـــــــــــبالإض ذف،ــــــــــــــــــــــالق حد إلى يصل أن إلى الحدودة قيامه بالنقد المباح الذي لا يتجاوز كحــــــال

  .القانون حددها التي الضوابط وفق الأخبار على الحصول لحق

 الأخير وهذا عينياً، أو نقدياً  ونـــــــــــــــيك قد الذي للمسؤولية مرحلة كآخر التعويض سنتناول ثم

 الصحفي العمل طبيعة مع يتماشى ما وهذا نشره، تم لما تصحيح أو لردا صورة يأخذ قد والذي

  :كمايلي ذلك كل العمل، جنس من التعويض يكون أن فيجب العلنية، أساس على يقوم الذي

  .منها الإعفاء وحالات المسؤولية دعوى: الأول المبحث

  .قــــــــحــــــــــــتالمس ضــعويــــــــالت: الثاني المبحث

  منها الإعفاء وحالات المسؤولية دعوى .1.4.2

 بموجب ،عويضــــــــــــالت في حقه يمارس أن الصحفي به قام الذي الفعل من للمتضرر يجوز

 الأفعال لــــــــــــــــــقبي من كان إذا ،المسؤولية الفعل هذا يرتب لا قد كما القضاء، أمام يرفعها دعوى

  :فيمايلي توضيحه سنحاول ما وهذا، للصحفي القانون يبيحها التي مشروعةال
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  المسؤولية دعوى .1.1.4.2

متى أثبت و  ،رابطـــــــــــة سببــــــــــــــيةو ضرر و عندما تتوافر شروط المسؤولية المدنية من خطأ 

أقر القانون وسيلة  لهذا ،فإنه يتولد التزام بالتعويض لصالح المضرور ،المضرور هذه  الشروط

  .1هي دعوى المسؤوليةو لحصول المضرور على حقه في التعويض، 

 المتضرر لجوء يستوجب مما اقترفه، بما المخطئ يسلم لا الأحيان أغلببما أنه في و إذن 

 ةـــــــالبـــــــــــالمط وسيلة عن ثــــــــــــــــسنبح وعليه ،2الضرر جبر في بحقه للمطالبة دعوى رفع إلى

  .تبعاً  نقضاءهاا وطرق أطرافها ببيان وذلك الدعوى وهي ألا بالتعويض

  :الدعوى أطراف .1.1.1.4.2

 ضرر أصابه الذي صــــــــــــــالشخ هو المدعي هما المدنية المسؤولية أطراف أن الأصل في

 ونـــــيك ما غالباً  الذي عليه المدعى أما ،المشروعة حقوقه أحد يمس لمقال الصحفي نشر نتيجة

 دعوىـــال رفع في الحق ينتقل قد الأحيان بعض وفي الموضوع، نشرت التي الصحيفة أو صحفياً 

 دىـــــــح على طرف كل سندرس لذلك ،الأصلي المتضرر هو يكون لا الذي للغير الصحفي ضد

  :كالتالي

  :المدعي .1.1.1.1.4.2

 له من هو رورــــــــالمض أن شك ولا مصلحة، ذي من إلا المسؤولية دعوى رفعت أن يمكن لا

 ؤوليةـــــــــالمس دعوى يباشر قد وعليه معنوياً  أو طبيعياً  شخصاً  يكون قد الذي ذلك، في مصلحة

 .3القيم أو الوصي أو كالولي الأهلية عديم أو ناقص للشخص القانوني النائب

بالتالي و  ،من  الفعل الخاطئمن لحقه ضــــــــــــــــرر  وإذن المدعي في المسؤولية المدنية ه

كان لكل  ،في حال تعدد المضرورين من خطأ واحدو دون غيره المطالبة بالتعويض،  ويستطيع ه

منهم  رفع دعوى للمطالبة بالتعويض  عما أصابه من ضرر، دون النظر إلى غيره مـــــــن 

  4.المضرورين
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 ةـــــــــــــسمع مقال اولـــيتن كأن أشخاص، عدة يصيب ضرر الصحفي الخطأ عن ينجم فقد

 عن هــــــــــــلحق اـــــــعم بالتعويض المطالبة منهم واحد لكل يحق إذن حين لأشخاص، منا مجموعة

 كل يعوض الحالتين كلا وفي منفردة، دعوى يرفع أن واحد لكل يحق كما واحدة، دعوى رفع طريق

  .1تضررينالم تضامن قاعدة لإعمال مجال ولا أصابه، عن ما مضرور

 مقال أن فلو المرتد الضرر يكون وقد أصلي، التضرر يكون أن الحالة هذه في ويستوي

 وعليه به، المشهر الشخص ريكـــــــــــــــبش رارـــــــــــأض عنه نجم معين شخص عن لصحفي تشهيري

 هممن لكل ويكون بتعويضه، يطالب أن المرتد الضرر أصابه من أو الأصلي المتضرر يستطيع

 الذي ويضــــــــــــــبالتع البةــــــــــالمط متضرر لكل يجوز إذ نفسه، الضار الفعل عن ناشئ مستقل حق

  .2لآخرين عنا مستقلا يستحقه

لا يمكن للشخص المعنوي  و   ،جمعية أو كشركة معنوي شخص المتضرر كان إذا أما

ى كـــــــــــــــــــــــــافة الشروط التي يتطلبها المشرع للتمتع المطالبة قضائيا بحقوقه، إلا كان قد استـــــــــــــــوف

 كان رئيس القانوني ممثلة التعويض دعوى فيباشر، 3بالشخصية القانونية التي تخوله حق التقاضي

 ضرراً  يعتبر المعنوي الشخص يلحق الذي ررــــــــــــــــــــالض إذن ،4إدارة مجلس رئيس أو مدير أو

 للشخص ةــــالمشترك المصالح يمس الضرر لأن له، المكونين الأشخاص به يتأثر وبهذا شخصياً،

 الذي الضرر أن ارـــاعتب ، علىبالتعويض المطالبةب نفرادالا منهم لأي يجوز لا ذلك ومع المعنوي،

  القانونية هوممثل نويــــــــالمع صـــــــــالشخ يخص هوبل  ا،فيه فرداً  كونه ةبالمجموع إضرار هو أصابه

، إذن للشخص المعنوي الحقــــــــــــــــوق ذاتها التي يتمتع بها 5بالتعويض المطالب في الحق له ومن

مكانته و فكما يحق لهذا الأخير طلب تعويض الأضــــــــــــــرار التي لحقت سمعته  ،الشخص الطبيعي

 ،ـــــــــس الأضــرار طلبا للتعـــــــــــــــــويض عنهاالمهنية، يحق للشخص المعنوي التذرع بنفــــ والاجتماعية أ

من و لأن للشخص المعنوي ذمة مالية منفصلة عن ذمة الأشخـــاص الذين يتألف منهم أ

  .6ائهاله بالتـــــــــــالي حقــــــــــــــــوق مستقلــــــــــــــــــة عنهم له الحـق باستيفو  ،مســـــــــــــــــاهمتهم المالية
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 يرفع أن له أعضائها من عضو فكل ةـــــــــمعنوي بالشخصية تتمتع الجماعة تكن لم إذا أما

 اســــــــالمس جراء من وشخصية مباشرة بصفة أصابه الذي الضرر يثبت أن بشرط مستقلة دعوى

 قد ونيك قد عما بالتعويض ةـــالمطالب الجماعة أفراد من فرد لكل يحق وعليه الجماعة، بمصلحة

  .1يفرد ضرر من لحقه

 حال في بالتعويض المطالبة في الحق تخويلها على الفقه استقر فقد للنقابات، بالنسبة أما

 لها العمال فنقابة ذلك، في شخصية مصلحة لها يكن لم ولو للمهنة، العامة المصلحة على التعدي

  .2العمل قوانين يراع لم الذي صاحب على بالتعويض الرجوع في الحق

 أو سجن أو حرفة أو مهنة من مشتركة روابط تجمعهم أفراد تضم جماعات توجد قد أنه إلا

 لها وليس مستقلة ذمة لها ليست الجماعات فهذه وعليه معنوية، بشخصية تتمتع أن دون دين،

 أن أفرادها لأحد وليس العامة، مصالحها تلحق قد التي الأضرار عن بالتعويض المطالبة في الحق

 بعد 1952 ةــــــــــــسن باريس محكمة به قضت حكم جسده ما وهذا لها، مثلا بصفتهم وىدع يباشر

 النشر عن نتج ما بتعويض الصحف إحدى تحرير رئيس فيها تطالب يهودية لجماعة دعوى مقبول

 شخصي أصابه عما بالتعويض يطالب أن له عليه الاعتداء تم فرد كل إنما باليهود، مساس من

  .3أفرادها أحدا هو التي الجماعة إلى الموجهة الإهانة أو الاعتداء ذلك ببسب ضرر اًمن

 دعوى رفع يستطيع معنوي أو طبيعي خصش أكان ضرر أصابه من كل أن نلخص إذن

 الحالات بعض إلا ياً ــــــــشخص الضرر ونــــــــــــــــيك أن بشرط ،أصابه الذي الضرر ربجب للمطالبة

  .يفيمايل ضحهاو نس والتي الاستثنائية

  :للغير دعاءالا حق انتقال .2.1.1.1.4.2

 ررــــــــــــــــالمتض هو ضــــــــــبالتعوي للمطالبة المدنية ةـــــــالمسؤولي دعوى في المدعي يكون لا قد

 أو خاصال للخلف الدعوى رفع في الحق ينتقل بحيث ،مباشر غير متضرر يكون قد بل ،الأصلي

 يعوله مند فق ةــــــــــنتيج أصابه لذيا المرتد الشخصي الضرر عن الأخير هذا لبيطا فعندما ،عامال

  .4بيانه سبق كما أصابه الذي المعنوي الضرر عن تعويضه أو ،مثلا
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إذن هناك فئة أخرى من الأشخاص من خلال الأضرار ناجمة عن ارتكاب جرائم معينة، 

الذي يقضي بتعويض أقارب الضحية عن   ،مدنيتجد أساسا تعويضيا لها في أحد مبادئ القانون ال

  .1غير العمدية والعمدية أ الإصابات والقتل أ

 عنه بالتعويض قــــــالح ينقل والذي الفقيد يصيب الذي اديـــــــــــــــم ضرر تسبب لا الوفاة إذن

 في الحق انونــــــــــــــالق لهم خول لهم، ومعنوي مادي ضرر أيضا سبب بل -الورثة - العام للخلف

 لفقد وذلك ،ابهمــــــأص الذي المرتد المادي الضرر بالتعويض المطالبة لهم يجوز بحيث به، المطالبة

 العام للخلف ينتقل الذي ،الفقيد أصاب الذي المادي الضرر عن متميز ضرر يعتبر الذي العائل

  .2الآخر بالتعويض المطالبة مع تتنافى لا يرــــــــــــخالأ بهذا ةــــــــــالمطالب بحيث ،راثـــــــــــــــالمي طريق عن

 قيمته حددت إذا إلا للورثة ينتقل لا فإنه ،الفقيد أصاب قد يكون الذي المعنوي الضرر أما

 بمجرد يتوقف المعنوي ضررــــــــال عن التعويض في الحق إذن ،قضائي حكم أو اتفاق بمقتضى

 رورـــــــــــالمض نـــــــــــيك لم ما ،المضرور بشخص لصيق ضررال هذا لأن المضرور المورث الوفاة

 قد نفسه المورث كان أو بالدفع، ملزماً  الأخير هذا فيصبح المسؤول مع تفاقا أبرم قد المتوفي

  .3الورثة إلى ركةتال أموال مع الحق هذا نتقالا يستتبع مما ،القضاء أمام بالتعويض طالب

 رورــــــــالمض دائن قام ما حال في وهذا الخاص، للخلف التعويضب المطالبة حق ينتقل وقد

 الذي ررـــــــــــالض يكون أن يشترط لكن ،4ة المباشر  غير الدعوى مستعملاً  باسمه التعويض بطلب

 ،المباشرة غير دعوىــــــــال استعمال للدائن يحق فلا معنوي الضرر كان إذا أما مادياً، المدين أصاب

  .5العمل عن كلياً  أو جزئياً  المدين عجز عليه وترتب جسماني الضرر كان إذا إلا

من القانون المدني تنص على أنه يجوز للدائن أن يحول حقه إلى  239كما أن  المادة 

ــــوالة تتم الحــــــــو  ،طبيعة الالتزام واتفاق المتعاقدين أ وشخص آخر إلا إذا منع ذلك نص القانون أ

 ،بما أن الحق في التعويض عن الأضرار اللاحقة بالمدين المضـــــــرورو  المدين، دون حاجة لرضا 

حوالــــته  ومن ضمن الحقوق التي تشكل جزء من ذمته المالية، فإنه يحق له التنازل عنه أ وه

إلا أنه يجب التفرقة بين ما إذا كانت المطالبة تطال ،إن كان مازال موضوع منازعة قضائيةو  ،للغير

                                                           

1 Geneviève Viney ,op.cit, p 220. 

  .124عبد العزيز اللصاصمة، المرجع السابق، ص 2
  .455عدنان إبراهيم السرحان، نوري حمد خاطر، المرجع السابق، ص 3
  .من القانون المدني الجزائري 190و 189وذلك طبقا لنص المادة  4
  .135محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص 5
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فبالنسبة لهذا الأخير فالرأي الراجح يقضي بإمكانية  المطالبة به   من قبل  ،مادي ومعنوي أ ضرر

كما  ،نفس الحال إذا كان الضرر جسدي الذي أصاب المضرور قد ألحق ضرر بالدائنينو ،الدائنين

 ،ــــــــه من التزامات نحوهمأقعد الحادث مدينهم عن العمل فتعذر عليه القيام بما يترتــــــــــــــــب عليـــــــ ول

أما في حال كان الضرر معنوي،فالرأي الراجح أنه بالإمكـــــــان التنــــــــــــــــازل عن الحق بالتعويض 

أي  ،بشرط أن يكون معبرا عنه بالنقود ،بقيمة معنوية له والناتج عن المساس بشــــــــــــــخص الإنسان أ

تكلل بتحصيله مبلغ التعويض، و س حقه في المطالبة بالتعويض يجب أن يكون المضرور قد مار 

 ،أما إذا لم يكن المتضرر معنويا قد مارس حقه بالادعاء ،فلا مانع قانوني يحول دون التنازل عليه

شعوره، و كرامته و  الإنسانفلا نعتقد بإمكان الدائن ممارسته بدلا منه، لأنه مرتبط مباشرة بشخص 

بة بشأن حق شخصي كهذا الحق الذي يعود تقديره المطلق لصاحبه دون بالتالي لا تصح الإناو 

  1.سواه

 على أدبياً  داءـــــــــــــــــالاعت حال في الصحفية ؤوليةــــــــالمس ترتب مدى على التساؤل يثور وقد

 بالموت، نىفي خصـــــــــــــــــــــــالش أن يرى من فهناك كراه،بذ أو بكرامته بالمس وذلك متوفي، شخص

 دعوى رفع خلفه من لأي يحق لا وبالتالي ضرر، عليه يقع أن يمكن ولا شخصيته تنتهي وعليه

 أنه يذهب من هناك أن إلا الميت، وكرامة بسمعة أضر قد الاعتداء أن اعتبار على المتوفى باسم

 وصل إذا تقوم ةــــــــالمدني المسؤولية فإن الأحياء، على لاإ يقع لا كجرائم التشهير أو القذف كان إن

من  111هذا ما جسده المشرع الجزائري طبقا لنص المادة و  تراء،فالا لحد للميت الانتقاد هذا

 والفروع أ وأحد أقاربه الأصول أو قرينه ـ وبحيث مكن الممثل القانوني للمتوفي أ 12/052القانون 

هذا ما و في خبر معــــــــترض عليه، ممارسة الحق في الرد إذا جاء ذكره  ،الحواشي من الدرجة الأولى

 ىذكر  حماية من قانون المطبوعات على 34نص عليه المشرع الفرنسي أيضا طبقا لنص المادة 

بحيث  ستمرله طابع م تشهيرأن يكون هذا ال الشرطولكن ب التشهير، أو إهانة أي ضد المتوفى

اءة استعمال حرية التعبير في ، إذن هذا النص ينفي أي احتمال لإسالمتوفى ورثة ينال من شرف

 كتاب بسبب نور سوكا يالإندونيس ســــــالرئي رمح الحـــــــــــــلص حكم ددـــــــــــــــالص هذا وفي،  3هذا المجال

                                                           

  .659رجع السابق، ص مصطفى العوجي، الم 1
على أنه إذا توفي الشخص المذكور باسمه في الخبر المعترض  90/07من القانون السابق  49نصت المادة  2

أحد  ومكانه في الرد الممثل القانوني، أو منعه عائق سببه مشروع يمكن أن يحل محله  وكان عاجزا أ وعليه  أ
  .الأولى، حسب الأولوية الحواشي من الدرجة والفروع أ وأقاربه الأصول أ

3 Bernard Beignier ,et les autres, op.cit , p 719. 



202 
 

 تبعث زوجة تكن لم أيضاأنها يمنع  دعاءالا هذا لأن أخريات، بسيدات زوجها علاقة فيه وردت

 .1الرضا على

 نتقالا حال في وذلك ،نفسه المتضرر غير نم المسؤولية دعوى عرفت أن يجوز أنه نخلص

 ينتقل الحالتين كلتا وفي الدائن، قبل من الدعوى مباشرة أو الوفاة حالة في كما للغير الحق هذا

 ألا المسؤولية دعوى في الثاني الطرف على الدعوى بذلك وترفع ،مادي ضرر كان إذا إلا الحق

  .عليه المدعي وهو

  :عليه ىالمدع .3.1.1.1.4.2

 الذين مفترضا، أو ثابتاً  الخطأ، عن المسؤول هو - العامة للقواعد طبقا – عليه ىالمدع

 في ـــــى عليــــــــــهالمدع ، إذن2هغير  عن أو خصـــــــالش فعله عن مسؤولا كان سواء الضرر، جمعنه

 كاتب أو الصحفي يكون قد الذي بخطئه، الضرر دثـــــــــــــــــــأح من هو للصحفي المدنية المسؤولية

 أضر قد ونـــــــــيك أن همــــــــــــالم كاريكاتوري رسم أو خبر أو مقالة نشر  طريق عن وذلك الموضوع،

  .3حق وجه دون بالغير

 أنه إلا ،رتكبها من إلا الفعل عن يسأل فلا شخصية أنها المدنية المسؤولية في الأصل إذن

 نةــــــــــمه في ؤوليةـــــــــــــالمس مثل اصــــأشخ عدة من خطأ بسبب الضرر يقع قد الأحيان بعض في

 والناشر، والطابع ؤلفـــــــــــــكالم الأشخاص من العديد تعاون تقتضي التي الأخيرة وهذه الصحافة،

 إلا يتهاغا تحقق لا أنها إلا ،المدني الخطأ موضوع الفكرة يخلق الذي هو المقال كاتب كان فإذا

  .4الجمهور بين ونشرها طباعتها بعد

 مسؤولية أمام ونكون الضرر، إحداث عن اشرــــــــالمب ؤولـــــــــــــــــــــالمس تحديد يدق هنا ومن

 المتضرر يكون ولا ،5ررــــــــــــالض بتعويض لتزامهما في متضامنين القانون أمام وهم أشخاص لعدة

 حقه أن إلا أحدهم، من كامل التعويض على يحصل أن وله ميعاً،ج عليهم دعوى برفع ملزما

                                                           

  .160سامان فوزي عمر، المرجع السابق، ص 1
  .223بلحاج العربي، المرجع السابق، ص 2
  .160فوزي عمر، المرجع السابق، ص سلمان  3
  .479حسين عبد االله قايد، المرجع السابق، ص 4
ار كانوا متضامنين في ضانون المدني الجزائري على أنه إذا تعدد المسؤولون عن فعل من الق 126تنص المادة  5

  .التزاماتهم بتعويض الضرر، وتكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي إلا إذا عين القاضي نصيب كل واحد منهم



203 
 

  اإذ لإثرائه، مصدراً  الضار الفعل يكون أن يصح ولا أصابه الذي الضرر جبر على يقتصر

  .1الباقين ذمة تبرأ حقه يستوفي المدينين أحد من لتعويض كاملا استفائه

 في الضرر عن المتعددين لينالمسؤو  بين التضامن لتقرير الشروط بعض توافر من بد ولا

 ه تسببخطأ يكون أن وثانيها خطأ، منهم واحد كل يرتكب أن يجب فأولها، 2التقصيرية المسؤولية

 ذات هولذي أحدثه كل واحد منهم ا الضرر يكون أن وأخيراً  التعويض، محل الضرر إحداث في

  .3الآخرون أحدثه الذي الضرر

 كل إلى نسوبـــــــةالم الخطأ درجة الاعتبار بعين أخذي ولا التضامنية المسؤولية تقرر وعليه

 دهمــــــــــأح خطأ يكون أن أو، يسراً  الآخر أو جسيم أحدهم خطأ يكون كأن المسؤولين، من واحد

  4.مفتر والآخر ثابت أو ،متناعا عن الآخرو  عمل أحد خطأ يكون أو جنائياً، الآخر أو مدني

 هي خطأ فإن هــــــــــــــــــكتب مقال خلال من القانون  ررهق ما على ما صحفي تعدى إذا وعليه

 أهــــــــــــــــــــخط فإن النشر من المقال التحرير رئيس يمنع لم إذا أما عمل، أداءخطأ ناتج عن  عتبرا

 ســـــــــــرئي أــــــــــــخط ماأ ثابتا كيف على أنهي الصحفي خطأ فإن ذلك جانب إلى عمل، عن متناعا ــــديع

 فلا الذكر سابقة الشروط تحققت إذا وعليه التابع، أفعال عن مسؤولية لأنها مفترض فهو التحرير

  .التحرير ورئيس الصحفي تضامن يمنع شيء

 هو التعويض دعوى عليه تقام بحيث معنوي شخص عليه المدعى بالإضافة لذلك قد يكون

 للشخص انونيــــــــــالق الممثل عن صدر الحاصل أـــــــــــــــــالخط يكون أن بشرط، ممثليه وليس ذاته

 ةـــــــــــــــــبالشخصي تتمتعالمؤسسة  الصحفية  وأ الصحف أن وبما صلاحياته، حدود في المعنوي

 أو به النشر مسؤول المدير يتحمل فإنه 05/ 12 القانون من 115 ادةمال لنص طبقاو  ،5المعنوية

 نشرهما يتم رسم أو كتابة كل مسؤولية الرسم أو الكتابة صاحب وكذا ية،الإلكترون الصحافة مدير

 متابعة نــــــــيمك أنه صــــــــــــــالن هذا من يستفاد إذن ،إلكترونية صحافة أو دورية ةرينش طرف من

 المدنية المسؤولية قيام حال في ابه النشر مدير وهو مؤسسة النشر وأ للصحيفة القانوني الممثل

                                                           

  .513، ص1992، ، مصر5سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، القسم الأول،الأحكام العامة، ط 1
  .بنص القانون ولا يجوز افتراض التضامن بين المسؤولين، في المسؤولية العقدية، بل يقرر بناء على اتفاق أ 2
  .162فوزي عمر، المرجع السابق، ص يلمان 3
  126عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص  4
ة القانونية لشركة نشر النشرية ونحن نعلم طبقاً على إلزامية التصريح بطبيع 05/ 12من القانون  12تنص المادة 5

  .من القانون المدني أن الشركات تعتبر من الأشخاص المعنوية 50و 49لنص المادة 
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 هطلاعا لإمكانيــــــة والمراقبة الإشراف دور عادة يباشر لأنه ،المفترض هئخط ساأس على كونوت

 مخالف يراه ما كل نشر منع يمكنه بحيث، 1إدارتها سلطة كذا لهو  ،الصحيفة تنشره ما على

 بأضرار هذا عملهم تسبب حال في الرسم صاحب أو المقال اتبــــــــــــــــــــــــك يساءل قد للقانون،كما

  .للغير

 اءلةـــــــــــــمس كنـــــــــــــــــــــيم بحيث، المسؤولية صور بين جمع فإنه السابق النص لعمومية ونظراً 

 ذمته، في ةـــــــــــــــــــــــــالمدني المسؤولية عناصر توافرت متى بالتعويض عليه والرجوع وحده، الصحفي

 الصحيفة مساءلتها يمكن كما تابعيها أفعال عن المسؤولية اسأس على الصحفية مساءلة ويمكن

هذا ما جســـــــــــدته المحكمة و  ،كاملاً  الضرر برجب أحدهما مطالبة يمكن بحيث بالتضامن والصحفي

 90/07من القانون  42حيث أنه طبقــــــــــــــــــــــــــــا للمادة و لكن (...بحيث قضت   اقراراتهالعليا في أحد 

المتعلق بالإعلام فإن مدير النشرية يتحمل مســــــــــــــؤولية المخالفات المرتكبة عن طريق النشرية التي 

مدير و ذلك  أن واقعة  النشر هي العنصر الأساسي الذي من خلالـــــه تتم جنحة القذف   ،يديرها

، 2...)المراقبةو ـــــب التدقيق النشرية يكون بصفته فاعلا أصليا لما تمليه عليه مسؤوليته من واجــ

لكن لتكتمل و كاتب المقال على حد السواء،   وبالتالي يمكن رفع الدعوى على مدير النشرية أو 

  . لى الصحفي يجب التطرق لأحكامهاالصورة عن دعوى المسؤولية المدنية المقامة ع

   :المسؤولية دعوى أحكام .2.1.1.4.2

 أن ،الصحفي على المتضرر يقيمها التي ؤوليةالمس دعوى نتناول ونحن الضروري من

  .تبعاً  توضيحه سنحاول ما وهذا وتقادمها، فيها بالنظر المختصة والمحكمة سببها نبين

  :الصحفي على المقامة المدنية الدعوى سبب .1.2.1.1.4.2

 ةــــــــــمشروع ةـــبمصلح عليه المدعى لالـــــإخ وه ،عام كأصل المدنية المسؤولية دعوى سبب

 حيث لأنه وىـــــــــــــالدع سبب هو تعويضه المطلوب الضرر أحدث الذي الضار الفعل إذن، 3للمدعي

 إليها يستند ةــــــــــــوسيل مجرد هو الخطأ وعليه دعوى، لا مصلحة لا وحيث مصلحة، لا ضرر لا

                                                           

  .61، ص2008طارق كور، جرائم الصحافة، دار الهدى، الجزائر،  1
، 2عليا، العدد المخالفات، مجلة المحكمة الو ، غرفة الجنح 24/6/2010قرار بتاريخ  486359ملف رقم  2

  .324ص  ،2011
  .140محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص3 
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 تأييد في عليه ىدعــــــــــــالم إليها يلجأ التي الوسائل تنوعت مهما الدعوى سبب أن أي ،1المضرور

 عليه المدعى بهــــــــــــــكتر ا عقدي خطأ الإخلال هذا على دليله أو حجته كانت سواء يتغير، لا طلباته

 الخطأ كان واءـــــــــــوس مفترض، خطأ أو تثاب التقصيري الخطأ أكان وسواء ،تقصيري خطأ أو

  .2لا أو العكس إثبات يقبل المفترض

 روعـــــــمش بحق الصحفي أخل فمتى للصحفي، المدنية المسؤولية حالة على طبقني ما وهذا

 رــــــيؤث لا ذلك لأن إليها، يستند التي الوسيلة ختلفتا مهما دعواه رفع الأخير لهذا جاز للمتضرر

  3 .بالغير إضراره عدم يقضي الذي القانوني بالتزامه الصحفي إخلال وهو ألا،رفعها سبب في

 مكلف يكون أن دون بالتزامه ولؤ المس إخلال ثباتإب مكلف المدعي أن الفقه في روالمستق

 فيها تخضع التي القانون مسائل من تعتبر لأنها تقصيرية أو عقدية كانت إذا ما في دعواه بتكييف

 عليه ندـــــــــيست الذي الأساس المدعي تغيير إمكانية يعني ما هذا ،4النقض محكمة لرقابة المحكمة

  الثانية درجةــــال أمام المفترض التقصيري الخطأ إلى الثابت التقصيري الخطأ من دعواه في

 تغيير يجيز المصري القضاء إذن ،5جديداً  طلباً  ذلك يعتبر أن دون العقدي الخطأ إلى أو للتقاضي

 الصادر الحكم فإن وعليه ،المدعي لحق الذي الضرر جبر هو الذي موضوعها دون الدعوى سبب

 الصادر فالحكم وعــــــــــــالموض نفس في أخرى تعويض دعوى رفع المدعي يمنع المسؤولية دعوى

 يمنع بهما يــــــــالمقض الشيء يةحج له التقصيرية المسؤولية أساس على المقامة الدعوى رفضب

 إعادة لأن ة،العقدي ؤوليةـــــــــــــالمس أساس على ذاته الضرر عن بالتعويض المطالبة من المدعي

  .6الدعوى وسبب ومحل الخصوم داحلات ،به المقضي الأمر حجية تنافي المطالبة

 هو ونيـــــــــالقان الأساس رأيهم حسب هلأن ،تقدم ما لعكس ذهب فقد الفرنسي القضاء أما

 حال وفي ،الدعوى مراحل من مرحلة أي في تغييره يجوز فلا ،7عليه تبنى التي الدعوى سبب

                                                           

  .226بلحاج العربي، المرجع السابق، ص 1
  .758عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص  2
  .165فوزي، عمر، المرجع السابق، ص سلمان 3
  . 581،ص1992مصر،  ،5ط العامة، الأحكام الأول، القسم المدني، القانون شرح في الوافي مرقس، سليمان 4

  .140محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص5 
  .557، ص1992عبد المنعم فرج الصدة، مصادر الالتزام، دار النهضة العربية، القاهرة،  6
  .226بلحاج العربي، المرجع السابق، ص 7
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 لقوة مخالف ذلك لأن ،آخر أساس على أخرى دعوى رفع يجوز لا معين لأساس طبقاً  حكم صدور

  . به المقتضي الشيء

 ينشئ الذي هو القانوني النص لأن الأرجح هو المصري والقضاء الفقه إليه ذهب إنما

 هي ويضـــــــــــــــــالتع في الحق هذا عنها يتولد التي القانونية الواقعة أن إلا التعويض، في الحق

  .النص وليس الدعوى سبب هي الواقعة فإن وعليه ،الدعوى موضوع

 دــــــعن ئــــــــــــينش الذي الضار، الفعل هو عام كأصل المدنية الدعوى سبب أن نخلص إذن

 مشروعة مصلحة على عتداءا عنه ينتج أن المهم تعاقدي، أو قانوني بالتزام المسؤول الإخلال

   .المختصة المحكمة أمام أصابه ما لتعويض دعواه يرفع الأخير هذا يجعل ما للمتضرر،

  :المختصة المحكمة .2.2.1.1.4.2

 التي المالية الحقوق ضمن تدخل لأنها التعويض دعاوى بكل المدنية المحاكم تختص

 بـــــاقـــــــيع جنائية جريمة الضار الفعل يشكل قد الأحيان بعض في أنه إلا ،1المدني القانون اــــــينظمه

 نـــــــم تكون التي ةـــــــــــــجنائي دعوى انبـــــــــــــــج إلى المدنية المسؤولية دعوى فتنشأ القانون، عليها

الأصل في :( ....وهذا ما أكده قرار المحكمة العليا بحث جاء فيه الجنائي، القضاء ختصاصا

رفعها إلى المحـــــاكم  أباح القانـــــــــونقد و ة دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع لدى المحاكم المدني

 وجنحـــــــة أ وكان حق المدعي ناجما عن جناية أو الجزائية متى كانت تابعة للدعوى العمومية 

 عــــــرف بين يختار أن للمضرور المشرع خول الحالة هذه في ، إذن2....)مخالفة على أساس الخطأ

 لنص طبقاً  وذلك المدنية، المحكمة إلى رفعها من بدلاً  لجنائيةا المحكمة إلى بالتعويض دعواه

  .3الجزائري الجزائية الإجراءات قانون من  2و1 ادةمال

 شر،ــــــــــللن جرائم تشكل المدنية المسؤولية قيام توجب التي الصحفي أخطاء غالبية أن وبما

 أمام التعويض في بحقه بةللمطال دعواه رفع الصحفي أخط من للمضرور يحق الحالة هذه ففي

 اءــــــالقض أمام أو الصحفية بالجريمة الخاصة ةالعمومي الدعوى أمامه المنظور الجزائي القضاء

 ارــــــــــختصا هو الجزائي القضاء أمام مدنياً  يدعي أن للمضرور السماح من الهدف إذن ،المدني

                                                           

مصدر من مصادر الالتزام وعليه فإن  من القانون المدني الجزائري 124يعتبر الفعل الضار طبقاً لنص المادة  1
  . .المختص في نظر دعاوى التعويض والقضاء العادي ه

  .58، ص 1983، 2، نشرة القضاة، العدد 22/12/1982بتاريخ الصادر  25752قرار رقم 2
  .الجزائية  الإجراءاتمن قانون  3الفقرة 418هذا ما نص عليه  المشرع الفرنسي طبقا لنص المادة و 3



207 
 

 امــــــــــأم معا يانالدعو  فتنظر المدنية مالمحاك أمام التعويض دعوى لنظر اللازمين والجهد الوقت

لكن بشرط أن لا يكون المدعي قد لجأ  و ، 1اباستقلاله هما من كل حتفاظا مع الجزائي، القضاء

هذا ما أكده أحد قرارات و هذا الأخير يكون أصدر حكم بخصوص التعويض و للقضاء المدني 

تعلق أساس بالدعوى المـــــــــــــــــــدنية التي لا باعتبار الأمر ي: (...المحكمة العليا بحيث قضت بأنه

صدور حكم في و يجوز رفعها ثانية أمام المحكمة الجزائية بعد مباشرتها أولا أمام المحكمة المدنية 

لا و ، إلا أن العكس غير صحيح أي أن  الدعوى العمـــــــــــــومية تبقى قائمة 2....)الموضوع بشأنها 

  .  ل الدعوى المدنية بجانبها من عدمها يحد من سيرها قبو 

 غير الجزائي القاضي يجعل للصحفي، الجنائي الخطأ أو الجرم ثبوت عدم أن غير

 إلى يؤدي بالبراءة الحكم لأن بالتبعية، المدنية الدعوى في بالنظر الاختصاص حيث من لــــــــــمؤه

 دعوى في تالب في ختصاصها بعدم الحكم القاضي على بالتالي العمومية، الدعوى نقضاءا

 لأنه التبعية، قاعدة إلى يستند المدنية الدعوى في فصله لأن وذلك أمامه، المرفوعة ضــــــــالتعوي

يتعين لجــــــــــــواز (....الذي قضى بأن و هذا ما يؤكده قرار  المحكمة العليا و  3استثنائي اصــــــختصا

الجنح أن تحكم و لا يجوز لمحكمة المخالفـــــــــــــــــات و ه جزائيا الفصل مدنيا أن تثبت إدانة المدعي علي

 لا الصحفي لـــــــــــفع أن تــــــــــــــــــــثب إذا إذن 4...).الاختصاصمدنيا في حالة براءة المتهم إلا بعدم 

 بالبراءة الجزائي اضيـــــــــــــــالق حكم فإن فحسب، مدني خطأ ورةـــــــــــــــص يأخذ وإنما جنائي خطأ يشكل

  .تبعاً  أمامه المرفوعة التعويض دعوى نظر في اصهـــــــــــختصام بعد ماً تح هــــــــــــــــحكم يقتضي

 دعاءالا لإمكان والضرر الصحفية الجريمة بين مباشرة سببية رابطة تتوافر أن يجب وعليه

 ، وهيالصحفي اميرتكبه لذين قدال والسب لقذفل بةبالنس الحال هو كما الجزائي، القضاء أمام مدنياً 

 بالتعويضفيها  البـــــــــــــــيط مدنية دعوى يقيم أن متضررللف ،عليها عاقبي في الأصل جرائم تعتبر

محكمــــــــة النقض الفرنسية _ في فترة معينة_، لهذا 5التي تنظر في الدعوى الجزائية الهيئة نفس أمام

بالتالي و  ،من مجـــــــــــــــال حرية الصحافة 1382الكامل لتطبيق نص المادة   قاطالإسذهبت إلى حد 

                                                           

  .232العربي، المرجع السابق، ص بلحاج 1
، 2011، 2المخالفات، مجلة المحكمة العليا،العدد و ، غرفة الجنح 4/2/2010قرار بتاريخ  542976ملف رقم   2
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  .232السابق،ص المرجع العربي، بلحاج 3
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بالتالي و  ،لا يمكن الحكم بالتعويض إلا إذا كان الفعل يشكل جرم يعاقب عليه قانون المطبوعات

ت لكن تم التخلي عن هذا الحل التي توصلو  ،المقررة في هذا القانون الإجرائيةيجب احترام القواعد 

  .19801ديسمبر  23له محكمة النقض وذلك بعد صدور قانون 

 للنظر ةــــــــــــــجزائي دعوى تحريك رغم المدني القضاء أمام دعواه رفع المتضرر ارتأى إذا أما

 الةــــــــــــالح هذه في المدني القاضي فإن المدنية، الدعوى أساسه على أقيمت التي الفعل نفس في

 ضــــــويــــــــــــالتع دعوى في النظر ؤجلي أن أولها مراعاتها، عليه يجب التي بطالضوا ببعض مقيد

 بقوة يتمتع الذي الجزائي بالحكم يرتبطعليه أن  ،وثانيها الجنائية الدعوى مصير اتضاح لحين

 فيها لهـــــــــــــــــفص وكان الجزائي الحكم فيها فصل التي الوقائع حدود في لكن ،ي فيهالمقض الشيء

 على فإن ة،ـــــــــــــالجنائي تهمسؤولي بثبوت وذلك المتهم بإدانة الجنائي الحكم صدر إذا أي ،2ضرورياً 

ئن المدا ويلزم حقه في ثابتة ةـــــــــــالمدني ةـــــــــــالمسؤولي أن بذلك ويعتبر بذلك يتقيد أن المدني القاضي

 الحكم هذا أثبته بما يتقيد القاضي فإن بالبراءة، الحكم كان إذا أما ،3وقوعه ثبت عما بالتعويض

 به قام الذي فعلـــــــــال أن إثبات تم لو فمثلا الجنائية، الدعوى في للفصل ضرورياً  يكون أن بشرط

 الجنائي الخطأ فإن ذفــــــــــــــــــــالق درجة إلى يسمولا و  القانون رسمها التي الحدود في هو الصحفي

 يتقيد أن يجب الفعل نفس على ويضــــــــــالتع دعوى أمامه المرفوعة المدني القاضي وعلىفي، ينت

 في للفصل ضروري كان نائيــــــــــــــــــــالج كمـــــــــــالح أثبتهما  لأنه،الصحفي منه استفاد التي البراءة بحكم

  .الدعوى

 من 480المادة و مدني الفرنسي من القانون ال1351المادة ضا من نص وهذا ما يستفاد أي

بحيث أن الأحكام الجزائية الحائزة على قوة الشيء المقضي به لها  ،المدنية الجديد الإجراءاتقانون 

هذا  أنإلا في حال _ أي ملزمة_تكون عكس ذلك و مجرد سلطة  نسبية على القاضي المدني، 

  .4سببال نفسلا واستناد فالأطرا نفس بين شكلتت بحيث متطابقة الأخير عرضت عليه قضية

                                                           

1 Emmanuel Derieux, responsabilités civile et pénale des médias, presse, télévision, 

internet, op.cit , p 9. 

  .459السابق،ص المرجع خاطر، حمد نوري السرحان، إبراهيم عدنان 2
  .155محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص 3

4 Geneviève Viney,op.cit,p300 . 
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 فإنه جنائي خطأ يعتبر لا لمتهمل المنسوب الفعل أن أساس على بالبراءة الحكم كان إذا أما

، 1مدني خطأ شكلي فعله لأنه ،بالتعويض تهمـــــالم ذلك على المدني القاضي يحكم أن مانع لا

 حكم من ذلك ولحي فلا ،لتقادمها العمومية الدعوى لسقوط بالبراءة الحكم قضى لو الشيء ونفس

 .2بعد تسقط لم المدنية الدعوى كانت إن بالتعويض المدني القاضي

لم يتضــــــــــــــمن قواعد خاصة  الإعلامالاختصاص المحلي فقانون  أما فيما يخـــــــــــــــــــــص

يجعلها تخضع للــــــــــــقواعد  مما ،ممـــــــــــــــــــــارسة مهنة الصحافة تتعلق بالدعاوى التي قد تثيرها

الذي قد يكــــــــــون  ،العــــــــــــــــامة للاختصاص المحلي للقضاء العادي المتمثل في موطن المدعى عليه

  .مقر الصحيفة  وموطن كاتب المقال أ

ة إلا أن القضاء الفرنسي استقر على أن الاختصاص يكون بالنسبة للصحــــــــــــافة المكتوب

غير أنه لا يجوز أن تتم المتابعـــــــــــة من أجل نفس  ،لكل محكمة تقرأ الصحيفة في دائرة اختصاصها

اراتـــــــــها الذي جاء هذا ما تبنته المحــــــــــكمة العليا في أحد قر و ، 3الواقعة أمام محكمتين في آن واحد

لكل ...ريق الصحــــــــــــــــــــافة المكتوبة ينعقد الاختصاص المحلي في جرائم القذف عن ط.... :(فيه

على ضوء ذلك نقضت المحكمة العليا قرارا صادرا و  ،4....)محكمة قرأت بدائرة اختصاصها الجريدة

عن مجلس قضاء قسنطينة بعدم اختصاص محكمـــــــــــــــــــــة قسنطينة بالنظر في جنحة القذف 

أن الاختصاص المحلي يؤول إلى المحكمة التي يوجد في دائرة  المنسوبة لمدير يومية الخبر بدعوى

  .5اختصاصها المقر الاجتماعي لمؤسسة الخبر أي الجزائر العاصمة 

 أضراراً  قــــــــــــألح قد يكونبحيث  ،الجريمة درجة ارتقى إلى إذا حفيـــــــــــــــالص خطأ أن ننتهي

 الجريمة هذه في تنظر التي الجزائية المحكمة أمام التعويضية دعواه رفع متضررلل ،جازرغيبال

 ذات دنيةـــــــــــــــــــالم المحاكم أمام الدعوى فترفع فقط مدني أنه على الخطأ كيف إذا أما ،الصحفية

  .بالتقادم بعد تسقط لم الدعوى هذه تكون أن شرط الدعاوى هذه نظر في الأصيل ختصاصالا

  

                                                           

  .1340عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص 1
  157محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص 2
  .54كمال بوشليق، المرجع السابق، ص  3
  .379، ص 2005والمخالفات، مجلة القضائية،  الجنح غرفة ،29/12/2004قرار بتاريخ  355105ملف رقم  4
  .54ق، ص كمال بوشليق، المرجع الساب 5
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  :تقادمها .3.2.1.1.4.2

 المتسبب لتزاملا القضاء إلى باللجوء حقه الشخصيفقد  أن هو الدعوى دماتق

 المدعي يستطيع معينة مدة القانون حدد فقد ولهذا معينة، مدة خلال عنه بالتعويض ضررـــــــــــــــــــــــــــــبال

 بالتقادم التمسك عليه دعىـــــــــــــــــــــــــــللم كان انقضت وإذا بالتعويض، والمطالبة الدعوى فعر  خلالها

  .1ة المقامة ضدهالمسؤولي دعوى لدفع

 دعوى قطــــــــــــــتس أنه على الجزائري المدني القانون من 133 المادة نصت وعليه

 الضار، لـــــــــــــــــــــالفع أو المشروع غير العمل وقوع يوم من سنة عشرة خمس بانقضاء ويضــــــــــالتع

 عن نتج إذا أي ،2الجنائية والدعوى المدنية الدعوى التقادم بين فصل ير الجزائ المشرع فإن وعليه

 لــــــــــــــك على سري في زائية،ـــــج ودعوى مدنية تعويض دعوى عنه ونشأت _جريمة _الضار الفعل

 في ،133 المادة في عليه المنصوص الطويل بالتقادم المدنية الدعوى فتنقضي تقادمها، منهما

  .3القصير بالتقادم الجزائية الدعوى تنقضي ينــــــح

 المادة نصت فقد النشر بجرائم الخاصة والمدنية العمومية دعوى أي هذه حالتنا في ماأ

 انـــــــــالمتعلقت ةـــــــــــالمدني والدعوى العمومية الدعوى تتقادم أنها على 05/ 12 القانون من 124

 تاريخ من ابتداءاً  كاملة هرــــــــــــــــــــــــــأش 6 ستة بعد المكتوبة الصحافة طريق عن ةرتكبلما بالجنح

 الدعوى تقادم بانفصال الذكر السابق العام الأصل ناقض،  المشرع الجزائري إذن قد رتكابهاا

 عــــــــــــــــــــيمن شيء لا فإن ،العمومية الدعوى تقادم حال في أنه إلى يؤدي ما، هذا لمدنية عنا العمومية

 بين وحد 05/ 12 القانون من 124 نص أما بعد، تسقط لم مادامت التعويض دعوى رفع من

 رتكابا من أشهر 6 بـ وحدها الصحافة جنح عن الناتجة والمدنية الجزائية الدعويين ادمــــــــــــــــــــــتق

  .ناحية من ، هذاقصير تقادم يعتبر الذي لـــــــالفع

 فقط، مدني بخطأ يوصف وإنما جنحة يشكل لا الصحفي خطأ كان إذا أخرى حيةنا ومن

 في دقيق كان المشرع لأن - برأينا حس – الطويل للتقادم تخضع الحالة هذه في المدنية فالدعوى

                                                           

  .169فوزي، عمر، المرجع السابق، ص سلمان 1
تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع : من القانون المدني المصري 172تنص المادة   2

بانقضاء ثلاث سنوات من يوم علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسؤول عنه، وتسقط هذه الدعوى في 
  .اء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروعكل حال بانقض

  .237ص السابق، العربي،المرجع بلحاج 3
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المتعلقتان بالجنح  والمدنية العمومية الدعوىأن  نص حيثب 05/ 12 القانون من 124ادة مال نص

  .مالتقاد هذا دائرة منما يعني إخراج ما يشكل أخطاء مدنية  ،الصحافةالمرتكبة عن طريق 

 وعليه والمدني الجزائي بشقيه التقادم مسألة ينظم نص من 90/07 السابق القانون خلاقد و 

 قانون من 3 المادة في نصفقد  المصري المشرع أما السابق شرحها، العامة القواعد تطبيقكانت 

 الدعوى وانقضاء أشهر 3 بـ الجزائية الدعوى تقادمت هنأ علىالمسألة  تنظيما له لهذه العقوبات

هذا ما  ذهب إليه المشرع و ، 1721المادة   لنص طبقا الجزائية الدعوى بانقضاء مرتبط غير المدنية

 تقادم وحدة بمبدأ يأخذ أنه إلا ،1881 لسنة المطبوعات القانون من 65الفرنسي طبقا لنص المادة 

 وإن الجزائية الإجراءات قانون من 10ادة مال لنص طبقا جزائية دعوىالب المرتبطة يةالمدن ىالدعو 

  .2المدني القضاء أمام مرفوعة تكان

المترتبة  المدنية المسؤولية دعوى تقادم مسألة على صراحة بنصه الجزائري المشرع إذن

 هذا ريرـــــــــبتق وقف وقد ،السابق القانوني الفراغ تدارك قد الجديد القانون ظل فيعن عمل الصحفي 

 البةــــــــــــــــــللمط أو الجزائية ائيةـــــــالقض بالمتابعة مهدد الصحفي يبقى لا لكي وذلك القصير، التقادم

 تضرر نإ و  ،سريعة تــــأصبح الحياة وتيرة أن نعلم كما هلأن ،طويلة لمدة ما مقال عن بالتعويض

 ،ةــــــطويل لمدة للمتضرر أساء الذي الخبر هذا يتذكر يبقى نل الجمهور فإن ما مقال من شخص

 زوال، إلى ررــــــــــــــــض جبر روريـــــــــــالض غير من صبح في تتوقف، ولن دائم دوران في عجلة لأنها

  .تقديره صعوبة بالإضافة

 عن عبارة هي حفيـــــــــــــالص على المقامة المدنية ؤوليةــــــــــــــــــالمس دعوى أن إلى تهينن وعليه

 تأييداً  يستند فالمدعي ،أمامها المرفوعة القضائية الجهة كانت مهما والدفوع الطلبات من مجموعة

 و، أبالغير رارـــــــــــــــــــالإض بعدم عاتقه على الملتقى القانوني لتزامبالا الصحفي إخلال على لطلباته

هذه  قيام بعدم يدفع فإنه الصحيفة أو الصحفي وهو ألا عليه دعىالم أما ،إخلاله بالتزام عقدي

 احةـــــــــــــــــــالمب الأفعال من يعتبر فعله أن أو بتقادمها، يحتج أنه إلا بقيامها رفتيع أو المسؤولية،

  .المسؤولية من يعفى وبالتالي للمسؤولية، مثيرا يعد لا بحيث

  

                                                           

  .788عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص  1
2 Emmanuel Derieux, responsabilités civile et pénale des médias, presse, télévision, 

internet, op.cit , p 9. 
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  الصحفي المدنية مسؤولية من الإعفاء حالات .2.1.4.2

 لالـــــخ من وذلك ،العام الرأي أمام الحقائق وإظهار الانحرافات كشف الصحفي واجب من

 حفيـــــــــالص مسؤولية فيها تثار لا الحالات وهذه المباح، النقد جانب إلى المتنوعة الأخبار نشر

  :فيمايلي سنوضحه ما وهذا لة،اءالمس من ىيعف وبالتالي المدنية،

  :لأخبار نشرا في الحق .1.2.1.4.2

 كان هنا ومن العامة، بالوظيفة القائمين تراقب كما العام، الرأي تكوين في تساهم الصحافة

 ييؤد اــــــــــم هذا الأفراد، بحقوق مساساً  الأحيان بعض في تضمنت قد التي الأخبار نشر حق لها

 في لــــــــــتتمث خاصة ومصلحة الجمهور إعلام في تتمثل عامة مصلحة مصلحتين، تعارض إلى

 وأباح امةـــــــــــــالع للمصلحة ازحنا المشرع أن إلا عليه، المعتدى للفرد المشروعة المصلحة حماية

  .تفصيلها على سنأتي التي القانونية الضوابط بعض اةمراع مع ولكن الأخبار نشر

  :الأخبار نشر في للحق القانوني التأصيل .1.1.2.1.4.2

 الصحفي، ريةــــــــــــــــحل حقيقة ةضمان ونشرها الأخبار على الحصول في الصحفي حق ريعتب

 كنـــــــــــــــــــــيتم بحيث حقيقية، الصحافة أصبحت كلما الحق لهذا فعالة ضماناتال كانت كلما لأنه

  .1المتنوعة الأخبار نشر من الصحفي

ال بحيث نصت المـــــــــــــــــــــادة الأولى من وقد كان المشرع الفرنسي السباق في هذا المج

على حرية نشر المطبوعات أيا كانت،  وهذا تأكيدا منه على  1881قـــــــانون المطبوعات لسنة 

  . 1789مكتسبات ثورة 

 في عليه تأكيدال جاء فقد افةــــــــــالصح حرية على المباشر وتأثيره الحق هذا لأهمية ونظرا

 ةـــحري في قـــــــــــالح شخص لكل'' : حيث نصتب الإنسان لحقوق العالمي الإعلان من 19 المادة

 والأفكار اءـــــــــــــالأنب واستقاء تدخل أي دون الآراء عتناقا حرية الحق هذا ويشتمل والتعبير الرأي

  .2''كانت وسيلة بأية وإذعانها وتلقيها

 لسنة ةـــــــــــوالسياسي المدنية للحقوق الدولية تفاقيةالا من 15 مادة من 2 الفقرة أدته ما وهذا

 عنا البحث حرية يشمل الحق هذا وأن بيرالتع حرية في الحق فرد لكل هأن على نصت التي 1966
                                                           

  .390د، المرجع السابق، صحسين عبد االله قاي 1
خالد مصطفى علي فهمي، المسؤولية المدنية للصحفي عن أعماله الصحفية، دراسة مقارنة رسالة دكتوراه، كلية  2

  .414،ص)ت .د( الحقوق جامعة طنطا، 
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 ياً فهش إما وذلك الإقليمية الحدود عن النظر بغض ونقلها واستلامها نوع أي من والأفكار لمعلومات

  .1طباعة أو كتابة أو

فالمشرع الجزائري  أكد على هذه الحتمية  ،ما جسدته الدول في تشريعاتها الداخلية ذاوه

 كامل لامـــــــــــــــــــــإع في ادفر الأ حق على بحيث نصت 12/05 القانون من الثانية لمادةل طبقا

 بث أو نشر في والمتمثلة الإعلام خطة شرح على تجاء التي 03 ادةموكذلك ال وموضوعي

 الحصول في حق فرد لكل أن أي ،عارفمال أو فكارالأ أو راءالآ أو رسائلال أو حداثالأو  علوقائل

  .المكتوبة الصحافة بينتها من التي الإعلام وسائل تنشره ما خلال من الأخبار على

هذا ما ذهب إليه المشرع المصري أيضا فقد نصت المادة الأولى من اللائحة التنفيذيــــــــــــــة و    

هي و الواقعية أظهر صور الحرية و بأن الصحافة في كل أوصافها القانونية  1996لسنة 96قانون لل

أداة المجتمع ،التعـــــــــــبير عنه في كل اتجاهــــــــاتهو وسيلة التعريف به و بحكم كونها رسالة الرأي 

  2.بيــــــــــان الخبرو الأنباء إذاعـــــــــــــــــة و سبيل نشر المعرفة و الارتقاء به  و للإحاطة بشؤونه 

 بحق وثيق ارتباط مرتبط الأخبار نشر حق نفإ السابقة النصوص وباستقراء إذن

 في الجمهور لحق بالإضافة له تطرقنا وأن سبق والذي ،المعلومات على الحصول في حفيـــــــالص

 عدم لضمان وابطالض لبعض الحق هذا يخضع لهذا ،موضوعي يكون أن بشرط ولكن لام،ـــــالإع

  .الشروط منجملة  تحديد طريق عن وذلك الصحفي، نحرافا

  :الأخبار نشر إباحة شروط .2.1.2.1.4.2

 الأفراد وحق وه سيــــــــــالرئي بالهدف التقيد الصحافة، طريق عن الأخبار نشر لإباحة يشترط

  :يليما في الشروط حصر يمكن وعليه العام، الطابع ذات بالأحداث إعلامهم في

 إذا تاليـــوبال الجمهور، يهم الخبر يكون أن يجب أي :عام جتماعيا طابع ذا الخبر يكون أن - 1

 أهمية أي يــــــــــيكتس ولا الأفراد لأحد ةــــــــــــــالخاص بالحياة قـــــــــيتعل الخبر أي ،ذلك عكس كان

 من الاجتماعية الناحية من الخبر أهمية مدى وتقدير الإباحة، دائرة من يخرج فإنه اجتماعية،

  .3الموضوع لقاضي التقديرية للسلطة تخضع التي الأمور

                                                           

  .115نصيرة زيتوني، المرجع السابق، ص 1
  .115خالد مصطفى علي فهمي، المرجع السابق، ص 2
  .308ص السابق، المرجع لنجار،ا مبروك االله عبد 3
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 الخاصة اةـــــــــــــبالحي ةــــــــــــالمتعلق الأخبار نشر ريحظ ةيالخصوص في الحق من نطلاقاا إذن

 عليه وترد هــــــــــإطلاق على يؤخذ لا الأصل هذا أن إلا صحيحة، كانت ولو منهم إذن بغير للأفراد

 لهم كذلك مه العام بالعمل المشتغلون أو الحكام فمثلا العامة، الاعتبارات لبعض نظراً  استثناءات

 الــــــــــــــالأعم على لبيـــــــــــس تأثير أثرت إذا لهؤلاء الخاصة الحياة أن غير الخصوصية، في الحق

 على اتهاـــــــــــــــنعكاسا لها انتــــــــــــــك وإذا والتعليق، شرــــــــــبالن خصوصياتهم تناول يجوز بهم طةو المن

 لسنة 96  قانون من 21 المادة جسدته ما وهذا العامة، المصلحة تحقيق بهدف وذلك مناصبهم،

 بالعمل المشتغل لكـــــــــــــــــــــمس يتناول أن للصحفي يجوز لا أنه على 2 فقرتها في المصري 1996

 وثيق اولـــــــــالتن كان إذا إلا ،عامة بخدمة المكلف أو العامة النيابية الصفة ذي الشخص أو عامال

 اتـــــــــــخصوصي عن معلومات نشر يمكن وبالتالي العامة، المصلحة ومستهدفاً  بأعمالهم الصلة

  .1الخصوصية في همحق تفوق مشروعة عامة مصلحة وجدت إذا إلا ،المسؤولين

  :صحيحاً  المنشور الخبر كوني أن _2

 بالنسبة هـــــــــــــالنزي يأالر  وإبداء الصحيحة بالأخبار الأفراد إحاطة هو الإعلام من الهدف إن

 أو الخاطئة ارـــــــــــــالأخب شرــــــــــن تجرم التشريعات جعل ما العام،هذا الرأي تهم التي للموضوعات

 من كل اقبـــــيع أنه على 07/ 90 السابق الإعلام نونقا من 86 المادة نصت فقد المغرضة،

 والوحدة الدولة نــــــــــــــــأم تمس أن هاــــــــــــــــــشأن من مغرضة أو ةـــــــخاطئ أخبار عمداً  يذيع أو ينشر

 التي العقوبات قانون من 188 المادة في المصري المشرع إليه ذهب ما وهذا ،2....."الوطنية،

 أوراق أو كاذبة ارـــــــــأخب ذكرها تقدمملا الطرق إحدى بواسطة نشر من كل يعاقب على أنهت نص

 يثبت لم ما وذلك العام، الصالح أو بالسلم تتصل كانت إذا للغير كذبا منسوبة ومزورة مصطنعة

 انونــــــــــــــق من 27 ادةمال لنص طبقا الفرنسي المشرع عليه أكد ما وهذا نيته، حسن المتهم

 نشر إعادة أو بنشر يقوم من كل يعاقب 1944 ماي 6 بالأمر المعدلة 1881 لسنة المطبوعات

  .3العام النظام تمس أن شأنها من كاذبة أخبار

                                                           

  .253 - 251ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص ص  1
على ضرورة التحلي بالاهتمام الدائم  أكدت 12/05من القانون  92تم التخلي على هذا النص إلا أن المادة  2

  .لإعداد خبر كامل موضوعي، نقل الوقائع والأحداث بنزاهة موضوعية 
  .33جع السابق، صنصيرة زيتوني، المر  3
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 للمصلحة اً ــــــــــتحقيق وذلك اءنبأ من رهـــــــــــينش فيما الحقيقة تحري الصحفي على يجب وعليه

 دهاــــــــــوأع هاـــــــــــجمع التي المعلومات من التأكد واجب الصحفي عاتق على ييلق ما هذا العامة،

 لأن نظره، ةـــــــــــوجه من وليس ادية،ـــــــــــحي دقيقة ةــــــــبطريق يقدمها أن عليه ذلك جانب إلى للنشر،

  1.تقييملها دون الجمهور إلى ذاتها لوقائع نقلا تقتضي الموضوعية

 هذا الأخير دـــــــــــــــيعتم فقد الصحفي، من إهمال عن أو عمداً  يحدث قد قةلحقي متحريا وعد

 في واجبه أداء في الصحفي يهمل قد كما الصحفية، الإثارة باب من وذلك الأحداث، في المبالغة

  2.للقانون منافياً  يعد  ما وهذا الأخبار ويلفق التحري،

  :النية بحسن الصحفي تحلي_3

 قــــــــــح وهي ةـــــــــــالعام لحةــــــــــالمص الخبر نشر وراء من يهدف أن حفيالص على يجب أي

 على يجب إذن الخبر، بهم يتصل ممن الانتقام أو التشهير مجرد وليس الإعلام، في الجمهور

  3.الأخبار نقل دعن النية بحسن التحلي الصحفي

في نشر الأخبار، فكــــــــــــــان من  هذا ما ينطبق على الحقو  ،إذن ننتهي أن لأي حق حدود

 ،حسن النيةو الصدق و قيود له متمثلة في تحري المصلحة  العامة و الضروري وضع ضوابط 

بل ذهبت  التشريعات إلى أكثر من ذلك بأن حددت نطاق هذا  ،لضمان عدم انحراف الصحفي

  .   الحق

  :النشر في الحق نطاق .3.1.2.1.4.2

 وذلك نشرها المحظورة المواضيع بتحديد وذلك ،النشر في الحق نطاق التشريعات ضبطت

 عن رجـــــــــيخ كلما المخالفة وبمفهوم إذن انه،بي سبق كما الخاصة، أو العامة المصلحة لدواعي إما

  .4نسبي أو مطلق المنع أكان سواء نشره مباح هو المحظور دائرة

 في ريــــــــــيج كلما اــــــــــــنشره احـــــــــــــالمب لأمورا من رــــــتعتب التي الحالات بين من فإنه وعليه

 دأــــــــــمب أن مــــــــــــنعل وكما تمييز، بغير جلساتها بحضور للجمهور يسمح لأنه العلنية، المحاكمات

                                                           

  295ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص 1
  .299_297المرجع نفسه،ص ص 2
  .310عبد االله مبروك النجار، المرجع السابق، ص 3
  .147_130راجع ما جاء في هذه الرسالة فيما يخص حظر النشر،ص ص  4
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 يعزز ةــــــــــــالمحاكم في الجمهور بحضور السماح لأن الجنائية، التشريعات كافة في مقرر العلنية

  .1ءالقضا عدالة في الثقة

 أن على تـــــــنص التي الجزائري الجزائية الإجراءات قانون من 285 المادة جسدته ما هذا

 ةــــــــــــــتسري تقرر وإذا ،والآداب العام امـــالنظ على خطر علانيتها في يكن لم ما علنية المرافعات

 توريــــــــــــالدس دأـــــــــــــللمب تطبيقا وهذا ،علنية ةــــــــــــلسج في الموضوع في الحكم صدور تعين الجلسة

من الدستور بحيث نصت على أنه تعلل الأحكام القضائيـــــــة   144ة الماد في عليه المنصوص

  .ينطق بها في جلسات علانيةو 

الإجراءات  من قانون 268هذا ما أخذ به  إليه المشرع المصري كذلك طبقا لنص المادة و 

لأن هذا المبــــــــــــــدأ جاء  الفرنسي من المشرع الجزائية الإجراءات قانون من 306 المادةو  ،الجزائية

النــــــــص عليه في العـــــديد من المواثيق  الدولية منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 

الميثاق الإفريقي  و  ،01الفقرة  14ية في المادة السياسو الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية و ، 10

  .07الشعوب في المادة و لحقوق الإنسان 

 فإن هذالو  ،ةــــــــنيلالع مبدأ لإعمال تميةح نتيجة هو العلنية الجلسات في يجري ما نشر إذن

 عليها ويـــــينط قد التي الأفعال عن مسؤولية أية من الإعفاء عنيت المحاكم في يجري ما نشر جواز

 يعتبر ةـــــالحال هذه في النشر لأن المقررة، للعلانية وتكمله تدادام هالأن السب، أو كالقذف النشر

 أن إلا الحكم، وحيثيات للمحامين ومرافعات وقائع من الجلسات داخل يحدث لما عاكسة مرآة

 الحياة حرمة لىع عتداءا طياته في ىو ح إذا النشر هذا بمشروعية الاعتراف رفض الفرنسي القضاء

  .2الخاصة

 يتم أن الفقهاء بعض شترطا ،واستغلاله به العبث وعدم المبدأ هذا قدسية على وللمحافظة

 هـــــفي تـــــــــــــوقع التي تــــــــــــالوق نفس يف النشر يكون أن أي المحاكمة، نظر عم بالتزامن النشر

 في يكون أن يجب لكن المحاكمة، يوم ذات في النشر يكون أن يعني لا هذا أن إلا المحاكمة،

 اسيأسا دور يعد المحاكمة موضوع حول الصحافة جانب من النشر تكرار لأن منه، قريب وقت

 ةـــــــــــمصلح هناك انــــــــــــك إذا أما منها، الانتهاء رغم الدعوى وقائع للأذهان دييع لأنه ،للصحافة

                                                           

  .310السابق، ص المرجع النجار، مبروك االله عبد 1
  .449المرجع السابق، ص خالد مصطفى علي فهمي، 2
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 لتحقيق فيهم، المشتبه صور كنشر المحاكمة تاريخ عن اً يتوق بعيد كان ولو النشر وراء مشروعة

  .1محموداً  يعتبر النشر هذا فإن العدالة

 نية وبحسن بأمانة تم إذا ،التشهير به يقصد لا المحاكمات ما يجري في نشر إباحة إذن

 يخضع الصحفي فإن ،الأمور قواختلا الإساءة هو منه القصد كان إذا أما المسؤولية، يثير فلا

 سير كيفية عن الصحفي تعليقات بينما الوقائع نقل على قاصرة الحصانة إذن .المدنية لمساءلةل

 روطـــــــــالش ببعض اتسم إذا إلا ،مباحاً  يعدُ  لا الذي النقد قبيل من يعتبر ذلك في ورأيه المحاكمة

   .تفصيلها على سنأتي التي

  :النقد في الحق .2.2.1.4.2

ذلك أن النقد ليس إلا رأيا يبديه الناقد  ،جوهر حرية الرأي ون هإن حق النقد في القانو    

لأن حرية الرأي مثلما  هي وسيلة للتــــــــــــــــعبير عن الذات  ،حـــــول أمر متصل بالمصلحة  العامة

 التعبير حريةفي  حقتكفل  التشريعاتهذا ما جعل  ،2تقدمو فهــــي بالنسبة للمجتمع وسيلة إصلاح 

 ب،ــــالشع حال لسان لأنه رأيه عن الصحفي يعبر أن أولى باب فمن ولهذا الأفراد، لكل رأي عن

، لأن لمهنة الصحافة رسالة راقية تنبع  من كونها تبحث عن 3المباح النقد حدود مراعاة مع ولكن

 سنحاول لهذا،4الوقوف على أسبــــــــــابه و تبين جوانبه حتى يتسنى للجهات المختصة معالجته و الخلل 

  :تبعاً  هصور  وأهم النقد،وشروطهفي  بالحق المقصود تحديد

  :النقد في الحق تعريف. 1.2.2.1.4.2

  .5وغيرها الدراهم في ءالردي من الجيد البعض زيتمي هو لغة النقد

 أو سمعته أو الغير بشرف مساس فيه ليس فعل كل بأنه عرف فقد صطلاحاا أما

  6.الاعتبار أو بالشرف المساس قصد بغير رفللتص نعي فهو اره،ـــــــــــاعتب

                                                           

  .452نفسه، ص المرجع  1
 اليمني الواقع، مجلة شؤون العصر، المركزو التعبير نظرة في  القانون و جمال محمد الجعبي، حرية الرأي  2

  .27، ص 2003، كانون الأول 13، العدد 7، مجلد الإستراتيجية للدراسات
  .158عبد الفتاح بيومي حجازي، المرجع السابق، ص 3
  .146شرف فتحي الراعي، المرجع السابق، صأ 4

  .354 ، ص1القاموس المحيط، ج5 
  .379خالد مصطفى علي فهمي، المرجع السابق، ص 6
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 المساس دون عمل أو أمر في للرأي إبداء كل بأنه المصرية النقض محكمة عرفته وقد

 هذا النقد تجاوز فإذا ،كرامته من الحط أو به التشهير بغية العمل أو الأمر صاحب صــــبشخ

  .1عليه المساءلة وجب دــــــــالح

 ،إهانــــــة وسب أ ويجب أن لا ينطوي على قذف أو التصرفات و ئع إذن النقد يقع على الوقا

دون أن يتعرض  ،كان نقده منصبا على ذلكو  ،مذهبا وعليه إذا تناول الصحفي بالنقد فكرة معينة أو 

فإن أركان القذف لا تتحقق بذلــــــــــــك، لأن الصحفي  ،المذهب وللأشخاص المناصرين لتلك الفكرة أ

  2.اعتباره وشرف شخص ألم يتعد على 

 يهم فيما نـــــــــــالأحس إلى ولــــــــــــــــــللوص أداة ونهــــــــــــلك نظراً  كبيرة أهمية النقد حق ييكتس إذن

 العملو  العيوب عن فـــــالكش طريق عن وذلك، لـــــــــــــــالأفض نحو الارتقاء إلى بذلك فيؤدي الجماعة،

 المشرع لــــــــــجع ما هذا ،3لها ورةـــص أو الرأي لحرية تطبيق يعدُ  الأولى رجةوبالد تلافيها، على

 بحيث ور،ــــــــــــالدست من 48 ادةمال صــــلن طبقا وذلك النقد في الحق على صراحة يؤكد المصري

 أن أساس على ومـــــــيق فهو المدني القانون أما ،الوطني البناء لسلامة ضمان بأنه البناء النقد وصف

 جانب إلى يرــــــــبالغ الإضرار عدم بشرط ولكن المشروعة، حقوقه استعمال في الحق شخص لكل

  4.الحق هذا استخدام في التعسف دون حريته استخدام في شخص كل حق

 أن اقلـــــــــــــــالن على يجب ولكن ،الأولى بالدرجة وللصحافة فةاللك مكفول هو النقد حق إذن

 اـــــــــــقذف عدّ  وإلا له المقررة القانونية بالحماية النقد هذا يحظى لكي الشروط من بمجموعة يتحلى

  .القانون عليه يساءل

  :النقد حق مباشرة شروط. 2.2.2.1.4.2

  :فيمايلي مباشرته شروط حصر يمكن ،النقد في للحق السابق التعريف خلال من

  

  

                                                           

 المركز الإنسان، حقوق مجلة، الأردنالنشر في و قانون المطبوعات و كامل السعيد، حق النقد في كل من الدستور  1
  .19، ص2007الأول  ،كانون12- 11د العد ،3الأردني،المجلد  الإنسان لحقوق الوطني

  .377مدحت محمد محمود عبد العال، المرجع السابق،ص  2
  .291عبد االله مبروك النجار، المرجع السابق، ص  3
  .377خالد مصطفى علي فهمي، المرجع السابق، ص 4
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  :للجمهور معلومة ثابتة بواقعة النقد يتعلق أن _1

 الصحفي اختراع من ليست ثابتة كونت بحيث حقيقية، واقعة على النقد ينصب أن يجب أي

أدخل عليها  وأ ،بالتالي لا تكون الوقائع صحيحــــــة إذا ابتدعها الصـــــــــــــــــحفيو  خياله، محض من أو

لأن الوصف الذي  ،موضوعيتهعدم و انحيازه و ذكر تعليقا عليها يعلم بزيفه  وأ ،التحريف والتشويه أ

لا يستطيع تبعا لذلك الادعاء أنه يأتي و  ،يصدق  عليه في هذه  الحالة أنه مضلل للرأي العام

  1.نشاطا نافعا للمجتمع 

 اءـــــــفشإ للصحفي يجوز لا وعليه للجمهور، معلومة الواقعة تكون أن يجب لذلك بالإضافة

 ةــــــــالسري اتــــــــــــالجلس إحدى في دار ما رـــــــــــــبنش قيامه ذلك ومن إذاعتها، القانون يجيز لا واقعة

 كنــــــــــــيم لا إذن قد،ــــــبالن فيها دار ما اولـــــــــتن يجوز لا ثم ومن ،نشرها يجوز لا التي ما لمحاكمة

 إلا النقد في الحق ةمباشر  للصحفي نــــــيمك لا لذلك الناس، أسرار لكشف النقد في الحق بالتحج

  :حالتي في

 أنها أو ،اـــــــــــــــأصحابه قبل من نشرها طريق عن بالفعل، للجمهور معلومة الوقائع أصبحت ذاإ _

  .لشهرتها كذلك أصبحت

  2.إفشاؤها القانون يجيز مما الصحفي كشفها التي قعةاالو  كانت إذا _

 اولــــــــــيح بحيث مل،ع أو تصرف تكون قد التي الثابتة الواقعة على يقع أن يجب النقد إذن

 عليها، تعليقه أو رأيه جانب إلى الواقعة ذكر دون ىتيتأ لا وهذا وعيوبه، مزاياه إظهار الصحفي

  3.الإباحة من يستفيد فلا النقد محل لواقعةل سرد دون فقط رأيه الناقد ذكر فإذا

  :الواقعة على النقد يقتصر أن _2

 إلا لصاحبها التطرق دون النقد محل ةـــــــــواقعّ  على رأيه أو تعليقه الناقد يحصر أن يعني

أي يجب  ،إهانة وسب أ ولأن النقد المباح لا ينطوي على قذف أ النقد، يستلزمها التي الحدود في

 وإنما النعي يجب أن ينصب على تصرفه أو سمعته،  واعتباره أو أن لا يكون ماسا بشرف الغير 

تصرفاته هي التي تعين دائــــرة النقد و فالتفرقة بين الشخص  ،مساس بشخصهعمله بغير قصد ال
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 إلى ذلك حفيـــالص تجاوز إذا وعليه، 1دائرة النقد الذي لا جريمة فيه و  ،المخالف المعاقب عليه

 النقد محكمة قضت لهذا المباح، النقد قبيل من فعله يعد فلا الواقعة بصاحب التشهير درجة

 ،العام الرأي مـــــــــــــــــــته التي القضايا وتناول النقد في حريتها ممارسة للصحف جازإن أنه المصرية

 وبالتالي ،انونــــــــالق منعه ما أو والاعتبار، والشرف السمعة على الاعتداء عدم بضوابط يدةقم فهي

 رأيه عن عبيرهت في التزم قد مادام ،فيه مبالغ أو مخطئ أو صحيح كان إن الصحفي أير  يهم لا

  2.المباح للنقد المقررة الحدود

  :ملائمة النقد عبارات تكون أن_3

ثبوت ضرورة العبــــــــارة  وإن ضابط الملائمة كما ذهبت إليه محكمة النقض المصرية ه

فإن فكرته لم  ،كان قد استعمل  عبارات أقل عنفا ولتعبير الصحفي عن رأيه بحيث  يتبين أنه ل

من بين و  ،أن رأيه لن يكون  له التأثير الذي يهـــــــــــدف إليه وأ ،حظى  بالوضوحتكــــــــن لت

الواقعة محل موضوع النقد من و عنـــــــــــــــاصر الملائمة أيضا وجوب تناسب العبارة من حيث شدتها 

  3.حيــــــــــث أهميتها الاجتماعية 

 والإيجابية السلبية الأوجه بإبراز وذلك ،رأيه الصحفي أورد إذا إلا مباح نقد أمام كونن لا إذن

 نــــــــــــيمك وعليه النقد، محل الواقعة مع وأسلوبه اراتهــــــــعب تتناسب أن شرطوب النقد، محل للمسألة

 تخطى إذا أما الواقعة، وظروف اشىــــــــتتم مادامت واللاذعة القاسية العبارات استعمال للصحفي

  .4في مواجهته مسؤولية تثور فإنه التجريح، حد إلى وصلت أن إلى عباراته في شتداو  ،الصحفي

  :الجمهور يهم مما الواقعة تكون أن_4

 إنما فقط، العامة بالشؤون يتعلق ما يعنيلا  وهذا ،عامة أهمية ذات الواقعة تكون أن أي

 إلخ،....ومحامين ءأطبا من المهن ابــــــــــــأصح تصرفات مثل الجمهور يهم ما كل ليشمل يمتد

 الأفراد حدأ لحياة بالنقد التعرض حالة في كما ،العامة المصلحة هذه توافر عدم حال في وعليه
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 محمية حقوقب مساس ذلك عن ينجم قد بل ،النقد هذا من عامة مصلحة هناك فليست ،ةالخاص

  .الثانية ةللمر  من العامة شخص زواج عن الحديث من مرجوة مصلحة توجد لا فمثلا ،1قانوناً 

  :النية حسن الناقد يكون أن_5

 ،الناقد إليه يهدف ما خلال من تتجلى التي النية، حسن الناقد يكون أن النقد لإباحة يشترط

 الناقد غيتـــــيب أن العامة المصلحة مع يتماشى لا وبالتالي العامة، المصلحة يكون أن يجب الذي

 ولكن قد عـــــــــــــالمجتم مصلحة يستهدف ما يشمل دق النقد فإن ذلك ومع المنقود، سمعة من طحال

 حــــــــــــويرج دينــــــــــــــالقص بين يوازن من هو القاضي الحالة هذه ففي ح،ريجـــــــــــــوالت لتشهيرل يؤدي

  .2أحدهما

 ،الناقد لدى النية حسن توافر مدى صاستخلا سلطة له من هو الموضوع قاضي إذن

 وكذا ،للمنقود أسنده فعل كل ةــــــــــــــــصح يثبت أن ،نيته بحسن يحتج الذي لأخيرا هذا وعلى

  3.بالغير الإضرار نية دون العامة لمصلحة ضاار ــــــــــــافت

 تحقيقل يطمـــــــــــحو  صحيحة وقائع إلى ويستند النية حسن الصحفي كان متى أنه نتهين إذن

 من باـــــــــسب يعتبر النقد حق فإن ،قاسية عبارات استعمل وإن التشهير يقصد لا، و عامة مصلحة

  .صورته كانت مهما تهمسؤولي من الإعفاء باأسب

  :النقد في الحق ورص. 3.2.2.1.4.2

  :كمايلي هي النقد صور أهم فإن النقد،وعليه محل للموضوع تبعاً  النقد صور تختلف

  :يمالعل النقد_1

 ةــــــالفني داعاتبالإ أو العلمية والمخترعات بالمؤلفات، تعلقي كلمافي  مباح النقد أن الأصل

 قدن ذلك يُعد أن دون عيوب بتبيان وذلك ،فيها رأيه يبدي أن شخص كل بذلك فيستطيع والأدبية،

 روطـــــــــبالش لتزامالا يأ ،المباحة الحدود في النقد هذا يبقى أن جبي ولكن ،القانون عليه يعاقب

 أن على الفرنسي اءــــــــــــالقض أكد ولقد ،هصاحب دون العمل على النقديتوقف  حيثب ،الذكر سابقة

 مستوىال لها تأثير سلبي على وأنها ،الأخلاق على خطر قصته أن أساس على روائي مؤلف نقد

 حد إلى الناقد تجاوز إن أما ،المباح النقد قبيل من ويعتبر قذفاً  يعد لا ،للجمهور يفقاثوال الخلقي
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 من قذفاً  بذلك ويشكل ،المباح النقد عن صارخاً  خروجاً  يُعد فهذا ،والفساد نحرافالاب الكاتب وصف

   .1الصحفي قبل

 روضــــــــــمع النقد محل المصنف يكون أن العلمي النقد من الصحفي يتمكن حتى ويشترط

 صرــيقت خاص لعم لأنه نقده كان لأي يجوز فلا لنفسه، المؤلف به احتفظ فإذا الجمهور، على

 وذلك ه،ــــــــــــرأي إبداء الصحفي واجب من يصبحو  يزول المنع فإن نشره تم إذا أما مؤلفه، على

 اراتــــــــــالعب يخص فيما ما نوعاً  يتسامح القضاء جعل ما وهذا ،والآداب والفنون بالعلوم للارتقاء

  .2وشخصه مؤلفه ندو  المصنف نقد حدود في تبقى أن شرطفي النقد،  المستخدمة

 المسؤولية قيام من الصحفي الإعفاء سبب عدّ  ،بالموضوعية العلمي النقد سمتا متى إذن

  .مواجهته في

  :التاريخي النقد _2

 لما عليها طلاعللا ويسعى ،الجمهور هتماما تثير التي المسائل من التاريخية الحوادث تعد 

 والوقائع داثحـللأ نتاج إلا وه ما الشعب تاريخ لأن ،في جميع نواحيها الحياة على تأثير من لها

 رأيــــال داءـــــــــوإب ليلـــــــبالتح الأحداث هذه تناول شخص لكل يحق المنطلق هذا ومن بها، مر  التي

 كوذل ،دــــــــــبالنق التاريخية اتــــــــــــالشخصي تناول حفيصـــــال يكون قد الذي الناقد يستطيع بل والنقد،

 توفيت، قد ةــــالشخصي لأن قذفاً  هذا عمله عد  ولاي ا،له مشينة تعدّ  قد التي الوقائع بعضل بالنسبة

 قبيل من يعد هذا لأن ،لها ملفقة وقائع نسبة درجة إلى حفيـــــــــــــــــــــالص تمادي يعني لا هذا ولكن

  .3جهة من هذا الحقائق تزييف

 ويـــــتنط لا التاريخية ةـــــــــللشخصي المنسوبة الوقائع هذه تكون أن يجب أخرى جهة ومن

 غير العلاقات يسرد أن للصحفي يجوز لا فمثلا الشخصية، هذه ورثة تمس قد أضرار على

 يمكن الةــــــــــــالح هذه في هـــــــــــــــــــفإن ورثته، بنسب مساس فيه لكذ لأن ،المتوفى أقامها التي يةـــــــالشرع

  .4النية حسن أو الوقائع بصحة يتحجج أن بذلك يمكن ولا ،مدنياً  الصحفي ساءلةم
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  :السياسي النقد_3

 تحقيق بغرض الحاكمة، ةـــــــــللسلط موجه لأنه د،ـــــــــــــــالنق صور أهم يعتبر السياسي النقد لعل

 متى ةــــــــــــالسياسي ةـــــــــــــالشخصي فإن هـــوعلي والإرشاد، التوجيه طريق عن وذلك العامة، المصلحة

 ه،ــــــــعلي التعبير حرية في حقه يمارس للجمهور يحق فإنه معين رأي وطرحت ما لأمر تعرضت

 لأنها ةـــــــالسياسي الآراء مناقشة تستوجب الديمقراطي النظام طبيعة لأن العام، رأيهم بذلك وتكوين

 محلا اسيــــــــــــالسي المجال في لــــــــــــــــــيدخ ما كل كوني ثمة ومن المجتمع، مصالح على تنعكس

  .1والنقد والمناقشة للمراجعة

 قد،ــــــالن حق وممارسة التعبير،حرية  استعمال إساءة بين فاصل حد وضع يجب ذلك ورغم

 ريالتأث بقصد باتللانتخا حــــــــــــــــمرش أخلاق حول مغلوطة معلومات بنشر الصحفي قام إذا فمثلا

 على فيــــالصح اقتصر إذا أما ومدنياً، ائياً نج الصحفي لأيس الحالة هذه في فإنه نتيجتها، على

 ةـــــــــــــالسابق أعماله وأ ،ابيــــــــــالانتخ برنامجه من نطلاقاا للناخبين المرشح ومزايا مساوئ توضيح

 في يدخل ذلك فإن هــــــــــبسمعت مساس ،فيها حـــــــــترشللم صحيحة وقائعل نسبة حتى أو ،أقواله وتحليل

  2.المباح النقد إطار

 الناقد لتزمتا متى مباحة تعتبر وسياسي يـــــــــــــــــوتاريخ علمي من النقد صور أن نخلص

  .الذكر السابقة الشروط

 نشر في حقه اســـــــــــــأس ىعل ةـــــــــــالمدني لمسؤولية منا الصحفي إعفاء إقرار أن ننتهي وعليه

 لا لأنه والتعبير، الرأي لحرية تدعيم هو القانون قررها التي الحدود ضمن النقد في حقه أو الأخبار

 به طيتح التي ارـــــــبالأخب وبإمداده العام الرأي تنوير وهو الأساسي بعمله يقوم أن للصحفي يمكن

 في أكثر ةــــــــــومصداقي شفافية انــــولضم لهذا مسؤوليته، رتثي قد التي القيود من بالعديد مكبل وهو

 جانب إلى ،ةــــــــــالمسؤولي من الإعفاء من ةــــــالخاص الحالات هذه تقرير الراجح من كان عمله

السبــــــــب  وأ نفسه المضرور خطأ دعاءاك المدني انونـــــــالق في عليها المنصوص العامة الحالات

 يتناسب اـــــــــــــــــتعويض بالصحافة الخاصة اتــــــــــــالتشريع قررت فقد المسار لهذا وتدعيماً  ،بيالأجن

  .   توضيحه على سنأتي المهنة وظروف
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 للصحفي المدنية المسؤولية جزاء .2.4.2

 ضـــــــــالتعوي طريقة القاضي يعين نهأ على ير الجزائ المدني القانون من 132 ادةمال تنص

 على وبناء روفــــــــــللظ اعتب ،للقاضي وزـــــيج نهأ على بالنقد التعويض قدريو  ،...للظروف طبقا

 لــــــــــــسبي على وذلك يحكم نأ وأ ،عليه كانت ما لىإ الحالة عادةإب يأمر نأ ،رو المضر  طلب

  .1المشروع غير بالفعل تتصل عاناتالإ بعض بأداء التعويض

 قد والذي، المسؤول لحقهأ الذي الضرر لجبر التعويض هو المدنية ؤوليةالمس جزاء إذن

 قبل عليه كانت ما لىإ الحالة إعادة يعني خيرالأ وهذا ،عيني تعويض أو نقدي تعويض يكون

 محو منه ةـــــــــــــــالغاي نلأ، رورـــــالمض لتعويض وسيلة أفضل نهأ في جدال ولا ،الخطأ رتكابا

  .الضرر

 وهو ،الصحفي مسؤولية مجال يف حدوثا كثرالأ الضرر هو المعنوي الضرر نأ وبما

 غير مسائل يه رفـــــــــــــــــــبالش وأ الخاصة بالحياة المساس نلأ ،بالمال تقديره الصعب من ضرر

 الكثير تلزم ذاوله ،بالعلنيــــــــــــــــــة تصالها الضرر لهذا ساسيالأ العنصر ولعل ،المالي للتقدير ةـــقابل

 وعــــــــــوق ةـــــــــــــــطريق بين التوازن من نوع يجادلإ وذلك، التعويض سبيل على حكمها نشر المحاكم من

 .2كيفيه التعويضو  الضرر

 لا وهذا ،نشره ويتم درـــــــــــــيص ىحت لــــــــــطوي وقت يستغرق قد القضائي الحكم نأ نعلم وكما

 ما وهذا ،الانتشار سريع يعتبر الذي الصحف طريق عن حاصلال ررــــــــــالض طبيعة مع يتناسب

 الصحفي الخطأ حدوث طريقة مع تتناسب ،المضرور يد في فعالة وسيلة تقر التشريعات جعل

 ليهماإ يلجأ نأ المضرور يستطيع بحيث ،والتصحيح الرد لحق اللجوء وهي الضرر وعلانية

المطالبـــــــــــة و  ةــــــــالمدني المسؤولية رفع دعوىو لقضاء ل اللجوء يف بحقه احتفاظه لىإ ضافةبالإ

  .3الذي يخضع في هذه الحالة للقواعد العامة في طريقة تقديره،بالتعويض النقدي

 ،للصحفي المدنية ةـــــــــــــــــــللمسؤولي كجزاءالنقدي و  العيني التعويض مايلي في عرضنس ولهذا

  :كمايلي وذلك

  )حـــــوالتصحي ردــــــــــــــــــــال حق(التعويض العيني :ولالأ لمطلبا

                                                           

  .ي المصري من قانون المدن 171المادة  تقابلها 1
  .817ص,المرجع السابق, عبد الرزاق السنهوري2
  .453ص,المرجع السابق , مدحت محمد محمود عبد العال 3
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  التعويض النقدي :الثاني المطلب

   )حـــــــــــحيـــالتصو  ردال قـــــــــــــح(التعويض العيني  .1.2.4.2

 ،بالغير رارــــضالإ بعدم تتقيد فهي ،مطلقة تـــــــــليس الصحفي ريةــــــــــــح أن سبق فيما نتهيناا

 وأ بشخصه يتصل ما كل عن الرد في صــــــشخ كل حق يرر بتق وذلك ،للنشر حقا لا يكون قد الذي

 ةــــــحريل خرالآ هـــــــــــالوج يعتبر ماك ،رعيـــــــــــــش دفاع حق ةــــــــبمثاب يعتبر الحق هذا ذنإ ،بعمله

 ،فرادالأ حرية لـــــــــــــــلتشم تتسع نماإ و  ،فقط حفيـــــــالص حرية تعني لا الأخيرة هذه نلأ ،الصحافة

 حقا نىـــــــتتب المختلفة القوانين جعل ما هذا ،عنهم الشبهات يدرأ يرونه ما نشر من بتمكينهم وذلك

 حكامالأ تحديد اولحــــــــــــــــسن لهذا ،1نشره على مجبرة الصحف تجعل بصورة تنظمهو التصحيح، و  لرد

  . اعتب الجزائري المشرع موقف تبيان مع  هما،وشروطالتصحيح   الرد حقل عامةال

  التصحيحو  الرد حقل العامة حكامالأ .1.1.2.4.2

 ،القانونية وطبيعته وخصائصه تعريفه تناول الرد حقل العامة حكامالأ في البحث يقتضي

  .يالتوال على الضوء عليه قيلسن ما وهذا

  :ردال حق مفهوم .1.1.1.2.4.2

 نهأ على الفقه من جانب عرفه فقد ،الرد حق تعريفات تعددت قد ل :تعريف حق الرد_ 1

 وأ حاتهإيضا يذكر نأ ،شارةبالإ أو بالتحديد دورية وأ يومية صحيفة إليه أشارت شخص كل حق

 نهأ على فعرفه الآخر البعض أما ،2الصحيفة في هتناول تم بما متعلقة اعتراضات من لديه ما

 أو يومية لصحيفة ايف بشأنه نشر فيما رأيه يعرض لكي شخص كلل القانون منحها التي يةالإمكان

  . 3ةريدو 

 فبالنسبة ،مطلق والآخر نسبي أحدهما فهومينم له الرد حق أن القول لىإ ثالث رأى وذهب

 ذلك يف هـــــــل ونــــــــــــويك ،الصحف في نشرهت قد ما نع التعليق في شخص كل حق يعني وللأل

 عن النظربغض ،به حق كل شخص بالتعلــــــــــيق على ما تم نشره دــــــفيقص الثاني أما ،مصلحة

  .4.له بالنسبة المصلحة توافر

                                                           

  .194ص,المرجع السابق , جابر جاد نصار 1
2 Roland Dumas ,op.cit ,p586 . 

3 Henri Blin, est les autres , op.cit, p 49. 

  .468ص ,المرجع السابق, االله مبروك النجار عبد 4
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 ينشر قد ما ةــــــمواجه أو توضيح في الشخص حق هو الرد حق نأ لىإ يذهب من وهناك

  .1ضمنية وأ صريحة بصورة سواء به ماسا ويكون ،الصحف في

 الــــــــرسبإ وذلك ،الصحف ىحدإ في ليهإ الاشارة وأ ينهيتع تم فرد لكل متاح الرد قح إذن

 ،رـــــــالنش من ضرر ابهـــــــصأ قد كان ذاإ عما ظرـــــالن بغض ،به ويتعلق نشره تم ما على ليهاإ رده

  .2نشر صورته وره في صحيفة أذك مجرد من شخص لكل مخول الحق هذا نأ أي

 ةـــأدبي أو مادية لحةمصـب مضر شرن هناك كان ىمت يقرر الرد الحق نأ نخلص إذن

 قد خيرةالأ الحالة فيو  ،ضمني أو صريح التعريض هذا يكون أن كذلك ويستوي ،ما لشخص

 مادامت جميعا لهم مكفول النشر حق فيكون ،شخص من أكثر بمصلحة للمساس ؤديــــــــــــــــــــي

 ومستقل ومطلق عام حق الرد حق يجعل ما وهذا ،3نشرته امب قصودالم صراحة تحدد لم الصحيفة

  .توضيحه سنحاول ما وهذا

  :الرد حق خصائص - 2

  :فيمايلي تتمثل خصائص بعدة الرد حق يتسم

 من ردــف أي منع يمكن لا اليـــــــــــــــبالت ،تمييز بلا كافة رادــــــــــــــــفللأ مخول حق نهأ أي:عام حق_أ

 المبدأ من عموميته يستمد الحق هذا نلأ ،جنسه أو عقيدته أو اسيــــــــــــــــالسي توجه بسبب مباشرته

  .4دفراالأ جميع بين بالمساواةي يقض الذي العام

 هذا مادام ،ضمنية أو صريحة بطريقة هشخص الصحيفة تناول بمجرد يقرر الحق هذا إذن

 فيـــــــــــيك بل ،مهنته أو صـــــــالشخ سما كرذ يشترط لا وعليه ،له مشروعة بمصلحة يمس النشر

 متى للشخص الرد في بالحق الفرنسية المحاكم تـقض لهذا، المستعار اسمه حتى أو لقبهل الاشارة

 شارةالإ هذه انتـــــــــــــك ذاإ وعليه ،ةــــــــــــــــــالصحيف في نشرت يالت الاشارة من عليه التعرف يمكن كان

  .5معا ينللشخص يكون الرد حق فإن ،شخصين بين لبس ىلإ تؤدي قد ةصريح غير

 رــــينش كلما ةـــــــــــالمواجه في هــــــــــــممارست في خصــــــــــــــالش أحقية الرد حق عمومية تعني كما

 إنما ،فقط لكتابة فيا الحق هذا يقتصر لا ثبحي ،رـــــــــــــالنش هذيتخ الذي الشكل كان أي الصحف في
                                                           

  .159ص ,المرجع السابق, جابر جاد نصار 1
  .457ص,المرجع السابق, مدحث محمد محمود عبد العال 2
  .195ص, المرجع السابق, جابر جاد نصار 3
  .314ص , المرجع السابق, أشرف رمضان عبد الحميد 4
  524ص, المرجع السابق, حسين عبد االله قايد  5
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 دائما يكون الرد فإن النشر ةـــــــــــــــــــــوسيل كانت مهما أنه لاإ ،1الرسم أو الصورة ليشمل يمتد هو

من عدمه  الرد في حقه ممارسة يطلب الذي بالشخص منشره مات تعلق ىمد وتقدير ،ةـــــــــــــــبالكتاب

 عليه رقابة ولا يـــــــــــــــــــللقاض ةـــــــــــــــــــيريالتقد للسلطة تخضع التي وعـــــالموض مسائل منهي 

 .2بخصوصها

 على ترد قد التيد القيو أن  يعني باحةالإ مورالأ في صلالأ أن يقضي العام المبدأ: مطلق حق_ب

 يستطيع يثــــبح ،معين قالب في صياغته تتم نأ يشترط لا الرد حق نإف لهذا ،ستثناءاتا حق أي

 خطابات أو اهاـــــــــتلق اداتـــــــــــــشه الرد يضمن أن ،الصحيفة في إليه الاشارة تمت لذيا الشخص

  .3ىأخر  منشورات أو تسلمها

 لا نأ يجب الحق هذا ةـممارس لأن الرد، حق على الإطلاق إضفاءالبعض  نتقدا وقد

 ،الرد لحق قالإطلا صفة على القيود بعض ردت لهذا ،الآخرين بمصالح مساس على تنطوي

  .4صحفيلل سبا أو قذفا يتضمن لا أن جب يثيــــــــــبح

 النشر شكل إذا ،بالتعويض المطالبة في الحق عن مستقل الرد حق أن يعني :مستقل حق _ج

 فهذا ،فاذق أو سبا عليه الرد المراد المقال تضمن ذاإ أو ،ليهإ للمشار ضررا سب خطأ النظر محل

 المطالبة عن نيغي لا الرد حق ةـــــــــــــــممارس إذن ،5ةـــــــــالعمومي دعوىال تحريك في الحق ينفي لا

 تتباين الآراء لـــــجع ما هذا ،أوجه لهم كان إن ةــــــــــــــالجزائي متابعة أو ،الضرر لجبر القضائية

   .القانونية طبيعته بخصوص

  :الرد لحق القانونية الطبيعة_3

 حال في صـــــــــــللشخ يقرر رعيــــــــــــش دفاع بمثابة يعد ردال حق أن يري من هنالك

 هذا يــــالفرنس القضاء أيد وقد ،ما صحيفة في ينشر قد ما جراء المشروعةه الحـــــــبمص اســــــــــالمس

 دفاع بمثابة يعد الرد حق أنب 26/1/1979 في بليون الادارية المحكمة قضت بحيث ،التكييف

في و ، 6اتدالانتقا من الصحيفة تمارسه الذي التجاوز من الحد ضرورة في عامته دويجد يــــــشرع

                                                           

1 Henri Blin ,est les autres , op.cit, p50. 

  .525حسين عبد االله قايد، المرجع السابق، ص  2
  .314، المرجع السابق، عبد الحميدأشرف رمضان  3
  .525حسين عبد االله قايد، المرجع السابق، ص 4
  .473عبد االله مبروك النجار، المرجع السابق، ص5
  .198 جابر جاد نصار، المرجع السابق، ص 6
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 انونقضت بأن حق الرد ق 1996أفريل  17أحد قرارات المحكمة النقض الفرنسية الصادر  بتاريخ 

  .1بدقة ممارساتها شخصيةال لحماية

 وقـــــــــحق من أســـــــــاسي حق لاإ هو ما ردـــــــــــــال حق أن بــــــــــــــــيذه فإنه الآخر البعض ماأ

 الرد لمرادا المقال يتضمن لا فقد ،خطر وجود تتطلب لا الحق هذا مباشرة نلأ وذلك ،2الشخصية

 ينطوي المقال يكون قد العكس على بل ،لرد حقا صاحب مصالح على عتداءا أو إساءة أي عليه

 الرد نأ يأ ،عليه الرد رادـــــــــالم الــــــــــالمق بعد ينشر ما اــــــغالب الرد فإن ىأخر  جهة ومن ،مدح على

 على توافره لعدم الشرعي اعــــــالدف ليـــــــــــقب من عتبارها يمكن لا لهذا ،3حال أمر لمواجهة يكون لا

  .شروطه أهم

 ثلـــــــم مثله ،الشخصية وقـــــحق من حق لاإ  هو ما الرد حق أن رأينا حسب حالراج والرأي

 فــــــــــالوظائ تولي ه فيوحق ،التعبير يف حقه مثل بشري كائن كونه بمجرد له تثبت التي الحقوق

 من نيــــــتمكب وذلك ،التعبير ريةلح الثاني الوجه إلا هو ما الرد حق نلأ ،الانتخاب ه فيوحق العامة

 العام لمبدأل فعلي ريســــــتك وهذا ،هـــــــــبخصوص نشر ما في رأيه إبداء عين لم ما في له أشير

 اتــــــــــكتاب طريق عن حقه يمارس حفيـــــفالص ،التعبير حرية في بالحق الجميع بتمتع القاضي

  .ذلك الأمر قتضيا ذاإ الرد حق طريق عن العاديين والأشخاص ،والتحقيقات المقالات

 ،النشر ةواقع بها ليواجه وسيلة للشخص ليكفل قرر إنما الرد حق أن لىإ نخلص إذن

 وذلك ه،استعمال في عسفتي لا كي الحق لهذا ضوابط وضع المشرع أن لاإ ،تأثيراتها من دـوالح

 وبذلك ،الرد في حقه ةـــــــــــــــممارس من الشخص ليتمكن توافرها يجب الشروط من مجموعة رـبتقري

  .التصحيح حق عن تمييزه نـــــيمك

  :هوم حق التصحيحمف. 2.1.1.2.4.2

لم تفرق كل التشريعات بين حق الرد والتصحيح، وذلك راجع بالدرجة الأولى إلى أن شروط 

ممارسة الحق ينهي واحدة، ورغم ذلك فقد حـــــــــــاول الفقهــــاء تحديد تعــــريف لكل منهما على حدى 

                                                           

1 Jean-Paul Levy  , pratique du droit  de réponse dans la presse écrite et la 

communication audiovisuelle , liberté de la presse et droit de la personne ,Dalloz, paris, 

1997,p 32. 

2 Henri Blin, est les autres, op.cit, p50. 

  .473عبد االله مبروك النجار، المرجع السابق، ص 3
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تــــــــــــه القانونيــــــــــــــة على لهذا سنحاول تحديد المقصود بحق التصحيح وتميزه عن حق الرد وطبيع

  :التوالي

نظرا لسعة انتشار الصحف والاهتمام بما ينشر بها، وجب عليها إذن :  تعريف حق التصحيح _1

، بحيث تبتعد عن نشر الشائعات أو تحريف المعلومات، 1أن تتحرى الحقيقة في كل ما تنشره

هر بهم، وذلك بنسبة أمور لم تحـــــــــــدث إليهم، أو حدثت وبالتــــــالي لا تسيء إلى الأشخاص أو تش

  .2ولكن بطريقــــــــة تختلف عما نشرته الصحيفة

وعليه هناك من يري أن حق التصحيح هو حق عام، وبالتالي يمكن لكل شخـــــــــــص نشرت 

يـــــــــــحا إحدى الصحف واقعة اتصل بها وأن هذا النشر شابه خطأ ما، يحق له أن يرسل تصح

بحيث  12/05من القانون  100، وهذا ما تباناه المشرع الجزائري طبق النــــــــــــص المادة 3للصحيفة

أو جبت على المدير المسؤول النشرية أو مدير وسيلة إعلام إلكترونيـــــــــــــــة، أن ينــــــــــشر كل تصحيح 

ئع أو آراء تكون أوردتها وسيلة الإعلام المعنية يبلغه إياه شخص طبيعي أو معنوي، بشأن وقا

بصورة غير صحيحة، إذن حق التصحيح بهذا المعنى يعتبر من الحقوق العامة المقررة لأنه وسيلة 

لتصويب الأخطاء التي تنشرها الصحف، وتفادي تفاقم أضرار الأخطاء في النــــــــشر الذي تقوم به 

، وذلك بتمكين كل شخــــــــــــص طاله خبر غير 4لجمهورالصحف من خلال بيان أوجه الحقيقة ل

  . صحيح حقه في تصحيحه

وهناك من يقتصر هذا الحق على السلطات العامة مثل المشرعين المصــــــــري والفرنسي 

على أساس أن الحق تصحيح خاص بأخبار السلطات العامة يقابله حق الرد المكفول للأفراد، ولهذا 

المصري على أنه يجــــــــــــب على   1936لسنة  20ن قانون المطبوعات رقم م 20نصت المادة 

رئيس التحرير أو محرر المسؤول أن يدرج من غير مقابل في أو لعدد يصدر من الجريدة وفي 

ــات المتعلقة الموضع المخصص للأخبار المهمــــــــــــــــة ما ترسله إليه وزارة الداخليــــــــــــة من البلاغـــــــــ

بالمصلحة العامة أو الخاصة بمسائل سبق نشرها في الجريدة المذكورة، ونستنتج من هذا النــــص أن 

                                                           

على الواجب الصحفي بنقل الوقائع والأحداث بنزاهة وموضوعية وتصحيح  12/05ن القانون م 92تنص المادة  1
  .كل خبر غير صحيح

  .313ص, المرجع السابق, ماجد راغب الحلو 2
  .460ص, المرجع السابق, مدحت محمد محمود عبد العال 3
  .160ص, المرجع السابق, نبيل صقر 4
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حق إبلاغ وتصحيح البيانات هو من حق السلطــــــــــــــة العامة فقط، مهما كـــــــــــــــانت مركزية أو 

   .1اللامركزية، سلطة تنفيذية أو تشريعية أو قضائية

على أنــــــه  1881من قانون المطبوعات لسنة  12أما القانـــــــــــــــون الفرنسي فقد نصت المادة 

يجب على مدير النشر أن ينشر في صدر أقرب عدد من أعداد الصحيفة الدورية، التصـــــــــــحيح 

لقانون الفرنســــــي هو ، إذن الهدف من إقرار  هذا المبدأ في ا2الذي يرسله إليه رجال السلطة العامة

  .3الحيلولة دون تضليل الحقائق

، بحيث كانت 1982وهذا ما تبناه المشرع الجزائري سابقا في ظل قانون الإعلام لسنة 

فتنص على أنه يجب على  74تنص أن التصحيح حق دولي معترف به، أما المادة  77المادة 

إليه ممثل من ممثلي السلطة العمومية  مدير أي نشرية دورية أن يدرج مجانا كل تصحيح يوجهه

بصدد أعمال تتصل بوظيفته وتوردها النشرية المذكــــــورة على نحو خاطئ، وهذا يعني أن حق 

التصحيح حسب مفهوم هذه المادة، هو حق يقرره القانون للقائم بأعمــــــال السلطة العامة لتصحيح 

 .4مال وظيفتهالموضوعات التي سبق نشرها بالصحيفة وتتعلق بأع

إذن ننتهي أن حق التصحيح وبغض النظر عن من يمارسه أكان شخص عادي أو ممثــــــــل 

للسلطة العامة، وهو وسيلة لتصحيح الأخطاء التي تم نشرها، وذلك لتفادي الأضرار التي قـــــد تلحق 

شره، كما الشخص المشار إليه أو السلطة العامة، وبالتالي يضمن لشخص الدفاع عن ما تم ن

يعطي للمسؤول الإداري حق التصدي للأخبار الكاذبة، التي قد تؤدي إلى تعكيــــــــــــر الأمن العام، ما 

  .جعل الطبيعة القانونية لهذا الحق متميزة

للوقوف على حقيقة الطبيعة القانونية لحق التصحيح، يجب  :الطبيعة القانونية لحق التصحيح_2

  .ــــــقرير هذا الحق ونطاق استعمالهعلينا الرجوع لسبب تــــ

                                                           

  .490ق، ص عبد االله مبروك النجار، المرجع الساب 1
  .223جابر جاد نصار، المرجع السابق، ص  2

3 Henri   Blin, op.cit, p 43 . 

منه تنص على أنه يمكن لكل  45من نص يكفل حق التصحيح بل كانت المادة  90/07خلى قانون الإعلام  4
ماديا   وأ مزاعم مسيئة من شأنها أن تلحق به ضررا  معنويا وشخص نشر عنه خبر يتضمن وقائع غير صحيحة أ

تقييد التشهير عن و بذلك يكون المشرع الجزائري قد وحد بين  وسيلة تصحيح الأخطاء و أن يستعمل حق الرد، =
بالتالي التخلي عن حق الرد للسلطة العامة الذي كان مقررا في القانون السابق، إذن النصوص و طريق حق الرد، 

  .هي أكثر دقة 12/05يد التصحيح الواردة في القانون الجدو الخاصة بحق الرد 
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إذن وانطلاقا من تعريف حق التصحيح، فإن شرط استعمال هذا الحق يكمن في مجرد 

نشر وقائع غير صحيحة، وبالتالي فإن سبب تقرير هذا الحق هو من صاحب الشأن وسيلة سريعة 

لإمكانية ممارسة هذا  لتصحيح الأخطاء المنشورة المتعلقة به، كما لم يشترط القانون حدوث ضرر

الحق على عكس حق الرد، وبالتالي متى تم إثبات عد مصحة ما تم نشره من وقائع فيفترض بذلك 

   . 1حدوث خطأ الصحفي ومن ثمة ضرر من مجرد نشر هذا الخبر غير الصحيح

مما يعني أننا بصدد مسؤولية مفترضة للصحفي، لأنها تتحقق بمجرد النشر غير 

أن المشرع لم يشترط إثبات خطأ الصحفي الذي قد يكون عن قصد أو نتيجة الصحيــــح، ذلك 

إهمال، وفي بعض الأحيان قد يكون خطأ غير عمدي كأن يقوم عامل المطبعة وضع صورة 

شخص مكـــــان صورة شخص متهم بجريمة ما، إذن في كل هذه الأحـــــــــوال وتخفيـــــــــفا على ذوي 

مشرع لهم استعمال الحق في التصحيح دون الخوض في عبء إثبات حدوث الشأن أجــــــــاز ال

الخطأ، وهذا ما ينجر عليه افتراض التسبب في الضرر، إذن ونتيجة لهذه المسؤولية المفترضة 

للصــــــــحفي فإنه تلزم الصحيفة بنشر التصحيح كتعويض لهذه المسؤولية، وهذا ما يجعــــل حق 

ح له طبيعة قانونية خاصــــــــــــــة بحيث يعد وسيلة غير قضائية لتصحيــــــح الأخطاء، كما التصــــــــــحيــــــ

  2 .يعد بمثابة تعويض يتلاءم مع طبيعة الخطأ الصحفي وعلانية الضرر

وتحديد طبيعته القانونية والتضارب في  إذن هذه الآراء المتباينة في تعريف حق التصحيح

  .نتج ضرورة لتمييز حق الرد عن حق التصحيحتحديد أصحاب هذا الحق أ

  :تمييز حق الرد عن حق التصحيح. 3.1.1.2.4.2

اعترى تنظيم حق الرد وحق التصحيح ليس كبير، وذلك لأن التشـــــــريعات تارة تنص على 

وزت كليهما، تنص على أحدهما دون الآخر تارة أخرى، أما في الوقــــــــــــت الحـــــالي فقد تجـــــا

   .التشريعات عدم الدقة هذه، وأصحبت أكثر وضوح

                                                           

  .477ص,المرجع السابق, مدحت محمد محمود عبد العال 1
  .479_478المرجع السابق، ص ,  العال عبد محمود محمد مدحت2 
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فالتشريع المصري يخلط في نصوصه بين حق الرد والتصحيح المقرر للأشخــــــــــــاص فما 

هو حق كل   - كما سبق بيــــــــانه –، وذلك لأن حق الرد 1يسميه حق الرد ما هو إلا حق التصحيح

شر فيها صــــــــــــراحة أو ضمنــــــــيا متصلا بشخصيه أو شخص في التعليق بذات الصحيفة، على ما ن

بعمله، ضمن الإطار الذي حدده القانون، أما حق التصـــحيح فه ويقتصـــــــــر على تصحيح الأخطاء 

  .التي تم نشرها دون إبداء الرأي

ح وعليه فإن حق الرد هو أكثر أثر وأوسع من حق التصحيح، لأن حق الرد يشمل التصحي

  .   2وإبداء الرأي

هذا ما جعل جانب من الفقه يقرر طريقة للتفرقة بين حق الرد والتصـــــــحيح وذلك بتحديد 

  : حالات استخدام كل منهما، بحيث أن حق التصحيح يثبت في الحالات التاليــــــة

  تصحيح معلومة مغلوطة_ 

  تصحيح الاسم أو رقم إحصائية أو تاريخ- 

  :دم في الحالات التاليةأما حق الرد فيستخ

  الاتهامات المنسوبة للمشار إليه في المقال تبرير -

  . 3دفاع أصحاب الشأن لما هو منسوب إليهم في الصحيفة -

إذن نخلص أن صعوبة التميز بين الحق الرد والتصحيح راجعة بالدرجة الأولي لاختــــــلاف 

في تحديد الأشخــــــــاص الذين يحق لهم  التشريعات في المساحة المقررة لكل حق، ومن جهة أخرى

ممارسة كلا الحقين، ولتلافي هذا الخلط فقد أحسن المشـــــــــــــــــرع الجزائري بالنص صراحة على كلا 

بالإضافة لإضفاء  12/05، من قانـــــون 100،101الحقين في نصين منفصـــــــــــــلين وهما المادة 

، وبذلك يكون 12/054من قانـــــون  102لى كلا الحــــــقين وذلك طبقا لنـص المادة العموميــــــــــــــة ع

                                                           

على أنه ينشر بناء على طلب ذوي الشأن تصحيح ما ورد ذكره من  1936لسنة  96من قانون  24تنص المادة  1
  .صحفسبق نشره من تصريحات في ال ووقائع أ

  .461ص , المرجع السابق, مدحت محمد محمود عبد العال 2
  .161ص, المرجع السابق, نبيل صقر3

على أنه يحق لكل شخص يرى أنه  تعرض لاتهامات كاذبة من شأنها    12/05من القانون  101تنص المادة 4 
التصحيح  و ارس حق  الرد فتنص على أنه يم 102شرفه أن يستعمل حقه في الرد أما المادة  والمساس بسمعته أ

الوصاية  التي ينتمي لها  والهيئة المعنية، السلطة السلمية أ والهيئة المعنية، الممثل القانوني للشخص أ والشخص أ
  .الهيئة المعنية والشخص أ



233 
 

وذلك لعدم نصه على حق التصحيح  90/07المشرع قد سد الثغرة التي كانت تشــــــــــــوب القانـــــــون 

من  وما ذهب إليه كل 82/01وجعله حق عامل كل الأفراد خلافا لما كان مقرر من قــــــانون 

المشرع الفرنسي والمصري بحيث اقتصرا حق التصــــــــــحيح على السلــــــــطة العامة، وهذا ما يعد في 

رأينا أقرب للصواب ويتماشى مع المبدأ الدستوري الذي يكفــــــــل حريــــة إبداء الرأي للجميع، وهذا ما 

  .تمــــــــــــام صورة تمايزه عن حق الرديدعو لضرورة تحديد الطبيعة القانونية لحق التصحيح وذلك لإ

إذن ننتهي أن حق الرد والتصحيح يقومان مقام تعويض عيني للمسؤولية المدنية للصحفي 

بحق، لأن التعويض النقدي في حالت هذه لا يمكن أن يعـــــــــــــــوض المــــــــــضرور خاصة بالنسبة 

ما تم نشره، لهذا فإن أنسب وسيلة للتعويـــــض يجب أن  للأضرار المعنوية التي قد تلحقه من جراء

تتلاءم مع طريقة حدوث الضرر، والتي كما نعـــــــلم وهي العلنيــــــــــــــــة التي تعتبر الدعــــــــــامة الأساسية 

  .للصحافة، وهذا ما يكفله حق الرد والتصحيح

ا جملة واحدة وذلك بتقرير شروط ونظرا لتقارب الهدف منه ما جعل التشريعات تنظمهم

  .موحدة لكلا الحقين مع بعض الاختلافات البسيطة وهذا ما سنفصله فيمايلى

  التنظيم القانوني لحق الرد والتصحيح. 2.1.2.4.2

قد يترتب على ما تنشره صحيفــــــــــة آثار خطيرة تستدعي اتخاذ إجراءات عاجلــــــــة لدرئها، ما 

، ونص عليه عهد الشــــــرف الصحفي التي 1ت تقرر حق الرد والتصحيحجعل معظم التشريعا

وضعته لجنة حرية الإعلام التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتمـــــــــاعي بالأمم المتحـــــدة، بحيث 

  .قررت أن لكل من تمسه تهمة في أخلاقه أو سمعته الحق في الرد عليها

تتركه التشريعات على إطلاقه، بل نظمته بجملة  إلا أن استعمال حق الرد والتصحيح لم

  :من الشروط يمكن تقسيمها لقسمين أساسين

  :الشروط الشكلية. 1.2.1.2.4.2

  :تطلب القانون في الرد والتصحيح شروط شكلية يمكن تلخيصها فيمايلي

                                                           

  .37ص , المرجع السابق, نصير زيتوني1 
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على أنه يمارس حق  12/05من القانون  102تنص المادة  :صاحب الحق في الرد والتصحيح_1

  :والتصحيح لرد

  الشخص أو الهيئة المعينة -

  الممثل القانوني للشخص أو الهيئة المعينة -

  .1السلطة السلمية أو الوصاية التي ينتمي إليها الشخص أو الهيئة المعينة -

وعليه فإن نطاق الحق الرد والتصحيح من حيث الأشخاص مكفول لكل شخــــــــص له 

طبيعي أو معنوي ذكر اسمه صراحة أو ضمنيــــــــا، وذلك مصلحة في ذلك، أي أن كل شخص أكان 

عن طريق ذكر صفاته أو بياناته بالقدر الذي يسمح بتعين هذا الشـــــــــخص وتحـــــــــــــديده، يثبت له 

  .2هذا الحق

على أنه لكل شخص طبيعي  10/05منا لقانون  112بل أكثر من ذلك فقد نصت المادة 

، وذلك 3مارسة حق الرد على أي مقال تم نشره تمس بالقيم والمصلحة الوطنيةأو معنوي الحق في م

المساس بمصلحة مشروعة لمن تمت الإشارة إليه، وفي حال  -كما سبق بيانه - لأن مناط حق الرد

الاعتداء على القيم أو المصالح الوطنية، فهذا مساس بمصالح كلا لمواطنين، لأنها مصالح 

  .يقضي بحق كل الأشخاص بممارســــــــــــــة حق الرد دون حـــــق التصحيح مشتركة، ما جعل المشرع

ضف إلى ذلك وبما أن مناط ممارسة حق الرد والتصـــــــــــحيح القــــــــــــدرة على ذلك، التي في 

بعض الأحيان لا تتوافر لدى الشخص، إما لإصابتــــــــــــه بعارض من عوارض الأهلية، الذي قد 

يؤدي إلى نقص أهليته أو إعدامها، ما يستدعي الرجوع إلى نظام الولاية كما تقتضــــــــــــــــي بذلــــــك 

، بالإضافة لحالة ما إذا مس النشر شخصا ليس على قيد الحيــــــــــــاة، ما يثير 4الأحكــــــــــام العامة

من القانـــــــــــــون  111ــــــــــــــه نص المادة التساؤل عمن يحق له ممارسة هذا الحق، وهذا ما وضحـــ

بحيث جـــــاء فيها أنه إذا كان الشخص المذكور اسمه في الخبر المعترض عليه متوفي أو  12/05

كان عاجزا أو منعه عائق مشروع، يمكن أن يحل محله أو ينوب عنه في ممارسة حق الرد ممثله 

                                                           

 ور يتضمن وقائع غير صحيحة أعلى أنه يمكن لكل شخص نشر عنه خب 90/07من القانون  45نصت المادة  1
  .ماديا ومزاعم مسيئة من شأنها أن تلحق به ضررا معنويا أ

  .148ص , المرجع السابق, نبيل صقر 2
  .أيضا 90/07 من القانون 46هذا ما نصت عليه المادة  3
  .201ص ,المرجع السابق, جابر جاد نصار 4



235 
 

، وبذلك يكون 1الأصول أو الفروع أو الحواشي من الدرجة الأولى القانوني أو قرينه أو أحد أقاربه 

المشرع قد غلق باب التأويل حول من يحق له ممارسة هذا الحق كما هو الحال في القانون 

المصري الذي جاء قانون تنظيم الصحافة خالي من نص مماثـــــــــــل، أما القانــون الفرنسي فقد نص 

بعد تعديلها على حق الورثة أزواجا أو موصي   1881لمطبوعات لسنةمن قانون ا 34في المادة 

، وعلى الرغم 2لهم بحصة من التركة، ويظل هذا الحق قائما ولو لم تتوافر نية للإساءة لهؤلاء الورثة

من ذلك فإن البعض يري أن تقييد حق الورثة في الرد بدرجة معينة منا لقرابة فيه إجحاف، وذلك 

لمتعاقبة من ممارسة هذا الحق، أما البعــــــــــــض الآخر فإنه يري أنه من الضروري لحرمان الأجيال ا

تقيد حق الورثة، وذلك لأن التوسع في منح هذا الحق له تأثير سلبــــــــي على حرية الصحافة، 

  3.ا وبالتالي يخل بالتوازن الواجب تحقيقه بين ضمانـــــــــــــــات حرية الصحــــــافة وقيوده

وتطبيقا لما سبق بيانه فإنه يحق للشخص المعنوي الذي قد تتأثر مصالحــــــــــه بما قد ينشر 

بخصوصه على صفحات الصحف ما قد يؤدي إلى اهتزاز ثقة العملاء به والإضرار بمركــــــزه 

ــــــة الحــــــــــق في المالي ما قد يفوق ما قد يلحق الشخص الطبيــــــــعي بكثير، فمثلا فإن لرئيس بلديـــ

، لذلك فإنه لا جدا لفي 4ممارسة حق الرد نيابة عنا لسكان في حال تضررهم من جراء مقال معين

،وذلك عن طريق ممثــــــــــــله القانوني أو من 5التسليم بحق الشخص المعنوي في الرد أو التصحيح 

من القانون  102قا لنص المادة يقوم مقامه وهذا ما نص عليه المشرع الجزائري صراحة طب

12/05.  

أما إذا انصبت المادة الصحيفة على أحد العاملين لدى الشخص المعنوي نشأ لهذا العامل 

  6.وحده حق الرد على نفسه، ولا يجوز للمثل القانوني أن يتولى الرد أو التصحيح عنه

ذلك لأنه يحمي ويتقرر هذا الحق حتى للتجمعات التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية، 

جميع الأشخاص من السب والقذف، وعدم وجـــــــود ممثــــــــــــل قانوني لها لا يعني عدم إقرار حـــــــــق 

                                                           

  .90/07من القانون  49وهذا ما نصت عليه المادة  1
2 Henri Blin, est les autres , op.cit, p53. 
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، وهذا ما أشار إليه المشرع الجزائري ب قوله بالهيئة المعنية في نص المادة 1الرد بالنسبة لها

102.  

ي مصلحة، ويمارسه بذلك صـــــــــاحب إذن ننتهي أن حق الرد والتصحيح هو مكفول لكل ذ

الشأن نفسه أو ممثله القانوني إذا استدعي القانون ذلك، يكون بذلك المشرع الجزائري فيما يخص 

تحديد صاحب حق في الرد والتصحيح قد وفق لدرجة كبيرة، لأنه ذكر أصحاب هذا الحق بدقة 

  .جان بذلك إجراءات الرد والتصحيح وبذلك تلافى الإشكالات الفقهية السابقة الذكر ونظم إلى

اشترط المشرع مجموعة من الإجراءات لضمان ممارسة حق الرد  :إجراءات الرد والتصحيح_2

والتصحيح، وذلك من خلال تحديد طريقة وصول الرد أو التصحيح للصحيفة وميعاد نشر الرد وهذا 

  :ما سنحـــــــــــاول تفصيله فيمايلي

الفقرة الثانية على أنه  12/05من القانون  103تنص المادة : للصحيفةوصول الرد والتصحيح _ أ

يرسل الطلب برسالة موصى عليها مرفقة بوصل استلام أو عن طريق المحضر القضـــــائي، تحت 

يوماً فيما يخص  60يوما إذا تعلق الأمر بصحيفة يومية،  30طائلة سقوط الحق، في أجل أقصاه 

إذن هذه المادة نظمت مسألتين وسيلة وصول الرد الذي لم يتركها  النشريات الدورية الأخرى،

المشرع على إطلاقها، بل اشترط أن يكون إما رســــــــــالة موصى عليها أو عن طــــــــــريق محضر 

قضائي، وهذا لتسهيل إثبات وصول الرد أو التصـــــــحيح للصحيفة، وبالتــــــــالي نتفادى النزاع حول 

  .تسلم الرد والتصحيح من عدمه مسألة

يوما بالنسبة  30اشتراط المشرع أن لا يتعدى أجل وصول الرد والتصحيح  :أجل وصول الرد _ب

يوما بالنسبة للنشريات الدورية من تاريــــــخ نشر الخبر المعترض عليه،  60للصحف اليومية و

، وتسري  الآجال المتعلقة 2يسقط وبالتالي إذا وصل الرد أو التصحيح خارج هذه الآجال فإن الحق

بنشر الرد أو التصحيح ابتداء من تاريخ استلام الطلب الذي يثبته وصل استلام الموصى عليه، أو 

  .12/05منقانون 105تاريخ التبليغ عن طريق المحضر القضائي، وهذامانصتعليهالمادة

ل الرد أو التصـــــــــحيح المشرع الفرنسي وسيلة معينة يمكن من خلالها إيصــــــا ولم يشترط

للصحفية، هذا ما قد يطرح إشكال إثبات  وصول الرد من عدمه بالإضافة لإثبات محتواه، لهذا 

قضت المحاكم الفرنسية بأن رسالة موصى عليها بإشعار الوصول كافية  لإثبات إرسال الرد، وهذا 
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ئيا على أساس رفضه نشر الرد يعني أنه في حال رفض مدير النشر تسلم الرد يمكن متابعته  جزا

، أما بالنسبة لميعاد وصول الرد والتصحيح فقد مده المشرع الفرنسي وحدده 1الذي يعتبر جريمة  

  .2بسنه كاملة تبدأ من تاريخ نشر المقال

أما فيما يخص المشــــــــــرع المصري فقد فتح المجـــــــــــــــال وسائل إيصال الرد أو التصـــــحيح 

بحيث نصـــــــــــت على أنه  1996من قانون تنظيم الصحافة لسنة  25حيفة وذلك طبقا للمادة للص

لطالب التصحيح أن يرسل الطلب إلي الصحيفــــة المعينة بموجب خطــــــــــــــــــــــاب موصي عليه بعلم 

طريقــــــة بذاتها لوصول الرد إلى الوصـــــول أو ما يقوم مقامه، ومعنى ذلك أن المشــــــــــــرع لم يحدد 

الصحيفة، وهذا ما يجيز لطالب التصحيح أن يرســـــــــــــل الرد بالبريد أو أن يسلمــــــــــه باليد أو عن 

طريق الهاتف أو الفاكس أو الانترنيت أو غيرها من الوسائــــــــل الالكترونية الحديثـــــــــــة، ما يجعل 

، أما بالنسبة لمدة وصـــــــــــول الرد فقد حددتها 3ل للصحيفة على عاتق طالب الردعبء إثبات الوصو 

الفقرة الأولى من قانون تنظيم الصحافة بثلاثين يوما من تاريخ نشر المقــــــال دون التمييز  26المادة 

  .4بين الصحف اليومية والدوريات

تراط هذه المدة لأنها تتعــــــــارض مع وفي كل الأحوال يرى جانب من الفقه عدم التوفيق باش

الحكمة التي تقرر من أجلها حق الرد والتصحيح، ألا وهي تمكين ذوي الشأن من إيضاح حقيقة ما 

نشر بشأنه مقبل دخوله طي النسيان، وهذا الهدف لا يتحقق إلا بنشــــــــر الرد أو التصحيح بفترة 

  .5وجيزة عقب نشر المقال

طالب الرد والتصحيــــــــــح احترام الإجراءات التي تطلبها المشرع، سواء  إذن ننتهي أن على

بالنسبة لوسيلة وصول الطلب للصحيفة أو كذا بالنسبة للأجل، وإلا جر هذا لحرمان صاحب الشأن 

من ممارسة هذا الحق، أما حال في احترامها فإن صـــــاحب الشأن يستفيــــــــــد من نشر الرد أو 

  .حالتصحي

على أنه يجب على المدير مسؤول النشرية  12/05من القانون  104تنص المادة  :الرد نشر_3

إدراج الرد والتصحيح المرسل إليه في العدد المقبل للدورية مجانا وحسب الأشكال نفســــــــــــها ويجب 

                                                           

1 Henri Blin, est les autres, op.cit, p 68. 

2 Emmanuel Derieux, Droit des médias, op.cit, p 109. 
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ميـــــــــــن في مكان أن ينشر الرد الوارد على الموضوع المعترض عليه في النشرية اليومية، في أجل يو 

نفسه وبالحروف نفسها، دون إضافة أو حذف أو تصـــــــــــــــرف، وفيما يخص النشريــــــــــات الدورية 

، إذن أوجب القـــــانون 1الأخرى يجب أن ينشر الرد في العدد المــــــــــــــــوالي بتاريخ استلام الطلب

يين لاستلامــــــــــــه، أو على الأكثر في أو لعدد يظـــــهر من ضرورة نشر الرد خلال اليومين التال

الصحيفة في نفس المكــــــــــــــــــان وبنفس الحروف التي نشربها المقــــــــــال المطلــــــــــــوب الرد عليه أو 

ــــــــــــح في العدد تصحيحه، أما بالنسبة للنشريات الدورية فقد ألزمها المشرع بنشر الرد أو التصحيـــ

الموالي بعد استلام الرد والتصحيح، ويرجع التفرقة بين الصحف اليومية والدوريات إلى أنه قد يتعذر 

على الصحيفة نشر الرد أو التصحيــــــــــــح في أو لعدد يصـــــــــدر منها، وذلك لوصوله بعد الانتهاء من 

  .2نشر الرد في العدد التالي تجهيزات الطباعة وهنا يكون على الصحيفة

كما ألزم القانون قيد آخر على درجة كبيرة من الأهمية، يتمثل في نشر الرد أو التصحيح 

في نفس المكان وبنفس الحروف التي نشر بها المقال المطلوب تصحيحه، وذلك لأن الصحف لو 

شره بذيل صفحــــات الصحيفة، أو في لم تكن مقيدة بهذا الشــــــرط لتلاعبت في نشر الرد، ســــــــواء بن

، لأنه من ليــــــس من العدالة 3أماكن لا تلاقي اهتمــــام كبير من قبل القــــــــــــــــراء أو بحروف أقل حجما

نشر الإساءة والتشهير في الصفحة الأولى وبحروف كبيرة ومجسمة، ويكون الرد عليها في عمود 

  .هامشي بحروف صغيرة باهته

ضافة لذلك يكون نشر الرد أو التصــــــــــــحيح بدون مقابل، لأن الأمر يتعــــــــلق برد مظلوم بالإ

، لهذا اشـــــــــــــترط المشرع 4أخطأت الصحيفة في حقه بما نشرت عنه من أمور غير صحيحة

  .الجزائري أن تكون مساحة الرد مساوية لمساحة المقال السابق

ري قد ميز بين الرد في الأوقات العادية والرد في أوقــــات الانتخابـــــــــــات إلا أن المشرع الجزائ

على أنه يقلص الأجل المخصص للنشر خلال  12/05من القانون  106بحيث نصت المادة 

ساعة، وهذا التمييز ضــــروري ذلك لأنه  24فترات الحملات الانتخابية بالنسبة للنشرية اليومية إلى 

لدعاية الانتخابية تلجأ الصـــــــــحف إلى الطـــــــــــعن في المنافسيـــــــــــن دون الالتــــــــــزام في فترة ا
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بالموضوعية، وبالتالي إلزام الصحف بالرد في هذه المدة القصيرة يساعد على انتهاجها قدرا أكبر 

  .1من الموضوعية، لأن هذه المقالات قد تؤثر في قناعات الناخبين 

أما بالنسبة للمشرع الفرنسي والمصري فقد اتفقا في مدة نشر الرد وهي ثلاثـــــــــة الأيــــــام 

، وهذه المواعيد مطبقة في جميع الأوقات بالنسبة للقانون المصري، أما 2الموالية لاستلام الرد

ما سبق بيانه إلا القانون الفرنسي فقد فرق بين حق الرد في الأوقات العادية وفي حال الانتخابات ك

أنه أضاف شرط آخر وهو الوصول الرد إلي الصحيفة قبل ست ساعات من الطباعة، ولا شك أن 

ما ذهب إليه المشــــــــــــرع الفرنســــــــــي منطقي ويراعي الضروريات العملية، وكان من الأجدر على 

  .3المشرع المصري النص على ذلك

الفقرة الخامسة من قانون  13رع الفرنسي طبقا للمادة أما فيما يخص حجم الرد فإن المش

نصت على أنه يجب أن لا يتجاوز الرد مســــــــــاحة الخبر أو المقـــــــــال  1881المطبوعات لسنة

، وبهذا يكون اتفق مع ما ذهب إليه المشرع الجـــــــــــــزائري، أما بالنسبة للمشـــــــــرع المصري 4المنشور

لسنة  96من قانون تنظيم الصحافة رقم  24ب إلى أكثر من ذلك بحيث نصت المادة فقد ذه

على ضرورة أن لا يتجاوز الرد مثلي المقال المردود عليه، فإذا تجاوز ذلك كــــــــان للصحيفة  1996

عريفة الحق في مطالبة صاحب الشأن قبل النشــــــــر بأجر نشر المقدار الزائد، على أســـــــــــاس ت

الإعلانات المقررة، وما يؤخذ على هذا النص أنه لم يتطرف لطريقة تحديد حجـــــم الرد، والرأي 

، ومن ناحية ثانية تثور مسألة  5الراجع في هذه المسألة هو تحديد الحجم بالفقرات أو السطور

انــــــــونا وهو ضعف المقال المردود أخرى، وهي حالة ما إذا زاد حجم الرد عن القــــــــــدر المقـــــــــــــرر ق

عليه ولم يقم صاحب الشأن بدفع قيمة المقدار الزائـد، ما يعني إمكانية امتناع الصحيفة عن نشر 

الرد كاملا حتى تستوفي المقابل، لأنها إذا اكتفــــت بنشر ضعف المساحــــة وأسقطــت الباقي، فقد 

  .6ـــيء لصاحبهيأتي الرد مبتورا غير واضح مما قد يســ

                                                           

  214ص, المرجع السابق, جابر جاد نصار 1
من القانون قانون تنظيم الصحافة  24ة والماد ,الفرنسيمن قانون المطبوعات  13وهذا ما نصت عليه المادة  2

  .1996لسنة  96رقم المصري 
  .322ص, المرجع السابق, أشرف رمضان عبد الحميد  3

4 Yves Mayaud , l’abus de droit en matière de droit de de réponse ,liberté de la presse et 

droit de la personne ,Dalloz, paris, 1997 , p 6. 

  .209ص ,اد نصار، المرجع السابقجابر ج 5
  .322ص ,المرجع السابق, ماجد راغب الحلو 6
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إذن نخلص إلى أن حق الرد أو التصحيح كغيره من الحقوق لم يبقه المشرع على إطلاقه، 

وإنما اشترط جملة من الشروط لكي يتم نشره، محاولا بذلك إيجـــــــــاد نوع من الـــــــــــتوازن بين حق 

ــــــــــــف أي من الطرفين صاحب الشأن في الرد وتصحيح وضمان حرية الصحافة، وذلك لكي لا يتعس

في استعمال حقه، إلا أن توافر الشروط الشكلية في الرد والتصحيح لا تكفي لممارسة هذا الحق 

  .وإنما تطلب المشرع جملة من الشروط الموضوعية سنأتي على تفصيلها

  : الشروط الموضوعية. 2.2.1.2.4.2

الشروط الشكلية والاجرائية السابقة  انتهينا إلى أن حق الرد أو التصحيح متى توافرت فيه

الذكر فإن رئيس التحرير ليس له سلطــــــــــــة تقديرية في النشـــــــر أو عدم النشــــــــــر، مادام الرد 

  .والتصحيح مورس في حدود القانون، وهذا ما سنحاول توضيحه تبعا

على ضـــــــــرورة أن  12/05نالقانونم 103تنص المـــــادة  :الرد أو تصحيح الوقائع المنشورة _1

يتضـــــــــــمن طلب حق الــــــــــــرد أو التصحيح الاتهامات التي يرغب الطالب في الرد عليها، وفحوى 

، أي يعني أن يتقيد الرد أو التصحيح بالمقال المراد عليه، أي يجب 1الرد أو التصحيح الذي يقترحه

قال المردود عليه والرد والتصحيح، وتطلب وجود هذه الصـــــــــــــلة أمر أن يكون هناك صلـــــة بين الم

منطقي لأنه يبـــــرر أساس حق الرد، ويترتب على ذلك تحلل الصحيفة من موجب نشر الرد أو 

التصحيح إذا افتقر لهذه الصلة، ولها أن تعيده لصاحبه حتى يفصل الأجزاء التي تخرج عن هذا 

  .2السياق

وز أن يتضمن الرد وقائع أو مستندات تؤيد ما يريد صاحب الشأن تفنيده أو وعليه يج

  3.تأكيده، بشرط أن تكون هذه الوثائق لها صلة وثيقة بموضوع الرد أو التصحيح

مع الملاحظة أن هناك بعض المواد الصحيفة المنشورة لا يمكن أن تكون محلا للرد نظرا 

ة التي قد تقع في الصحف، فمن الجدير منـــــــــــــــع حق الرد لطبيعتها، ومثال ذلك المجادلات السياسي

في هذه الحالات كي لا تصير الصحف ميدانا للتنافس أو المعارك السياسية، بالإضافـــــــــــة لذلك لا 

                                                           

من قانون تنظيم الصحافة المصري رقم  24من قانون المطبوعات الفرنسي والمادة  12وهذا ما نصت عليه المادة 1
  .1996 لسنة 96
 .322ص,المرجع السابق, أشرف رمضان عبد الحميد  2
  483ص, لمرجع السابقا, االله مبروك النجار عبد 3
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يجوز استعمال حق الرد في حال نشر المناقشات البرلمانية، لأن الهـــدف من نشرها هو إيصال 

ولكنب شرط أن تكون صحيحة، ونفس الحال بالنسبة للأحكام القضائيـة لأن تقرير  الخبر للقارئ،

حق الرد عليها ينطوي على مساس بهذه الأحكام، إلا أن بعض الفقهاء يرون ضرورة إقرار هذا 

الحق في حال اتبع الحكم القضائي بتعليق من غير ذوي الشأن أو ذوي الاختصاص، وعليه 

  .1لا على منطوق الحكم القضائي وهو الرأي الراجحينصب الرد على التعليق 

إذن نخلص إلى ضرورة قيام صلــــــــــــــة بين الرد أو التصـــــــــــحيح والمقــــــــــــــال المراد رد عليه 

أو تصحيحه، ويجد هذا الشرط مبرره في أنه بانتقائه يفقد الرد أو التصحيح هدفه، وبالتالي يصبح 

ية الصحفي، والصلة بين الرد والمقال هي في الحقيقة صلة موضوعية وهو الشرط قيدا على حر 

  .الموضوعي الموالي

من القانون  114نصت المادة : أن لا يتضمن الرد أو التصحيح ما يمس مصالح الآخرين - 2

لمشروعة على أنه يمكن رفـــــــــــــض نشر أو بث الرد إذا كــــــان مضمونه منافيا للمنفعة ا 12/05

، أي أنه لا مجال لتبرير ما قد ينجر من أضرار قد تصيب الغير من خلال ممارسة حق الرد 2للغير

أو التصحيح، لأن هذا الأخير وإن كان حق مشــــــــروع لمن لحقه ضرر بسبب النشر، فهذا لا يعني 

ى مساس استعماله للاعتداء على حق الغير، وعليه إذا قامت الصحيفة بنشر رد ينطوي عل

  .3بمصالح الغير، يمكن متابعتها على أساس المسؤولية المدنية أو الجزائية

إلا أن الآراء تعددت في تحديد الغير الذي قد تهدد مصالحة من جراء ممارسة حق الرد، 

فهناك من يرى أنه يعد من قبل الغير كل شخص ليس له صلة بالموضوع الذي أدى للرد وقت 

ي أن الغير هو كل شخص لم يرد اسمه أو الإشارة إليه في المقــــــــال النشر عنه، وهناك من ير 

الأصلي، إذن يستوي أن تكون الإشارة إلى الغير في الرد بصفة صريحة أو ضمنيـــــة، بحيث يكفي 

ذكر الأوصاف التي يمكن من خلالها التعرف على شخصية هذا الغير، وعليه إذا كان الرد يتسم 

  .4ل لامتناع الصحيفة من نشر الردبالعمومية فلا مجا

                                                           

1  Henri Blin ,est les autres , op.cit, p58. 

من قانون تنظيم الصحافة المصري 26والمادة , من قانون المطبوعات الفرنسي 13وهذا ما نصت عليه المادة  2
  .1996لسنة  96رقم 

  .159ص , المرجع السابق, نبيل صقر 3
  .542 ص, المرجع السابق, االله قايد حسين عبد 4
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ومن ناحية أخرى يفهم من النص السابق أنه لا يشترط أن يكون الرد قذفا أو سبا للغير كي 

بل يكفي للامتناع عن نشره أن يشكل اعتداء على مصلحة مشروعــــــــــة للغير،  ،1يرفض نشره

ضع للسلطة التقديريـــــــــة لقاضي وتقدير ما إذا كان الرد يتضمن هذا الاعتداء من عدمه أمر يخ

  .2الموضوع

إذن ننتهي أن المشرع باشتراطه لهذا القيد قد حافظ على الهـــــــــــدف الأســـــــــــاسي من تقرير 

هذا الحق، المتمثل في وضع حد للأضرار الناتجــــــة عن النشر، وبالتــــــالي لا يمكن بأي حــــــــــــال من 

استعمالــــــــه كوسيلة للإضــــــــــرار بالغير، لأنه لا يمكــــــــــــن تصور تحقق الشــــيء ونقيضــــه  الأحوال 

باستعمـال وسيلة واحدة، وقد وفق المشـــــــــــرع في النص على هذا الشرط بصفة مطلقـــــــــــــة دون أن 

ض النشر، هذا ما جعــــــــل المشـــــــــــرع  يخول تقييده بأن يشكل الرد جريمة كي تستطيع الصحيفة رف

  .الصحيفة حق الامتناع عن نشر الرد أو التصحيح إذا كان مخالف للقانون

  حالات امتناع نشر الرد والتصحيح . 3.2.1.2.4.2

إن الغاية من إلزام الصحيفة بنشر الردود والتصحيحات ليس مجرد عقاب لها على نشرهـــــا 

وليس اقتصاصا منها، ولهذا فإن المشرع الذي فرض على الصحيفة واجب نشــــــر الرد أو  خبرا ملفقا

التصحيح كمبدأ، أحلها من هذا الواجب في الحالات  التي تنعدم فيها الفائــــــدة المرجـــوة من نشر 

، وعليه فالأصل أن لا تمتنع الصحيفة عن نشر الرد أو التصحيح، وإلا قامت 3التصحيح 

، إلا أنه من الجائز الامتناع عن نشـــــــــر الرد دون قيام 4مسؤولية الجزائية للمسؤول على الصحيفةال

المسؤولية من قام بالنشر، كما قد يكون الامتناع عن نشر الرد أمرا وجوبيا بحيث لو نشر الرد 

  :، وهذا ما سنحاول تفصيله5يسأل المسؤول عن الصحيفة

                                                           

1 Henri Blin, est les autres , op.cit, p63. 

  .543ص, المرجع السابق,االله قايد حسين عبد 2
النشر الخليجية، دراسة مقارنة، مجلة الحق، اتحاد و التعقيب في قوانين المطبوعات و إحسان هندي،حق الرد  3

  .65، ص 1985،  القاهرة، كانون الأول 3، العدد 3المحامين العرب، مجلد 
ثلاثمائة ألف دينار كل من  إلىعلى أنه يعاقب بغرامة من مائة ألف دينار  12/05من قانون 125ص المادة تن 4

عليه و من نص يجرم الامتناع عن النشر  09/07المعينة، وقد خلى قانون  الإعلاميرفض نشر الرد عبر وسيلة 
  .يعتبر مكسب جديد من مكاسب القانون الجديد 125نص المادة 

  .548ص , المرجع السابق, االله قايد  حسين عبد 5



243 
 

ينص صــــــــــراحة على  12/05لم يرد نص في قانـــــــــــــون الإعلام : حالات الامتناع الجوازي_1

، وهذا على عكــــــــــس المشـــــــــــــــرع المصــــري الذي نص عليها في المادة 1حالات الامتناع الجوازي

و إذا وصل طلب التصحيح إلى الصحيفة بعد مضي ثلاثين يوما على النشر، أ: وهي كمايلي 26

إذا سبق للصحيفة أن صححت من تلقاء نفسهــــــا ما يطلب تصحيحـــــــه، ومفاده أنه يجوز للصحيفة 

أن تمتنع عن النشر التصحيح أو الرد متى وصل إليها بعد فوات المدة القانونية المقررة، وبذلك 

لصحيفة تتجلي أهمية تقييد المشرع حصول الطالب الرد على وصل استلام لطلبه، كما يجوز ل

الامتناع عن نشر الرد إذا قامت من تلقاء نفسها بنشر التصحيح المناسب، أي الذي يشمل كل 

الجوانب الوقائع التي وردت في المقال محل التصحيح، لأن مبادرة الصحيفة بالتصحيح يقضي 

 عنها الالتزام بنشر التصحيح الذي يرد من صاحب الشأن، على اعتبار أنه المتحجب عن الجمهور

، لأن سبق نشر الصحيفة تصحيح  الوقائع من تلقاء ذاتها بشكل 2الحقيقة في المسألة التي أثيرت

  .3لائق، حيث يكون من قبيل التشــــــــديد الذي لا فائـــــــــــدة منه إلزامها بالتصحيح مرة ثانية

ا كان بالإضافة لحالة أخرى يمكن استنتاجها مما سبق توضيحه بالنسبة للشروط وهي إذ

الرد محررا بغير اللغة التي نشر بها المقال المردود عليه، لأن المشرع  اشترط أن يكـــــون الرد بنفس 

شكل المقال  الأصلي والتي من بينه اللغة،  لهذا يري البعـــــــــض أن الهــــــــــــدف من هذا الشرط 

إلى جـــــــــانب أنه قد يتعرض الرد للخطأ أو  الحيلولة دون تكبيد الصحيفـــــــــة مشقة ترجمة الردود،

التحريف، أما إذا كانت الصحيفة تتضمن جزء أجنبي فيجوز نشر الرد بنــــــــفس لغتــــــه التي ورد 

عليها للصحيفة، ولعل الحكمة من هذا الشرط هو أن يأخذ الرد نفس الصدى الذي حازه المقـــال 

طالب الرد لا لتقدير الصحيـــــــــــــفة، لأنه هو من يقرر جدوى الرد، المردود عليه، ويخضع ذلك لرغبة 

 .4لأن أثر الرد يتوقف على اللغة التي ينشر بها

                                                           

على حالة سبق نشر الرد بناء على  50الذي كان ينص في المادة  90/07 الإعلاموهذا على عكس قانون  1
طلب أحد الأشخاص المأذون لهم ولكن جعلها كحالة وجوبية للامتناع عن النشر، وبالتالي يمكن استنتاج الحالات 

 والجزائري، طبقا لما تم تفصيله بالنسبة للشروط الواجب توافرها لنشر الرد أ الجوازية للامتناع في التشريع
  .التصحيح

  .650طارق سرور، المرجع السابق، ص  2
  .66المرجع السابق، ص  إحسان هندي، 3
  .549,المرجع السابق, االله قايد حسين عبد 4



244 
 

على أنه يمكن رفض النشر  12/05من القانون  114نصت المادة :حالات الامتناع الوجوبي_2

،إذن هذه المادة عددت 1صحفي الرد إذا كان مضمونه منافيا للقانون أو الآداب العامة أو لشرف ال

حالات الامتنـــــــــــاع من نشر الرد أو التصحيح الإلزامية  التي تنطوي على جرائم يعاقب عليها 

القانون،كما لو كان الرد يشكل مساسا بالنظام العام والآداب، أو كان يتضمن سبا أو قذفا سواء 

  2.ى الصحيفةبالنسبة لكاتب المقال المردود عليه أو القائمين عل

وقد نص المشرع الجزائري صراحة على عدم جواز التستر بحق الرد للنيل من كرامة وشرف      

الصحفي، وذلك لكي يتفادى الجدل الفقهي  الذي يفرق بين ما يعد مساسا بالمصلحة المشروعة 

ار أن للغير  وما يعتبر مساسا بكرامة الصحفي،  بحيث يضيق في تفسير هذه الأخيرة على اعتب

، إلا أن هذا لا يبرر تجاوز ذلك والاعتداء على شرف واعتبار 3الصحفي هو المعتدى عليه

  .الصحفي كاتب المقال، بداعي حق الرد كما سبق بيانه

إلا أن المشــــــــرع لم يبق حق الامتناع على إطلاقه، وإنما ضبطه بجملة من الإجراءات 

بأنه في حال رفض  الـــــــــــرد أو  12/05من القانون  102 التبعية وهذا ما نصت عليه المـــــــادة

أيام التي تلي استلامـــــه يمكن لطالب  الرد أو التصحيـــــــــح  08السكوت عن الطلب في ظرف 

 03اللجوء للمحكمة التي تنظر في القضايا الاستعجالية، واستصدار أمر استعجالي في غضون 

ة إجباريا بنشر الرد أو التصحيح، وقد وفــــــــــــق المشــــــــرع الجزائري أيام، ويمكن أن تأمر المحكم

بتوكيل الاختصاص للبت  في مشروعيــــــــــــــــة الامتناع عن نشر الرد  أو التصحيح من عدمه لقضاء 

الهدف الأساسي  الاستعجال، وتحديده لمدة النظر في الدعــــــــــــــوى بثلاثة أيام، لأن هذا يتوافق مع

لتقرير حق الرد، المتمثل في وضع حد للأضرار الناتجـــــــــــــة عن النشر، وقد قلصـــــــــــــت هذه المدة 

نظرا لما  12/05من القانون 106ســــــاعة في مرحلة الانتخابات وذلك طبقا لنص المادة  24إلى 

  4.دة معينة، وبالتالي لا معنى للرد بعد انقضاءهاتقتضيه هذه المرحلة  من سرعة، لأنها محـــــددة بم

                                                           

لأن المشرع لا يتطلب أن يكون  بقامعالجتها ساقد تم و المساس بمصلحة مشروعة للغير،  بالإضافة لحالة 1
  .الاعتداء على المصلحة الغير يشكل جريمة   عكس الحالات التي سنفصلها

من قانون تنظيم  26المادة و ، 1881من قانون المطبوعات الفرنسي لسنة  13هذا ما أكدت عليه المادة و  2
  .1996لسنة  96الصحافة المصري رقم 

  .543سابق، صحسين عبد االله قايد، المرجع ال 3
غير دقيقة لأنها لم تحدد الجهة المختصة بالنظر في حال رفض  90/07من القانون  02الفقرة  51كانت المادة  4

ضمنا، لأنها نصت أنه يحق للطالب أن يخطر المحكمة المختصة التي هي في الحقيقة القضاء  والنشر صراحة أ
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من قانــــــــــــون  27إلا أن المشرع المصري فقد ذهب لمنحى آخر، وذلك طبقا لنص المادة 

على أنه يجوز لذي الشـــــــــــــأن إخطـــــــــــــار المجلـــــــــــس الأعلى 1996لسنة  96تنظيم الصحافة رقم 

موصى عليه بعلم الوصول، وذلك لإحاطة المجلس علما بامتناع الصحيفــة عن للصحافة بخطاب 

، ومن ثمة تحــــــــــــريك الدعوى الجزائية 1النشر، لاتخاذ ما يراه مناسب لإلزام الصحيفة لنشر الرد 

ة ضد المسؤول عن عدم النشر أو المدنية أوكليهما، وقد أجاز القانون للمحكمـــة التي تحكم بالعقوب

أو بالتعويض أن تأمر بنشر هذا الحكم في صحيفة واحدة وعلى نفقة الصحيفة الممتنعة، بالإضافة 

يوم من تاريخ صدور الحكم  15لنشره في الصحيفة التي رفضت النشر سابقا، في مدة لا تتجاوز 

  2.أو صيرورته نهائيا

ك لسببين، فالمــــــــــــشرع لم وهذا يعني ضياع القيمة المعنوية لحق الرد أو التصحيـــــــــح وذل

يحدد مدة معينة لنظر مثل هذه الدعاوى  والذي كان من الأجدر أن تكون قصيرة،بالإضافــــــــة  أن 

المشرع لم يلزم بنشر الرد  الذي تم رفضه سابقا، إنما ألزم نشر الحكم القضائي بالعقوبة أو 

حيـــــــــــــح من ممارسة حقه فعليا، وبهذا تكون التعويض، وبالتالي  تجريد صاحب حق الرد أو التص

  .النصوص الجزائرية في هذا صدد هي الأقرب للمنطق والعدالة 

ننتهي أن إقرار حالات الامتناع عن النشر هي وسيلة للمحافظة على مشروعية حق الرد 

مثل وسيلة اعتداء على والتصحيح، لأنه لا يمكن أن يقــــــــــــــــــرر المشرع حق معين،والذي قد ي

المصالح العامة والخاصة، ولكن لكي لا يتعسف في استعمال حق الامتناع ضبطه المشرع بجملة 

  .من الشروط تخص كلا الطرفين سواء الصحيفة أو طالب الرد أو التصحيح

ونخلص في الأخير أن تقرير حق الرد والتصحيح كتعويض عيني للمتضرر من النشـــر 

ة الأضرار التي قد تنتج، وبالتالي فمن المنطقي إعمال وسيلــــة مناسبة لجـــــبر يتماشى مع طبيع

الأضرار الناجمة عن الأعمال الصحفيــــــــــــــــــــــــة تكون من  نفس الصنف، وبالتالي تضفى عليهــــا 

ن  إصلاحهــــــــــا العلنية، لأن ما قد يصيب الشخص من أضرار خاصة المعنوية،منها لا يمكـــــــــــ

بالحكم بالتعويض النقدي وإن كثر، وإنما تمكين المتضـــــــــــــــرر من الرد أو تصحيح  ما شملـــه في 
                                                                                                                                                                          

بالتالي فإن النص و ة لعدم النص على مدة محددة للفصل، الاستعجالي وذلك  لتوافر عنصر الاستعجال، بالإضاف=
  .الجديد يعتبر أكثر دقة 

بالتالي لا يمكن و المجلس الأعلى للصحافة أمرا وجوبي،  إخطارمن  السابق يجعل الصحافة المصريكان قانون  1
  .جريمة كما سبق بيانه الرد يعتبرلأن الامتناع عن نشر  ،بهذا الإجراءتحريك الدعوى الجنائية إلا بعد القيام 

  .221_220جابر جاد نصار، المرجع السابق،ص ص 2
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المقال قد يمحوها، لأن الأمر لا يتعلق به لوحده،وإنما يتعلق بتحسين صورته وإرجاعهــــا إلى ما 

و التصـــــــــــحيح، رغم ذلك فلا يوجـــد مانع قانوني كانت عليه، وإن أمكن قبل نشر المقال محل الرد أ

  . من رفع دعوى للمطالبة بالتعويض النقدي رغم ممارسة حق الرد أو التصحيح

  التعويــــض النقــــــدي. 2.2.4.2

إن الهدف من التعويض هو محو الضرر، بحيث يعاد المضرور للحالة التي كان عليها 

، المتمثل في 1اية يتم تحقيقها بشكل أفضل في حال التعويض العينيقبل حدوث الضرر، وهاته الغ

لا يغنيان عن _ كما سبق بيانه_حق الرد والتصحيح في مجال المسؤولية الصحفية،إلا أنهما 

المطالبة بالتعويض النـــــــقدي إلى جانبهما،وذلك لأن الأضـــــــرار التي تقع جراء الأخطاء الصحفية 

قل كلها أضرار معنوية، وهذه الأخيرة يصعب تعويضها عن طــــــريق التعويض معظمها إذا لم ن

العيني فقط، وبالتالي يمكن اللجوء للقضاء والمطالبة بالتــــعويض النقـــــدي لجـــبر الأضرار الناجمة 

به في دعاوى عن الممارسة الصحفيـــــــة، لهذا التعويــــــــــــض النقدي هو التعويض الذي يغلب الحكم 

، إذن يتعين على القـــــــــــاضي في كل الأحوال التي لا يمكن 2المسؤولية المدنية لأنه هو الأصل

الحكم بالتعويض العيني أو بمقابل الحكم بالتعويض النقدي، بل حتى في الأحوال التي يكون الحكم 

، لذا سنتطرق للعوامل 3بررهفيها بذلك، فالقاضي له أن يحكم بالتعويض النقدي، إذا وجد له ما ي

  .المؤثرة في تقدير هذا التعويض، وسلطة قاضي الموضوع في تحديد مبلغ التعويض على التوالي

  : العوامل المؤثرة في تقدير التعويض . 1.2.2.4.2

 ، على أنه يقـــــــــــــدر القاضي مدى4من القـــــــــــــــــــانون المدني الجزائري 131تنص المادة 

، وعليه 5مع مراعـــــــــــــاة الظروف الملابسة 182التعويض عن الضرر الحاصل طبقا لأحكام المادة 

يجب عدم إهمال الظروف أو العوامل التي لها تأثير في تقدير التعويض، والتي يمكــــــن حصرها في 
                                                           

  .484عدنان إبراهيم السرحان، نوري حمد خاطر، المرجع السابق، ص 1
  .718عبد الرزاق السنهوري، المرجع  السابق، ص  2
  .204مان فوزي عمر، المرجع السابق، ص لس 3
  .ي من القانون المدني المصر  171تقابلها المادة و  4
يرى بعض الفقهاء أن الظروف الملابسة تتلخص في الظروف الخاصة بالمضرور فقط دون الظروف الشخصية  5

  .للمسؤول
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وف أخرى عوامل خاصة بالمسؤول عن الفعل الضار، وأخرى تتعلق بالمتضرر، بالإضافة لظر 

  ، وهذا ما سنتناوله تبعاـ1عامة

  : العوامل الخاصة بالمسؤول. 1.1.2.2.4.2

الأصل عند تقدير التعويض لا يعتد بجسامة الخطأ المرتكب من قبل المسؤول، لأن الهدف 

 من المسؤوليــــــــة المدنيـــــــــة هو جبر الضرر لا معاقبة المتسبب فيه، وعليه فمهما بلغت درجــــة

، أي على القاضي من حال مضـــــــرور 2جسامة الخطأ فإن التعويض لا يكون إلا بقدر الضرر

تعويضا كاملا مهما كان نوع الخطأ ودرجة جسامته، وبالتالي يستوي أن يكون الخطأ عمدا، جسيما 

ــض، إنما المعيار أو يسيرا، فعند تقدير التعويـــــــــض لا تأثير لصورة الخطــــــــأ على مبلغ التعويـــ

  .3الأساسي هو مدى الضرر

غير أنه من الناحية العمليـــــــــة فإن القضـاة يتجهون إلى الزيادة أو التقليل من مبلـــــــغ 

التعويض مقارنة بجسامة خطأ المتسبب في الضرر، وهذه الحتمية يقرهــــــا العديد من الفقهاء،على 

  .4جانب الأخلاقي في مجال المسؤولية المدنيةأساس أنه من المستحيل استبعاد ال

ضف إلى ذلك فإن تقدير الضرر يعتبر مسألة وقائع يستقل بها قاضي الموضـــــــــوع، وعليه 

يتجه أغلب القضاة إلى زيادة التعويض أو التخفيف منه، بالنظر لجسامة الخطأ المرتكب، وقد انتقد 

على أساس أنه من غير العادل أن يتحمل  جانب من الفقه هذا الموقف من جانب القضاء،

المضرور الحرمان من جزء من التعـــــــــــــويض إذا كان الخطأ يسير، كما لا يجــــــــــــوز بالمقابل أن 

يستفيد من جسامة الخطأ، رغم ذلك فإن القضاء استمر في الأخذ بعين الاعتبار جسامة خطأ 

  .5اتجاها قضائيا ثابتا المسؤول، ولكن بصورة ضمنية، حتى أضحى

إذن جسامة خطأ الفاعل لا يستطيع القاضي أن يهملها حين يقدر التعويــــــض المدني، 

لاسيما إذا كان التعويض المحكوم به ناتجا عن جريمة، وبالتـــــــالي يكون القاضـــــي الجزائي هو نفسه 

ا يؤدي حتمـــــــــا لتأثـــــــره بجسامة من يقدر التعويض عن الضرر الذي لحق بالمدعي المدني، هذا م
                                                           

  .432منذر الفضل، المرجع السابق، ص  1
  .170محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص 2
  .451محمد إبراهيم الدسوقي، المرجع السابق، ص  3
  .207السابق، ص  عبد العزيز اللصاصمة، المرجع4
  .454-451محمد إبراهيم الدسوقي، المرجع السابق، ص  5
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، وعليه في حال نشر الصحفي وقائع حيــــــاة خاصة لشخص 1خطأ المسؤول عند تقديره للتعويض

دون رضاه يجعل الخطأ متوافر، ونفس الشيء في حال ما إذا نسبت أفعـــــــال مشينة لشخص كانت 

ارنة الفعلين الســــــابقين، فالأول يمثل خطأ رغم أنه سببا في حدوث أضرارا مادية ومعنوية، إذن وبمق

نشر لوقائع صحيحة، أما الثاني فوقائع غير صحيـــــــــــحة، إذن من غير المنطقي أن يتساوى 

التعويض عن هذين الفعلين المنسوبين للصحفي، وبالتـــــالي يجب أن يكون التعويض عن الفعل 

رى الصحفي في المستقبل قبل نشر أية معلومات غير معلومة حتى يتح_ في رأينا _الثاني أكثر 

المصدر أو غير صحيحة، إذن فالرأي الراجح حسب رأينا هو أخذ جسامة خطأ الصحفي بعين 

  .الاعتبـــــــــــار

إذن القضاة ومن منطلق سلطتهم المطلقة في تقدير التعويض يمكنهم الأخذ بعين الاعتبار 

ي مجال المسؤولية الصحفيــــــــــة، لأن عمل هذه الأخيــــــــــــــرة يقوم جسامة خطأ المسؤول خاصة ف

بالدرجة الأولى على احترام أخلاقيات المهنة، التي تشكل واجبات أخلاقية يجب على الصحفي 

  . الالتزام بها

ر الظــــــروف إلى جانب ذلك فإن هناك جانب من الفقه يرى ضــــــــــــرورة الأخذ بعين الاعتبـــــــا

، إلا أن المشرع ذكر ضرورة أخذ 2الشخصية للمسؤول خاصة ظروفه المالية عند تقدير التعويض

الظروف الملابســـــــــــة بعين الاعتبار دون تحديد هذه الــــــــظروف تلك الخــــــــاصـــة بالمتــــــضرر أو 

ظروف المحيطــــــــــة بالطرفيــــــــــن ومنها بالمسؤول، فكما يرى البعض فإن المقصود بها جميع ال

  .3المسؤول أو المتسبب فيا لضرر

وعليه فإن القضاء يأخذ بعين الاعتبار عند تقديره للتعويض الناتج عن الخطأ الصحـــــــفي، 

مدى انتشار الصحيفة فإذا كانت هذه الأخيرة واسعة الانتشار، في جب مراعاة ما عاد عليها من 

ق العدد النسخ التي تم توزيعها، في جب عد ما هما لهذا العــــــــــامل عند تقدير التعويض،   كسب وف

وذلك لمنع أو التقليل من الاعتداءات الصحفيـــــــــة على مصالح الأفراد، وهذا ما ينـــــــادي به جانب 

                                                           

  .210فوزي عمر، المرجع السابق، ص  سلمان 1
من قانون الالتزامات السويسري على أنه إذا لم يكن الضرر ناشئا من  جراء فعل عمد  2الفقرة  44تنص المادة  2
تعويض عدالة  متى كان يعرض المدين لضيق الحال، رعونة بالغة، فللقاضي أن ينقص ال وجسيم أ إهمال وأ

من القانون المدني العراقي التي أوجبت على المحكمة مراعاة مركز الخصوم عند تقدير  191بالإضافة للمادة 
  .تعويض  العادل

  .212مان فوزي، المرجع السابق، ص لس 3
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ددة فهي تمثل ترضية من الفقه على أساس تكريس فكرة العقوبة المدنية، لأنها تحقق وظائف متع

  . 1كافية للمضرور، وزجرا للصحفي المعتدى وردعا لغيره

إذن عدم أخذ ما عاد على الصحيفة من كسب في الاعتبار عند تقدير التعويض، يشجع 

الصحف على انتهاك حرمة مصالح الأفراد، إذا كانت قيمة التعويـــــــــض الذي قد يـــــــــحكم به على 

نشر هذه الوقائع المخلة بمصلحة أحد الأفراد لا يذكر، مقارنة بالكســـــــب الذي الصحيفة في حال 

سيعود على الصحيفة بسبب نشر هذه المعلومات، طالما أن التعويض لا يشمل ما عــــــــــــــــاد على 

 ..2الصحيفة من كسب

ــويض يجب أن لا إلا أنه هناك جانب من الفقه يعيب هذا الاتجاه، على أساس أن التعــــــ

يكون وسيلة لإثراء المضرور، وإنما هدفه جبر الضرر فقط، لأننا لسنا بصدد إعمال نظرية الإثراء 

بلا سبب، لأن المضرور يتضرر من الخسارة التي لحقته، وليس من الكسب الذي عاد على 

  ..3الصحيفة

أ الصحفي، وما عاد على إذن ننتهي أنه من العدالة أخذ بعين الاعتبــــــــــــار جسامة خط

الصحيفة من كسب عند تقدير تعويض الأضرار الناتجة عن الممارسة الصحفية، وهذا نظـــــرا 

للانتهاكات اليومية التي أصبحت تتكرر على صفحـــــــــات الصحف دون مبالاة لما قد تسببـــــه أو 

دة طويــــــــــــلة، لما للصحيفـــــــــــة من انتشــــار تسفر عنه من أضــــــــرار قد لا يمكن تفـــــادي نتائجها لم

وفضول للجمهور، وعليه تكبيد الصحيفة أو الصحفي المسؤول عن الضرر تعويض يتناســــــب مع 

جسامة خطأه أو الكسب الذي عاد عليه، فهذا يجعله يفكر مليا قبل الاقدام على فعل مماثل مرة 

الرد عل غيره من الصحفيين، لأنه لا يمكن التغــــــــاضي عن أخرى، ضف إلى ذلك فإنه يحقق 

ــة  الأضرار التي تحلق المضرور، وبالتــــــــــــــــالي يجب مراعاة كل الظروف المــــــــــــلابسة المحيطـ

  .بالمضرور، وهذا ما سنحاول توضيحه فيمايلي
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 : العوامل المتعلقة بالمضرور. 2.1.2.2.4.2

اة الظروف الشخصية للمضرور عند تقدير التعويض،لأن هذا الأخير يقـــــــــاس يجب مراع

بمقدار الضـــــرر الذي أصــــــــــــاب المتضـــــــــرر، وعليه يقدر التعويــــــــــض على أســــــــاس ذاتي لا 

معنويــــــــــة، فقواعد العدالة ، وبالتالي يجب مراعاة حالة المضرور الجسمية والصحيــــــــــة وال1موضوعي

تقتضي عند تقدير التعويض الاعتداد بالحالة الصحية للمضرور قبل وقوع الفعل الضار، وتبدو 

، فالشخص 2أهمية ذلك جلية عند تقـــــدير الضرر المادي والمعنوي الناتج عن الإصابـــــــــة الجسدية

تهك حرمة حياته الخاصة إلى إصابته بنوبة المريض بمرض القلب قد يؤدي مقال غير مسؤول ين

قلبية، على عكس إذا كان الشخص سليم، وعليه على القاضي أن لا يهمل الوضع الصحي 

  . للمتضرر قبل وقوع الفعل الضار 

التي قد تقع جراء عمل الصحفي،  –وهي الصورة الغالبة  –أما بالنسبة للأضرار المعنوية 

–الشخص في سمعته والذي يتكون من عنصرين أساسيــــن كما والتي تكون في صورة انتهاك حق 

الشرف الذي يتمثل في جملة من القيم الأدبية يفترض أن يتمتع أي شخص : وهما  –سبق بيانه 

باعتبار أنه إنسان، وعليه يتساوى من خلالها الأفراد دون التأثر بظروف صاحبها أو برأي الآخرين 

ا أو خارجا عن القانون، أما بالنسبة للعنصــــــــر الثاني فهو الاعتبار فيه، كونه غنيا أو فقيرا، محترم

الذي هو مجموعة من المميزات التي يستمدها الفرد من منزلته التي بلغــــــــها في المجتمع الذي 

  ..3ينتمي إليه

وعليه لا يمكن بأي حال من الأحوال، اغفال المركز الاجتماعي والمالي للمضرور أثناء 

دير التعويض، ولو كان الخطأ الصحفي واحد، فلو أن مقال ما سرد ملابســــات علاقة تجمـــع تق

أستاذ جامعي بطالبته، فإن الضرر المعنوي الذي قد يلحق الأستاذ الجامعي نتيجة القذف ليــــس 

كالضرر الذي يصيب الطالبة، وذلك على اعتبار أن الأول له مركز اجتماعي ومالي أعلى من 

ثانية، رغم أن الشعور لدى الطرفين واحد، لأن كلا الطرفين يعتز بنفسه وبكرامته، ولكن عمليا ال
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فإن مبلغ التعويض الذي قد يحصل عليه الأستاذ الجامعي سيفوق ما ستحصل عليه الطالبة، لأن 

  ..1ذلك متعلق بمدى إمكانية جبر الضرر

لابسة التي نص عليها المشرع لهذا ذهب جانب كبير من الفقه إلى تفسير الظروف الم 

كعنصر جوهري عند تقدير التعويض، الظروف الخاصة بالمضرور بالدرجــــــــة الأولى، بحيث تشمل 

حتى الظروف المحيطة، فلو نشرت أخبار كاذبة عن أمانة شخص كان على وشك إبرام صفقة 

ر ممـــا لو نشرت هذه هامة ما يؤدي إلى عزوف الطرف الآخر على إتمامها، فهذا يحدث ضرر أكب

  .الأخبار في غير هذه الظروف، وعليه يجب مراعاة هذه الظـــــــــروف عند تقــــــــــدير التعويض

إذن الحالة الصحية والجسدية والوضع المالي والاجتماعي للمضرور، تعتبر عوامل جد 

ــــــف منه أو لتشــــــديده على حسب هامة عند تقدير التعويض، وبالتالي قد تكـــــــــون عوامل لتخفيـــــ

  . الحالة

إلا أن العوامل الخاصة بالمضــــــرور سابقة الذكر لا يمكن من خلالـــــــــها فقط إمكانيــــــــــة 

تقدير التعويض، فمن الضروري الوقوف على مدى خطأ المضــــــــرور الذي قد يؤدي إلى التقـــــــــليل 

، وعليه إذا استطــــــاع المدعي عليه إثبات أن 2أو نفي المسؤولية عن الفاعلمن مبلغ التعويض 

الضرر الذي نجم كان نتيجة لفعل المضرور نفسه، وأن فعله هذا كان السبب الوحيـــــد للضرر 

ولهذا نص ، 3عندئذ تنتفي علاقة السببية، ويكون المضـــرور هو الذي ألحق الضرر بنفســــــــــــــــه

من القانون المدني الجزائري بأنه يجوز للقاضي أن ينقص مقدار  177 مشرع طبقا لنص المادةال

التعويض، أو لا يحكم بالتعويض إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه، 

استغرق إذن وباستقراء النص السابق ولتنتفي العلاقة السببية يجب أن يكون خطأ المضــــــــــرور قد 

ما يصطلح - خطأ الشخص الآخر، أما في حــــــــــــــال مساهمــــــــة كلا الخطأ ينفي إحداث الضـــــــــرر

فإننا نكون أمام حالة تخفيف لمسؤولية الطرف الآخـــــــــــــــــــر دون نفيها،  –عليه بالخطأ المشترك 

ن أحد الخطأ ينم تعمدا، وبالتالـــي يتحمل صاحب فبالنسبة للحالة الأولى يتوافر الاستغراق كلما كا

الخطأ العمد المسؤولية كاملة، وإذا كان الخطأ المتعمد صادر من المدعى عليه قامت مسؤولية 

كاملة، وإذا كان الخطأ المتعمد صادر عن المضرور نفسه تنتقي مسؤوليـــــــــــــــــة المدعى عليه ونفس 
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لمضرور بما وقع عليه من ضـــــــــرر، إلا أن الفقهاء يفرقون بين رضا الحكم في حالة ما إذا رضا ا

  .1المضرور بالضرر وعلمه به، فعلم المضرور بالضرر دون قبوله لا يعتبر خطأ

وعليه إذا قام شخص بنشر جوانب حياته الخاصة في الصحف، وقام صحـــــــــــــــفي آخر 

، فإن أصاب هذا الشخص ضرر جراء هذا النشر 2ديدبالاقتباس مما تم نشره وأعاد نشرها من ج

فإنه يتمتع ويضع في هذه الحالة يكون أقل عادة من ذلك، لأن هذا الشخص لم يحرص على 

المحافظة على خصوصياته، أما إذا تم النشر بناء على موافقة ورضا المدعي، في كون آنذاك 

  .3في في هذه الحالةخطأه مستغرق الخطأ الصحفي، وبالتالي تنفي مسؤولية الصح

بالإضافة لذلك قد يكون أحد الخطأين نتيجة للآخر، ففي هذه الحالة يعتد بالخطأ الذي وقع  

، فلو أن شخصا صرح بأنه على علاقة مشبوهة بمرأة 4أولا، بحيث يتحمل صاحبه المسؤولية كاملة

ن المصرح بهذه متزوجة وقام الصحفي بنشر هذه الادعاءات ما تسبب بأضرار لهذه المرأة، فإ

الادعاءات هو في الحقيقة من يتحمل المسؤولية لأن تصريحـــــــــاته التي نشــــــــــــرها الصحفي هي من 

أدى لهذه الأضرار، ولكن لو تصورنا العكس، أي أن هذه الادعاءات قام الصحفي بنشرها، ثم هذا 

  .حمـــــــــــــل المسؤوليةالشخص أكدها في تصريح موالي فإن الصـــــــــحفي هو من يت

أما في أحيان أخرى فإن الخطأ المسبب للضرر يكون مشترك بين المضرور والفاعل، 

، وبالتالي يحكم للمضرور 5فعلى القاضي في هذه الحالـــــــــــــــة تعيين نسبة الخطـــــــــــــــأ لكل واحد منهما

 126خطه في إحداث الضرر، وهذا ما أكدته المادة إلا بتعويض يعادل ما ساهم به المســــــؤول ب

من القانون المدني، وعليه لو قام شخـــص ما بالتصريح أن أحد الموظفيـــــــــــــــن في مؤسسة معينة 

يتلقى الرشوة وأشار إليه بالأحرف الأولى من اسمه، إلا أن الصحفي استطـــاع أن يتعرف على 

المصرح للمؤسسة والأحرف الأولى اسمه ،فإن تسبب هذا المقال  هوية هذا الموظف بالنظر لتحديد
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في أضرار لهذا الموظف، كان المصرح والصحفي مسؤولين على حد السواء لأنه لو لا 

المعلومــــــــــــــــات التي قدمها هذا الشخص، لما استطاع الصحـــــــــــفي معرفــــة هوية الموظف، وبالتالي 

حالة _ ـــــــما مسؤولان عن تعويــــــــض هذا المتضرر وجبر أضراره بالتســــــاوي وفي هذه الحالةفهــــــــــــــ

القاضي وحده له سلطة تقديرية في تحديد مبلغ التعويــــــض المستحق لكلا الطرفين، ولكن _الاشتراك

  .على أساس مساهمة كل منهم في إحداث الضرر

بالمضرور لها تأثير مباشر في تقدير التعويض الأضرار إذن ننتهي أن العوامل الخاصة  

التي قد يلحقها الصحفي بالغير، التي تصل في بعض الأحيان لحد نفي مسؤوليته، هذا فضلا عن 

عوامل أخرى لا تقل أهمية عن تلك التي أشــــــــــــــرنا إليها، والتي ســـنتطـــــــــرق لها بشيء من التفصيل 

  .في مايلي

   عوام لأخرى. 3.1.2.2.4.2

كما سبق بيانه فإن التعويض يتأثر تأثيرا مباشـــــــــرا قلة وزيادة مع ظــــــــــــروف المســـــــــــــــؤول  

والمتضرر، ورغم ذلك هناك عوامل أخرى لا يمكن تجاهلها لأنها تؤثر حتما في تقدير التعويض، 

ي دعوى المسؤولية يلزم أخذه بعين الاعتبار عند ولعل أهمها طول حسم الدعوى، فتأخر الفصل ف

، وهذا ما جعل 1تقدير التعويض، لأنه من العدل زيادة مبلغ التعويض إذا تأخر الفصل في القضية

التي نصت  428بعض التشريعات تنص على ذلك صراحة منها القانون المدني العراقي في مادته 

لجسمية والتشويه جراء الإصابة مراعية في ذلك على جواز قيام المحكمة بالتعويض عن الآلام ا

  .، هذا من جهة2الخ...جسامة الألم والمدة التي استغرقها

ومن جهة أخرى، وخاصة بالنسبة للمسؤولية عن الممارسة الصحفية، فهنــــــــــــــــــاك من ينادى  

ق، على اعتبار بضرورة أخذ نطاق انتشار الصحيفة كعامل أساسي عند تحديد التعويض المستح

، لأن نشر خبر يتعلــق بشخص ما قد 3أن الصحف الأكثر انتشارا تزيد الضرر الذي قد تسببه للغير

يسبب له ضرر في صحيفة وطنية لا يقارن إذا نشر نفس الخبــــــــــر في صحيفـــــــــة محلية، لأنه 

                                                           

الرأي الغالب في القضاء أن وقت تحديد الضرر الواجب التعويض يكون يوم صدور الحكم  لتحقيق التعادل بين  1
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فة إلى مكان آخر لمتصل بالنسبة للثانية قد يضطر الشخص إلى الانتقال من مكان نشر الصحي

إليه، وبالتالي يتقي هذا الشخص محل المقال الأضرار المعنويـــــة المتمثلــــــــــــة في نظرة المجتمع له 

من جراء هذا الخبر الذي نشر، على عكس لو كانت الصحيفــــــــــة وطنيـــــة فــــــإن الخبر سيعم كافة 

ء إلى حين نسيـــــــــــــــان الخير خوفـــــا من نظرة الأشخاص له، المناطق ما قد يضطر الشخص الاختبا

وعليه فإن التعويض الذي يستحقــــــــــــــه هذا المضــــــــــــرور يجب أن يتناسب ومدى إنتشار الصحفية 

فكلما كان نطاق انتشارها واسع، كلما كان الضرر أكبر، ما يستدعي الحكم بتعويض أكبر والعكس 

  . حيح، وبالتالي لا يمكن إغفال هذا العامل عند تحديد مبلغ التعويضص

وهناك من يوسع دائرة هذه العوامل، بحيث يجيز الأخذ بعين الاعتبار التضخــــــــــم 

الاقتصـــــــادي وارتفاع الأسعار، وانخفاض القدرة الشرائية عند تحديد مبلغ التعويض للمتضرر، ولهذا 

ات والعطل العضوي التي تعتمده بعض الجهات القضائية لا تحقق العدالة لأنها فإن جداول الإصاب

، إذن كل هذه 1تهدر مبدأ التعويض الكامل القائم على مراعاة الظروف الخاصة بالمتضــرر والفاعل

أخرى العوامل السابق ذكرها من عوامـــــــــــل خاصة بالمسؤول وظروف ملابســــــــــــة للمتضرر، وعوامل 

متفرقة، إنما هي عناصر يلجأ إليها القاضي الذي يملك سلطــــــــة واسعة لتقدير الضرر ولكن ليست 

  .إنما هي محددة بضوابط سنأتي على تفصيلها فيمايلي. مطلقة

  سلطة القاضي في تحديد التعويض. 2.2.2.4.2

ـحدد مقداره ويستمـــــــد إذا انتهى القاضي من تحديد طريقة التعويض، يبقى عليه إلا أن يــــ

قاضي الموضوع سلطته في تقدير التعويض من القانون، إذ خوله هذا الأخير سلطـــــة مطلقة في 

تقدير التعويــــــــض، وهذه السلطــــــــــــــة ليست حقا فحســــــــب إنما هي واجب، وهذا ما أكدته المحكمة 

إن تقدير :( ل المثال جاء في الأحد القرارات ما يليالعليا في العديد من قراراتها، على سيب

التعويض من اختصاص قضاة الموضوع،إلا أنه يتعين عليهم ذكر مختلف العناصــــــــر التي تشكل 

، وعليه دراســـــة 2...) أساس تقدريهم له لإتاحة الفرصة لممارسة الرقابة المعهودة له في هذا المجال

تضي البحث عن القواعد التي يخضع لها تقدير التعويــــــــــــض إلى جانب عناصر هذا الموضــــــــــوع تق

   : التعويض، وصوره وهذا ما سنحاول تفصيله فيمايلي
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   القواعد التي تحكم التعويض. 1.2.2.2.4.2

إذا وقع ضرر للغير كان للمتضرر الحق في التعويــــــــــــــــــــــض عما لحق به من ضرر، 

يجب أن يكون التعويض عن الضـــــرر تعويضا كامــــــلا، لأن نطـــــــــــــــاق التعويض يتحدد بحيث 

بموجب أساس واحد، ألا وهو الضرر، لأن الـهدف من إقرار المسؤوليـة المدنيـــة هي إعـادة 

على تقدير التعويض هو المضــرور للوضـــــــــــــع الذي كان عليه، وهذا الهدف يدعمه مبدأ يسيــــــــطر 

مبدأ التعويض الكـــــــــامل، الذي يعني أن التعويض يجب أن يغـــــــــــطي الضرر الذي لحق 

  1.المضـــــــــــــــرور، وهذا المبدأ يستفاد من القاعدة العامة للمسؤولية المدنية

ة مرة أخـــــــرى إذن إعمال هذا المبدأ تقتضيه العدالة، فالمضرور لا يمكن أن يكون ضحي

من جراء منحه تعويض لا يغطي كامل الضرر الذي أصــــــابه، وبالمقابل فليس من الـــــــــعدل أيضا 

  .2تحميل المتسبب في الضرر عن تعويض يزيد عن الضرر الذي سببه

ــب فالمبدأ إذنه واعتماد معادلة ثابتة، طرفاها الضرر الحاصــــــل والتعويض المناســـــــــ 

لإصلاحه، وبالتالي لا يمكن حل مشكلـــــــــــة أخرى، وعليه يجب توزيع عبئ المخـــــــاطـــــــر بين 

، ما يقتضي تعويض المضرور عن كافة الأضرار التي أصابته سواء 3المتضرر ومسبب الضرر

   . أكانت أضرار مادية أو معنوية

تترتب عليه نتائج  هامــــــــــــة _ عويض الكامل الت_إذن إعمال هذا المبدأ في التعويـــــــــض 

على رأسها أن تقدير التعويض يجب أن يكون تقديـــــرا واقعيا لا شخصيا، أي يجب إيجـــــــــــــــاد نوع 

من التوازن بين الضرر الحاصل والتعويض  المستحق، وعليه يجب تقدير الضرر بصورة واقعية لا 

ما أصاب المضرور، وعليه فالتقدير الواقعي يحتم على القاضي أن لا  مجردة، تتغاضى عن حقيقة

يكتفي عند تحديده للتعويض ما يدعيه المضـــــــــــــرور أو المســــــــــــؤول عن إحـــــداث الضرر، فالأول 

و يحاول نفيه يبالغ في وصف ما لحقـــــــه من ضرر، والثــــــــــاني على العكــــس يتحرى أن يهون منه أ

تماما، لذلك على القاضي بنفسه أو بواسطة انتداب خبير، البحــــث عن حقيقـــــــــــة الضرر 
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الحاصــــــــــــل فعلا والظروف التي قد تؤثر  عليه بالتخفيف أو بالتـــــــــشديد، أي عليه أن يراعي 

  1.الظروف الشخصية  للمضرور كما سبق بيانه

دأ التعويض الكامل يقضي أن لا يحصل المضرور على مغنم من ضف إلى ذلك أن مب

وراء ضرره، أي يجب أن لا يكون الفعل الضار مناسبة لإثراء المضرور، لذلك أقرت التشريعات 

قاعدة عامة بعدم جواز الجمع بين عدة تعويضات عن الفعل الضار الواحد، خاصة في حال تعدد  

ل على تعويض كامل من كل واحد منهم، بل له الحق أن المسؤولين، فلا يمكن للمضرور  الحصو 

، فلو أن قصة معينة تنطوي على  انتهاك لحياة أحد 2يحصل على هذا التعويض منهم مجتمعين 

الأشخاص وتشهير به تناقلتها العديد من الصحف، فإن الشخص المتضرر لا يمكنه الرجوع على 

املا، ولكن القاضي يقدر الضرر الحاصل ثم تحدد كل صحيفة على حدى لتعويضه تعويضـــــــــــا ك

نسبة مساهمــــــــــــة كل صحيفــــــــــــــة في الضرر، أو يحكم على جميع الصحف التي تناقلت الموضوع 

بالتســـــــــــــــاوي، إذا لم يتسنى تحديد الحصص، وهذا ما أكدتـــــــــه المحكمة العليا في أحد قراراتها والذي 

حيث أنه يتبين من الحكم أن قضاة الموضوع سببوا حكمهم وأعطوا  لقضائهم الأساس (اء فيه ج

القانوني عندما قـــــــــــــــسموا الحادث محمليــــــــــــــــن نصف المسؤولية لكل واحد من المسؤولين بناء على 

ية، كما أن قواعد المسؤولية ما اكتشفوه من الوثائق المقدمة لهم، والتي تدخل في سلطتهم التقدير 

التقصيرية تسمح للدائن عند تعدد طرفي الالتزام مطالبة المدينين المتضامنين مجتمعين  أو 

منفردين، فإنه لا يجوز للمدين المعارضــــــــــــــــــة على الوفاء بكل الدين ما دام القانون قد خوله حق 

  .3)المسؤوليةالرجوع على من شاركه في الضرر بقدر حصته في 

ومن جهة أخـــــــــــــــرى، لو قام المسؤول باكتتاب تأمين عن مسؤوليتــــــــــــــه، ثم تحققـــــت هذه 

المسؤولية، فيلتزم المؤمن  بدفع ما ثبت  في ذمة المؤمن له المسؤول من تعويض بسبب هــــذه 

الأضرار الناشئة عن المسؤولية المدنية  بهذه الصورة يؤدي التأمين دور هام في تغطية.  4المسؤولية

بصفة خاصة، بحيث يضمن الحصول على التعويض دون مواجهة مخاطــــــــــــر إعســــــار المتسبب 

                                                           

  .495خاطر، المرجع السابق، ص  حمد نوري السرحان، إبراهيم عدنان 1
  .495المرجع نفسه، ص  2
  .42، ص 1989لسنة  ،4، المجلة القضائية العدد 30/03/1983الصادر بتاريخ  26320قرار رقم  3
  .278بلحاج العربي، المرجع السابق، ص  4



257 
 

في الضرر، لأن التأمين من المسؤولية يهدف بالدرجـــــــــــة الأولى إلى نقل الأعباء  من المسؤول 

  .1لأقساطالمؤمن له، إلى المؤمن عن طريق دفع ا

وعلى ذلك فإن المسؤول سيغطي الأضرار بواسطة مؤمنه، بحيث أن هـــــذا الأخير يدفـــــــــــع 

مبلغ التعويض إلى المضرور نيابـــــــــــــة عنه، لذلك فالمضـــــــــــرور لا يمكنه الجمع بين مبلغيـــــــــــــن 

مسؤول المؤمن له، لأنه عندما تدفع شركة للتعويض أحدهما من شركة التأمين، والثاني من ال

التأمين مبلغ التعويض للمضرور،فإن المسؤول المؤمن له تبرأ ذمته  في حدود ما دفعته شركـــة 

، وعليه لا يجوز للمضرور الذي حصل على التعويض من المؤمن، أن يرجع بعـد ذلك 2التأمين

يض كامل يغطي جميــــــــــــع الأضرار على المسؤول بتعويض آخر، إلا في حال لم يحصل على تعو 

، لأن المضرور لا يستطيع أن يرجع 3التي لحقته، فله  أن يرجع على المسؤول بما يكمل التعويض

  .على شركة التأمين،إلا في حدود مبلغ التأمين المنصوص عليه في العقد 

يــــــــــــة للصحفي الناشئة وعليه إذا طبقنا مبادئ التأمين من المسؤولية على المسؤوليــــة المدن

عن ممارسة المهنة، نجد أنه من الضروري التأكيد على أهمية التــــــأمين من هذه المسؤوليـــــة، لأن 

هذا التأمين يعتبر صمام أمان لكفالة حرية الصحافـــــــــــــة، ويحقق بالمقابـــل حماية فعالـــــــة للمضرور، 

ن  في هذا المجال يحقق مصلحة الصحفي، بحيث يرفع عنه عبء إذن الأخذ بنظام التأمي

التعويض، وهذا ما أدى إلى انتقاد نظام التأمين من المسؤوليـــــــة الصحفيــــة، على أساس أنه قد 

، وبالتـــــالي يبقي مبادئ مهنة الصحافة جانبـــــــــا، ويسرد ما 4يشجع الصحفي على الإهمال والتقصير

ـــــــده من القصــــــــــص التي قد تجذب القراء،ضــــــــــــاربا مبــــــادئ الصـــــــــــــــدق والموضوعية عرض يريـــــــ

الحائط، لأنه يعلم أنه لن يتحمل عبء التعويض في نهايـــــــة الأمــــــــــــــر، غير أن هذه الانتقـــــــــــــــادات 

ــــها على أســـــــــــــاس أن الصحفي المسؤول سيخـــــــــشى التعرض للمســـــــــــــــــــاءلة الجزائية قد تم الرد عليــــــــــ

أو التأديبــــــــية،فضلا أنه قد يتحمل جزء من التعويض في بعض الحالات، لأنه وكما  هو معلوم أن 

و تقصيرية، وسواء أكان الخطأ التأمين عن المسؤولية جائز سواء كانت  المسؤوليـــة عقدية أ

تقصيري واجب الإثبات أو مفترض، وسواء أكان الخطـــــــأ الواجب الإثبات يسيرا أو جسيما، ولكن 
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، أي الــــــــــــتأمين لا يشمــــل تغطية الأضرار الناشئة عن الخطأ العمدي 1بشرط أن لا يكون متعمدا

  . الصحفي في هذا المجال 

فإن مبدأ  التعويض الكامل يقضي أن لا يتعرض المضرور لمغرم  بالإضافة إلى ذلك

بمنحه تعويض أقل من الضرر الذي أصابه، لأن تعويض الضرر يعني إصلاحه بالكامل، وعليه 

إذا حكم بتعويض أقل من الضرر فهولا يستحق أن يوصف بأنه تعويض، لأن على القاضي في 

قضاء بما يعوضه، وعليه لا يجــــــــــوز الحكم حال تحقق الضرر البحث عن مداه الحقيقي، وال

بتعويض  رمزي خاصة في حالة الضـــــــرر الأدبي، إلا إذا طالب به المضــــــــــــرور، لأن القاضي لا 

يستطيع أن يحكم للمضرور بأكثر مما طلب، وعليه إذا طالب المضرور بالدينار الرمزي كتعويض 

ــه،رغبة منه في عدم المتــــــــــاجرة  بمشاعره وكرامتــــه، فيجـــــب عن الضرر الأدبي الذي أصابـــ

لممثلة  27/2/1967، فمثلا قضت محكمــــــــة استئناف  باريـــــــس في 2الاستجابـــــــــــــــــة إلى طلبـــــــــــــه

كية نشرت فرنسية بتعويض رمزي حسب طلبها مع نشر الحكم في ثلاث جرائد ضد شركة بلجي

 3.صورا لها خاصة لا علاقة لها بنشاطها الفني دون موافقتها

إذن ننتهي أن الأصل في مبلغ التعويـــــــــــــض أن يكون مساويا للضرر فلا ينقص عنه ولا 

يزيد، وهذا لا يتأكد إلا إذا قام القاضي بتحديد الضرر في الوقت   المناسب لما له من تــــــــأثير  

  .التعويض، وهذا مما سنحاول تبيانه في ما يلي على مبلغ 

  وقت تقدير التعويض . 2.2.2.2.4.2

إن الهدف من إقرار حق المضرور في رفع دعوى  المسؤولية المدنية هو حصوله على ما 

قد يصلح الضرر الذي لحقه عن طريق التعويض، إلا  أنه ثار خلاف فقهي حول تحديد  الوقـــــت 

الأخير، مؤسسين ذلك على الجدل القائم حول طبيعة الحكم بالتعويــــــــــض، الأنسب لتقدير هذا 

فهناك فريق يرى أن الحكم بالتعويض يعد منشئا لحق المضرور، وفريق آخر ذهب أنه كاشف ليس 

إلا، وهذا الطرح تنجر عنه عدة نتائج جد هامة، فالأخذ بالرأي الأول يجعل من أن حق المضرور 

الحكم، وبالتالي يقدر التعويض  في هذا التاريخ، أما الأخــــــــــــــــذ بالرأي الثاني ينشأ  وقت صدور 
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، وقد ذهبت محكمة النقض الفرنسية 1يقضي بأن حق المضرور  ينشأ من  وقت  وقوع الضرر 

لم يتحقق  في العديد من قراراتها بأن الحكم بالتعويـــــــــــــض هو إنشائي، باعتبار أنه قبل صدور الحكم

موجب التعويض بعد على المسؤول، لأن الحكم هو الذي ينشــــئ هذا الالتزام، ولكن في قرارات 

أخرى  أخذت بالعكس، أي أن الحكم لا  يعدو أن يكون كاشـــف فقط، على أساس أن هذا الالتزام 

رث، حتى وإن لم يرفع الدعوى قبل ولد مع حدوث الضرر، بدليل انتقالـــــــــــه إلى الورثــــــــة  بوفاة المو 

  2.وفاته

وأمام  هذين  الاتجاهيــــــن المتباينين ارتأى فريق آخر التوفيق  بين الرأيين  السابقين، وذلك 

على أساس أن حكم القاضي كاشف بالنسبة لحق المضــــــــرور في التعويض، ومنشئ بالنسبــــــــة 

ه جانب كبير من القضاء، ويترتب على الأخذ بهذا الرأي لتحديد مقدار التعويض، وهذا ما أخذ ب

التوفيقي، أن تقادم دعوى المسؤوليـــــــــــــة يكون من يوم وقـــــــــــــوع الفعل الضار، لا من يوم صدور 

الحكم، فضلا أنه يجوز للمضرور أن يتنازل عن حقه في التـــــــــــعويض دون انتظــــــــــــار لصدور 

  3.كم، وذلك بتحويل حقه هذا للغير، هذا من جهةالح

ومن جهة أخرى فإن قواعد العدالة تتماشى والطرح السابق، لأن تقدير التعويض عن الفعل 

الضار يكون يوم صــــــــــــدور الحكم، لا يوم وقوع الفعل الضار، هذا ما جعل القــــــــــاضي ملــــــزما 

، 4رات التي قد تطرأ على المضرور، سواء بالزيادة أو بالنقصــــــــان بمراعاة جميع التغيرات والتطو 

لأن  النتائج التي قد تترتب جراء العمل الضار قد لا تظل ثابته بل تتغير تبعا للظـــــــروف، وعليه 

ــة المضرور على القاضي الأخذ بعين الاعتبـــــــار عند تقديره للتعويض، ما أصبحـــــــــــت عليـــــه حالـــ

  5.من تحسن أو تدهور

إلا أن تطبيق المبادئ السابقة الذكر على مسؤولية الصحفي المدنية، قد تكون مجحفة نوعا 

أن أغلب الأضـــــــــــرار التي قد تنـــــــــــجم عــــــــن _ وكما سبق بيانه _ ما في حق المضرور، ذلك 

ن طول الفصـــــل في دعوى التعويض الذي قد الممارسة الصحفية هي معنوية، ضف إلى ذلك أ

يقيمها المتضرر على الصحفي  نتيجة لمماطلة هذا الأخير،أو على أساس أن الأحداث ونظـرا 
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لتلاحقها وسرعة نسيانها نسبيا، لأن جمهور القراء دائما يبحث عن الجديد، فقد يأخذ مقال ما جدل 

هذا المقال الذي سبب أضرار معنويـــــة جد بالغة القراء لمدة معينة، ثم يصبح من الماضي،  إذن 

اضطرت المضرور لزوم منزله أيام وأيام، نظرا لنظرة المجتمع له، على أساس مـــا تم تداوله في 

الصحف على مسألة  ما تخصه تنطوي على تشهير به، فالانتظار حتى  وقـــــت صدور الحكم 

مضرور، لأن وقع الضرر يكون قد أخف  للأسباب لتقدير التعويض،  قد يكون مجحفا بالنسبة لل

التي تم ذكرها، لهذا وحسب رأينا فمن الأفضل في حال تقدير التعويض فيمـــــــا يخص المسؤولية 

المدنية للصحفي، مراعاة مدى  الضرر وقت حدوث الفعل الضـــــــــــار لا وقت الحكم بالتعويض، 

  .1لأن بصدور هذا الأخير قد يزول الضرر

إذن وبما أن هناك أضرار قد تتغير، على القاضي إذا كان الضرر بحسب طبيعتــــه قابلا 

من القانون المـــــــــــدني  131للزيادة، أن يراعي ذلك في حكمه، وهذا ما نصــــــــت عليه المادة 

ـــــض الجزائري صراحة بحيث أقرت للقاضي الذي لم يتيسر له وقت الحكم أن يقدر مدى التعويــ

بصفة نهائية، له أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بالنظر من جديد في 

التقدير، وعلى القـــــــــــــاضي في هذه الحالة أن يبن في حكمـــــــــه مدى التغـــــــــيير الحـــــــــــــــاصل 

وقع القاضي تغير الضرر، ولم يشر لذلك والعناصر التي تظهر تفاقم  الضرر  لأنه في حال لم يت

في حكمه، حالت قوة الشيء المقضي به دون مراجعة الحكم في حال تغير الضرر،رغم ذلك فإن 

جـــــــــــــانب من الفقه يرى تفاقم الضرر يجيز للمضرور المطالبة بتعويض عن زيادته، على اعتبار 

ما أخذ به القضاء الجزائري وهذا يؤكده قرار  أنه ضرر جديد متميز عن الذي حكم به سابقا، وهذا

يستخلص من القرار المطعون فيه وأوراق الملف والتقرير الطبي ( ... المحكمة العليا حيث جاء فيه 

أن حالة الضحية لم تتغير ولم يتفاقم ضررها على ما كان عيه في السابق، ولمل قضى مجلس 

أن يبين التغير الذي طرأ  على الضحية  قضاء جيجل بمنح تعويض جديد للمطعون ضده بدون

والعناصر التي تظهر التفاقم فإنه يكون قد خرق قوة الشيء المقضي فيه، حيث أن الضحية 

                                                           

ما يبرر هذا الموقف ما أخذ به المشرع الجزائري  عندما حدد تقادم المسؤولية في مجال الإعلام بستة أشهر  1
فقد بريقه وذلك لقناعته أن الحدث قد يأخذ أبعاد لا يمكن تصورها عند أول نشر له، إلا أنه ي الجزائية،و سواء المدنية 

ينسى يأخذ مكانه حدث آخر و شيئا فشيئا، إلى أن يتلاشى، لأن المقال حدث يأخذ اهتمام الجمهور فترة من الزمن، 
  .هكذاو 
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،  1...)عوضت بحكم نهائي لا يجوز لها أن تطلب تعويض جديد إلا إذا أثبت أن الضرر تفاقم

طي للمسؤول الحق في المطالبة بإنقاصه، وعلى العكس إذا نقص الضرر بعد الحــــــــــــكم، هذا لا يع

لأن حجية الأمر المقضي فيه تحول دون ذلك، لأن القاضي يفترض فيه الأخذ  بعين الاعتبار 

  2.كافة الاحتمالات عند تحديد مبلغ التعويض 

مبلغ معين  كتعويض عن أضرار لحقت  بأداءوعليه لا يستطيع الصحفي  الذي حكم عليه 

نشره، إعادة المطالبة بإنقاص التعويض المحكوم به، نظرا لتناقـــــص تأثير  شخص ما،  جراء ما تم

ما تم نشره، وعلى العكس يبقى حق المضـــــرور قائما في المطالبــــــــة بالتعويـــــــــــــض إذا ما تفاقمت 

ر أن الأضرار التي لحقت المضرور، نص الحكم على جواز التعديل أو لم ينص، وذلك على اعتبا

هذه الأضرار جديدة، رغم ذلك لا شيء  يمنع مراجعـــة الأحكــــــــــــــام القضائية القاضية بالتعويض، 

  .ولكن مع مراعاة شروط معينة، سنحاول الوقوف عليها فيما يلي 

  الرقابة على الحكم بالتعويض . 3.2.2.2.4.2

للقاضي له فيها مطلق  لا شك أن مسألة تقدير مبلغ التعويض، تعد مسـألة موضوعية

الحريـة،  ولا رقابة لمحكمة النقض عليه في هذا الشـــــــــق، غير أنه في الحقيقة يبــــــــــــقى على 

القاضـــــــي تسبيب حكمه، وإلا تعرض للنقض، أي عليه مراعاة المسائل القانونية التي يكون فيها 

حق الرقابة عليه، وهذه المسائل القانونية تتمثـــــــل سلطــــة القاضي محدودة ما يجعل لمحكمة النقض 

في تحديد نوع الضرر أكان  ضرر مادي أو معنـــــــوي، حال أو مستقبـــــــــــــل، لأن عدم تبيان عناصر 

  3. الضرر هذه يجعل الحكم يشوبه قصور التسبيب، ما قد يؤدي إلى إبطاله

عويض يتناسب والضرر الحاصل، وهذا لا فضلا عن ذلك على القاضي أيضا أن يحكم بت

يتأتى إلا بتحديد عنصري الضرر المراد جبره، أي على القاضي أن يقدر التعويض في جميــــــع 

الأحوال بقدر ما لحق المضرور من خســـــارة وما فاته من كسب، وعليه إذا قامت صحيفــــــــــة معينة 

عن عدم صلاحيـــــــــــــــــة مادة معينة للاستهلاك، قـــــــــــام أحد بنشر معلومات غير مؤكــــــــــــــــدة 

المستثمرين باستيرادها ما أدى إلى عزوف المستهلكين من شرائها ما أدى لتكبده خسائر فادحة، 
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نظرا لتلفها جراء عدم تسويقها، بالإضافة لتفويت الربح الذي كان يرجوه من بيعها، إذن على 

هذين العنصرين عند تحديد مبلغ التعويض المستحق، وأن هذا الضـــــــــرر يعتبر  القاضي مراعاة

 . حال، مادي، ومعنوي، نظرا لاهتزاز ثقة  العملاء فيه، وإلا  تعرض الحكم للنقض

ومن ناحية أخرى، فإن للقاضي أن يستعين بالخبراء لتقدير التعويض وإن كــان غير ملزم 

،وعليه إغفـــــــــــال ذكر ذلك 1لأسباب التي جعلته يقضي بخــــلاف رأيهم بآرائهم، ولكن عليه بيان ا

يعرض حكم القاضي للنقض،ولكن دون الخوض فيما إذا تنــــــــــــاسب مبلغ التعويــــــض مع الضرر 

  . الواقع، لأنها تبقى مسألة موضوعية لا تخضع لرقابة محكمة النقض 

رى الجمع بين تعويض الضرر المادي والمعنوي بصورة إلى جانب ذلك يجوز من ناحية أخ

، وذلك لتفادي التعويـــــــــــض المــــزدوج عن نفس 2إجمالية دون بيان المبلغ المقدر لكل واحد منهما

ضرور الضرر، ذلك أن محكمــــــــــة النقض الفرنسيــــــــــــــة ترى أنه من غير المقبـــــــــــول النظر لحالـــة الم

إلخ، لهذا يستحــــــــــسن أن لا يقدر كل عنصر .... من كل النواحي الجسمية والعائلية والاجتماعيـــــة 

من عناصر التعويض على حدا، وذلك لأن  وحدة الشخصية الإنسانية تمثل عناصر مشتركـــــة 

عن العجــــز والضرر الأدبي  للضرر يصعب فصلها عن بعضها، وعليه فالنتائـــــــــج الناجمـــــــــــة

  3.والجمالي، لا يمكن بحثها بشكل منفصل 

وقد أثار هذا الرأي العديد من الانتقادات على أســـــــــــاس أن التقدير الإجمالي للتعويض دون 

البحث عن كل عنصر من عناصر الضرر بصورة مستقلــــــــــــــة، يؤدي إلى تشجيع القضـــــــــاة على 

، إلا أنه وحســـــب رأينا أنه في هذه الحالــــــــــــــة لا ضير  في تحديد مبلــــــــــغ واحـــــد  4مبالاةاللا

للتعويض دون تفصيله، ولكن على القاضـــــي دعم حكمه بالتسبيب الكافي الذي يبرر مــــــــا قد حكم 

بسوء، ما أدى ببعـــــــض  به  من تعويض، وعليه فلو أن مقالا ما تعرض لسمعة شخص ما

المتعصبين من الاعتداء عليه بالضرب، وتسريحه من العمل وهجر زوجته له، فإن حكم لهذا 

الشخص المتضرر من المقال على القاضي أن يبين عناصر الضرر، أي ما فاته من كســــب وما 

ل في هذه الحالـــــــــــــة الضرر المادي لحقه من خسارة، إلى جانب تبيان نوع الضــــــرر الذي  يشمـــــــــــــ
                                                           

، على أنه يمكن للقاضي أن يؤسس  حكمه على نتائج الإداريةو المدنية  الإجراءاتمن قانون  144تنص المادة  1
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الناتج عن  فقد العمل والضرر المعنوي الناتج عن التشهير  به وهجر الزوجة، وما خلفه الاعتداء 

عليه من آلام نفسية وجمالية، إذن القاضــــــــي له أن يحدد مبلغ كلي للتعويـــــض، وما يقابله من 

  .حكمه لأنه من خلاله قد يبين عناصر الضرر ضرر، المهم أن يســـــــــــبب 

وعلى هذا الأساس  انتقد العديد من الشراح الجداول التي تعتــــــــمدها بعض المحاكــــــــــــم عند 

تعويض  الأضرار خاصة الجسدية منها،على أساس أن كل عضو من أعضـــــــــــاء الإنســـــــان له 

لجداول معتمدة خاصة فيما يتعلق بالدعاوى الخاصـــــــــة بحوادث مبلغ معين، وفي الحقيقة هذه ا

العمل  أو المرور، إذن هذه القواعد لها مجالها الخاص ولا يمكن تعميمها، وعليه القـــــــــــــاضي غير 

قديره ملزم بها عند تقديره  للتعويض وفق القواعد العامة للمسؤولية المدنية، إذن القاضــــــــــي حر في ت

للتعويض فلا يلتزم بجدول معد مسبقا وبلا سابقة قضائية صدرت عنه أو عن غيره،  لأن الهدف 

، وهذا لن يتأتى إلا عن 1من المسؤولية عن الفعل الضار هي ضمان التعويــــــــــض الكامل للضرر 

جميع طريق دراسة كل قضية بجدية وعلى حدا لجعل التعويض متناسبا مع الضرر، لهذا قررت 

التشريعات الحرية المطلقــــــــــــة للقاضـــــــــــي في تحديد التعويض، وإن كان هذا الأخير صعب التقدير 

بحساب الرياضيـــــــــــــات، وهذا راجع إلى طبيعـــــة الأضرار، كالضـــــــــــرر التجميلي، أو الشــرف 

ذه الاستحالة في تقدير هي التي منحت السلطة والاعتبار، أو الاعتداء على الحياة الخاصة، وه

  .2المطلقة في هذا المجال

نخلص أن الحكم القاضي بالتعويض يخضع لرقابة محكمة النقض، ليس بالنسبــــــــة للشــــــــق 

الخاص بمبلغ التعويض، ولكن ولضمان تطبيق مبدأ التعويض الكامل، أقر المشرع مجموعة من 

تتمثل في ضــــرورة تسبيب الحكم، وذلك عن طــــــــــــريق بيــــــــــان أهم عناصر  القيود على هذا الحكم،

التعويض، إلا أنه لم يحرم المضرور من فرصة مراجعة الحــــــــــــكم بالتعويض في حال تفاقم 

ا من الأضرار الناجمة في المستقبل، نص الحكم على إمكانية المراجعة أو لم ينص، وهـــــــذا حرص

  .المشرع  على مصلحة المتضرر، وتطبيقا لمبدأ  التعويض الكامل 

وفي الأخير وبعد سردنا السبيل الثاني للتعويض عن المسؤولية المدنية للصحفي، ألا  

وهـــــــو التعويض النقدي الذي وكما سبق وأن أوضحناه أنه يبقى السبيل المتاح للمتضرر، وإن  سلك 

وهذا الأخيــــــر قد يؤثر في التعــــــــــــويض النقـــــــــــدي، لأن نشـــــــــــر الرد أو طريق التعويض العيني، 

                                                           

  .498عدنان إبراهيم السرحان، نوري حمد خاطر،المرجع السابق، ص  1
  .203عبد العزيز اللصاصمة، المرجع  السابق، ص  2
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التصحيح قد يخفف من مدى الأضرار التي سبق وتحققت، وبالتالي يحكم القاضي بالتعويــــض عن 

هو تحديد ما تبقى من أضرار لم يتمكن التعويض العيني من جبرها، لأن ما درجت عليه المحاكم 

التعويض يوم صدور الحكم لا يوم وقوع الفعل الضار، وهذا انتقدناه لأنه لا يتماشى وطبيعة 

الأضرار الحاصلة في مجال الصحافـــــــــــــــــة، إلا أن سلوك طريق التعويض العيني  ومن ثمة 

نويا، وبهذا التعويض النقدي،سيؤدي لا محالة لجبر الضرر الحاصل للمتضرر سواء ماديا أو مع

  .نكون قد حققنا مبدأ التعويض الكامل عن الأضرار 

وأخيرا وبعد استعراضنا لأهم ما يميز جزاء المسؤولية المدنية للصحفـــــــي عن ما هو مقرر 

في القواعد العامة، وذلك بتبيان أهم أركانها، من خطأ وضرر، وصور لهذه المسؤوليــــــة التي تتراوح 

ــــــــــــــل الغير، وتطرقنا لحالات انتفاء أو الإعفاء من هذه المسؤولية، والتي بين شخصية وعن عم

تعتبر من أهم النقاط لأن حرية نقل الأخبار والنقــــــــــد المباح يعتبران الحجر الأساس لممارسة 

، ثم تطرقنا لوسائل جبر الصحفي لمهنته، والجدار الفاصل بين المسؤوليـــــــــــــة والإعفاء منــــــــــــها

الضرر المتاحة من تعويض عيني ونقدي وحاولنا توضيح أهم ما جاء به التشريع الجزائري 

والتشريعات المقارنة في هذا الصدد، وناقشنا مدى ملائمة القواعد العامة لتطبيقها على حالتنا هذه، 

  .وخلصنا لنتائج جد هامة سيتم استعراضها في الخاتمة الموالية
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  خاتمة

 ومرآة رابعة سلطة باعتبارها ،المجتمع ومؤسسات فرادالأ حقوق حماية على الصحافة تعمل

 تعيش أن دون وجه أكمل على هذا بدورها تقوم أن للصحافة يمكن ولا ،هسلبياتو  هيجابياتلإ عاكسة

 متى والتي والنظام قانونال ضوابط وفقو ، والتعبير الرأي حرية مبدأ من انطلاقا حر مناخ في

 المسؤولية حقه في تقومف ،التعدي هذا عن ويحاسب يسأل فإنه عمله أداء أثناء الصحفي تجاوزها

متى و  السببية، وعلاقة والضرر الخطأعناصر  هذه الأخيرة تتمثل في  و مدنية، ال الجزائية أو

  .قانونال أمام امدني مسؤولا أصبح الصحفي فعل في العناصر هذه اجتمعت

 الموضوعي النقد في الحق ممارسة في تكمن الصحفي العمل روحؤكد إذن أن فمن  الم 

 بمراعاة تنتفي للصحفي مدنيةال المسئولية ، ما يجعلالوطني البناء السلامة ضمانالذي يعد  البناء

 على والحفاظ للمجتمع الأساسية المقومات حماية مناطها والتي ،الصحفي للعمل المنظمة الضوابط

 انتهاك أو وسمعتهم شرفهم على الاعتداء وعدم للمواطنين الخاصة الحياة واحترام ةالعام الحقوق

  .لقانونا حدود

أمام هذه الخصوصيات المميزة لمهنة الصحفي حاولنا من خلال هذا العمل الولوج في و 

المسؤولية و خاصة تلك المتعلقة بتنظيم مهنة الصحافة  ،الجزائري الإعلامثنايا نصوص قانون 

نقص و ة  محاولة منا قدر المستطاع  تبيان ما يعتريها حسب  وجهة نظرنا من غموض المدني

المصري اللذين بلغا مستوى متطور في مجال و انطلاقا من مقارنتها بالتشريع الفرنسي   ،تعارضو 

لأن في ذلك تكرار لما جاء  ،البدائلو لا نريد هنا أن نسترسل في تقديم الاقتراحات و  ،الصحافة تنظيم

  .موضعهفي 

  :النتائج في مايلي إجمالإنما كاستنتاج عام يمكن و 

إن النصوص التشريعية المنظمة لمهنة الصحفي لا تزال بحاجة لمراجعة نظرا للانتقادات  

 إشراكهمبالدرجة الأولى لم يتم و لأنهم  ،الكثيرة التي وجهت لها خاصة من طرف مرتادي هذه المهنة

حسب رأيهم يتراجع بالمهنة و ما جعل هذا القانون  ،أخيرا علامالإفي التعديلات التي مست قانون 

يفقدها  العديد من المكتسبات التي جاء بها القانون السابق، فكان حريا بالمشرع الجزائري تفادي و 

  .التعديل المتسرع
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الأخلاقية  كان على المشرع أن يجنب و مسؤوليته الاجتماعية  و فبالنظر لمهمة الصحفي 

ذلك بتبني المصطلحات الفضفاضة  العامة التي  يمكن أن تأخذ و النصوص الصحفي  غموض 

ما  يحول دون أداء مهنته على أكمل  ،التي تعتبر بوابة التضييق على الصحفيو   ،أكثر من تأويل

  .وجه

 عكس على المحامي، أو الطبيب كمسؤولية عقدية الغالب في المهن لأصحاب المدنية المسؤولية_

 هنا ومن الأولى بالدرجة خدمة الصحفي يؤديها التي الخدمة لأن تقصيرية فهي ةالصحفي المسؤولية

       .أهميتها تظهر

تحديد تقادم و  ،المشرع الجزائري قد وفق بتنظيم مسؤولية الصحفي ضمن نصوص قانون الإعلام_  

 ،يتناسب مع طبيعة العمل الصحفي أشهر ما  6دعوى المسؤولية المدنية للصحفي المقررة ب 

في الأفق  وما يجعل الحدث يدخل طي النسيان بمجرد أن يطف ،الذي يرتكز على السبق الصحفي

  .سبق جديد

الجزائية و إلى جانب ذلك كان على المشرع الجزائري أن لا يوحد التقادم بالنسبة للمسؤولية المدنية _ 

التقادم طويل في  فالأرجح أن يكون ،خاصة إذا كان الفعل الذي ارتكبه لا يشكل جريمة ،للصحفي

  . الإعلامبالتالي تطبق القواعد العامة،لأن  هذه الحالة  لا تدخل في نطاق قانون و  ،هذه الحالة

 والتعبير، النشر حرية وتحمي تنظم التي القوانين معظم مع وتمشياً  القول فمجمل إذن

 عرض في ضوعيةالمو  على مبنية إعلامية بيئة إيجاد خلال من الصحافة بمهنة الرقي إلى وتهدف

  :، نقترح على المشرع الجزائري ما يليوالمبالغات والإثارة المهنية الأخطاء عن والبعد الحقائق

ذلك لتفادي الغموض و  ،إضفاء الشخصية المعنوية على الصحيفة كما قرره المشرع المصري _

  .الصحيفة في أحيان أخرى والقانوني الذي يكتنف مساءلة رئيس التحرير أ

بحيث تلغى  ،الإعلامتضمينها في قانون و النصوص الخاصة بمساءلة الصحفي توحيد _ 

  .النصوص المزدوجة في قانون العقوبات

  . الإمكانتجريده من النصوص الغامضة قدر و  الإعلامإعادة النظر في قانون _ 

المضرور مانعا  والتصحيح من طرف الصحيفة أو استخدام حق الرد  النص صراحة على اعتبار_ 

  .الجزائيةو المساءلة المدنية من 

النص على إجبارية التأمين ضد مسؤولية الصحفي المدنية لأنه يعد ضمانة لما يمكن أن يسببه _

حيث يتمكن المضرور من الحصول على التعويض من ،الصحفي من ضرر للغير نتيجة لعمله
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التعويض المستحق  عدم تمكنه من دفع وأ ،التي تقي المضرور من إعسار المسؤولو شركة التأمين 

  .للمضرور 

تنصيب و التسريع في إصدار المراسيم التنظيمية الخاصة بهيئة سلطة ضبط الصحافة المكتوبة  _ 

تطبيقها و مراقبة مدى احترامها و التي تلعب دور مهم في تنظيم عمل الهيئات الصحفية  ،هذه الأخيرة

ى جانب تفعيل النصوص إل ،خاصة ما تعلق منها بحقوق الصحفي الإعلاملنصوص قانون 

  .  الصحفيين و تدعيم دور النشر و الخاصة بترقية 
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Résumé  

La pressens  est  pas un droit personnel ou un avantage aux 

journalists seulement , maisc’est un droit à tous les citoyens  et une partie 

intégrante des libertés publiques et des droits de l’homme ,  pour cela la 

liberté  du  journaliste  dans la diffusion s’arrêteoù commence la liberté  

des autres , par  conséquent la défense de la liberté  d’expression  garantie 

par la constitution estlimitée car mêmesi le journaliste possède quelques 

droit silluiin combeune  responsabilité , dans le cas de violation à ses 

obligations, et cette  responsabilité diffère du disciplinaire au penal ou 

civile selon le droit violé et l’étendu du dommagecausé  .  

Car le travail de journaliste peut causer des dommages importants 

qui peuvent affecter l’ordre public et les intérêts des individus et cela en 

raison de l’effet multiplicateur qui estlié à la diffusion, pour cela la plupart 

des législations qui concerne la presse prévoient un certain nombre de cas 

d’abus à la liberté d’expression  .  

Mais loin d’exclure la possibilité de recourir à la justice civile lui 

demandant  la réparation des dommages selon les règles générales , car la 

responsabilité  civile peut assurer la dissuasion suffisantesi le montant de 

dé dommage  mentestassez important  ce qui touche à fond le journaliste et 

le laisse réflé chirbien avant de violer le droit de qui conquer   .  
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